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ملخص
 

  
  

ستطاعة من خلالها تخفيض التكلفة إلكترونية للمصارف خدمات متطورة الإلقد أتاحت الصيرفة 

ثر ذلك على أو زيادة حجم السوق المستهدف من خلال الخدمة المصرفية عن بعد بمختلف أنواعها، آما 

نتقال إلى الإ بدون عملاء المصارف من خلال تخفيض تكلفة الخدمة المصرفية و السرعة و الفعالية، و

          على جميع القطاعات خاصة القطاع التجاري، من خلال زيادة رقم أعمالها أيضا ثر ذلك أالمصرف، آما 

 .رتفاع عدد متعاملهاإو 
 

 اميسلكترونية إلى أن أصبح هناك مصارف تعمل عن بعد أو ما الإو تطورت الصيرفة 

 فتح فرص جديدة للمتعاملين،  الجديد الذي  المصرفيياضفترالالكترونية، هذا الكيان الإبالمصارف 

لكتروني، فمن الإو يختلف المصرف العادي على  تصال،الإلكتروني عبر الشبكات الإحيث يعمل البنك 

تصال و التي أبرزها الإحيث الخدمة فهناك خدمات مصرفية عن بعد، آما المقر فهناك مقر على شبكات 

 .نترنتلأا
  

عتماد الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري مازال  في البداية ، ورغم العدد إإن 

 .الهائل من البرامج والمشاريع المعدة التي لم ترى النور بعد 
 

ستخدام نظام التسوية إلذلك لابد من المرور إلى إنشاء شبكة إلكترونية مصرفية وطنية من خلال 

ستخدام بطاقات الإئتمان بمختلف أنواعها  والنقود إمتيازات، وتطور إمن فوائد والإجمالية الفورية مما له 

  .)ADSL (،مع إدخال نظام البث السري نترنتالأ شبكة لإستعماالإلكترونية وتوسيع 
  

وتحديث ستقبال هذه التقنية من خلال تحديث إداراتها، إيجب أن تستعد المصارف الجزائرية آما 

طور الإعلام المصرفي للمساهمة في نشر ثقافة مصرفية في المجتمع وضرورة أن  فضلاً عن ت،خدماتها

  . سات الأخرى في ذلكؤستساهم المراآز التجارية والم

 



 
 
  
  شكر
  
  

      
 و لئن شكرتم ״على إثر إنهائنا لهذا العمل أتقدم بشكري و عظيم امتناني للمولى عز وجل مصدقا لقوله 

   .״لأزيدنكم 
  

 على ״ بن حمودة محبوب״      ثم أتقدم بشكري الجزيل و تقديري الكبير إلى الأستاذ المشرف الدآتور

  .توجيهاته و نصائحه القيمة
  

 : الأستاذو أخص بالذآر  آما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى آل من ساعدني على إنجاز هذا العمل     

  .فوضيلي عبد الحليم
 

 و علوم التسيير بالبليدة على حلمهم و مساعدتهم آل الاقتصادية   أشكر أيضا عمال مكتبة آلية العلوم    

       .بإسمه 
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 مقـدمـة
 
 
  

ورة  صالاتأدت ث وراتالات صر التط ي ع ات ف ة والمعلوم رات  المتلاحق ور تغي ى ظه  إل

أثر و          ،جوهرية في طبيعة عمل القطاع المصرفي      رًا ولأن القطاع سريع الت رات    الإ ونظ ستجابة للمتغي

ادة النظر في                         د من إع ان لاب ة ، فك ات مصرفية عملاق دور  الخارجية، وهذا ما أدى إلى وجود آيان ال

نح          الذيالتقليدي للمصارف    ع وم ول الودائ ان  تقوم على قب ديم خدمات مصرفية           الائتم ى تق ع إل  والتطل

ائل                       ورة المعلومات من وس ا وث ه التكنولوجي ا أنتجت ى م ومالية متطورة ومتنوعة ، وذلك بالاعتماد عل

ت حديثة متطورة ، أدت للإ     ة              غناءس ة بخدمات إلكتروني ة      إ عن بعض الخدمات التقليدي ى تقني ادا عل عتم

  .تصالالإوالمعلومات 
  

ة التي           نترنتالألقد فرض دخول شبكة       على العمل التجاري وبروز ظاهرة التجارة الإلكتروني

ور    ى ظه دورها إل يّ  إأدت ب صاد إلكترون ي  إ (قت صاد رقم ث  ،) قت ات     حي ة المعلوم ى تقني د عل يعتم

صالاتالإو صيرفة  ،ت ر ال مات الإوتعتب ن س ة م دورها قتالإلكتروني ت ب ي أنتج ي والت صاد الرقم

شبكة       ة، فضلاً عن تحول المصارف من                    مصارف تعمل عبر ال سمى بالمصارف الإلكتروني ا ي أو م

ة                      ك جعل الأنظم ة ، آل ذل مصارف عادية إلى مصارف شاملة والتي تعتبر من مظاهر العولمة المالي

صيرفة الإلكت               ا ، حيث أصبحت ال ائل عمله ة من   المصرفية تطور آليات ووس زات    روني الأساسية   المي

 .للنظام المصرفي المتطور 
  

املة في إصلاح        إمنذ أآثر من عشر سنوات شرعت الجزائر في إطار إصلاحات             صادية ش قت

ى التحول نحو     إمنظومتها المصرفية ،   تعدادًا إل دماج في      إس سوق ، وتحضيرًا للان صاد ال صاد الإقت  قت

م إصدار العدي             ذا المجال ت شريعات      العالمي ، وفي ه ا إصلاحات     إد من الت  وإصلاحات   1986برزه

 .  وما لحقه من تطورات 1990
  

ذه الإصلاحات                  وخلال الخمس سنوات الأخيرة آثر الحديث عن عصرنة المصارف آجزء من ه

ا            إالمالية والمصرفية ، وفي هذا الإطار تم         قتراح العديد من الأفكار والمشاريع ، غير أن ما ينتظر منه
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ر بكث شاريع   أآث ذه الم م ه ن أه ل م لاً، ولع ق فع ا تحق ر مم ام  إي ي النظ ة ف صيرفة الإلكتروني اد ال عتم

  .المصرفي الجزائري آأداة لتطوير وتحديث النظام المصرفي الجزائري 
 

  :البحثالية ــكــإش* 
 آل ذلك    رغم  من المحطات    ـ لقد مر النظام المصرفي الجزائري بعدة إصلاحات مصرفية عبر العديد          

ايير           ي النظام المصرفي الجزائر   بقى دة عن المع ة بعي يما    المصرفية    والمصارف الجزائري ة لاس الدولي

 .في ميدان الخدمة المصرفية وقنوات أدائها 
  

ل  ري س إأن فه ام المصرفي الجزائ ي النظ ة ف صيرفة الإلكتروني اد ال ي يعتم ديث ساهم ف تح
 . الراهنة والمستقبلية ؟الاقتصاديةحدّيات مواجهة التل وتأهله  وتطوير النظام المصرفي الجزائري 

  

  :رتأينا تجزئة الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية التاليةإوحتى يتيسر لنا الإلمام بجوانب الموضوع 
  

اهرة  صادالإـ ظ صد قت اذا يق ا الرقمي  م ارة ؟ به ساهم التج ة ؟ وآيف ت ارة الإلكتروني ا هي التج  وم

  و آيف ساهمت في تطوير التجارة            الانترنتمي ؟ و ما هي شبكة        الرق الاقتصادالإلكترونية في بناء    

 .  الرقمي ؟الاقتصادالإلكترونية و 
  

ة؟                           صيرفة الإلكتروني وات ال م قن ا هي أه ا هي خدماتها ؟ وم ة  وم ـ ما المقصود بالصيرفة الإلكتروني

 .عن المصارف العادية ؟تميزه وما هو المصرف الإلكتروني وماذا يقدم من خدمات 
  

ة          ى أداء الخدم ر الإصلاحات عل ا أث ري وم صرفي الجزائ ام الم ور النظ ل تط م مراح ي أه ا ه ـ م

سوق والتي        إالمصرفية في المصارف ؟ وماذا يميز إصلاحات التحول من           قتصاد موجه إلى اقتصاد ال

لاحات  ا إص ذه   ) 11 / 03(آخره ل ه ي ظ ري ف صرفي الجزائ ام الم ل النظ ات عم ي آلي ا ه ؟ وم

 .الإصلاحات ؟
  

ـ آيف يمكن تحديث النظام المصرفي الجزائري لاسيما من حيث وسائل الدفع ؟ وما هو واقع استخدام                 

ري ؟ وآيف           الاقتصاد في   تصالاتالإوتكنولوجيا المعلومات     الجزائري وفي النظام المصرفي  الجزائ

س       إيمكن إقامة منظومة دفع إلكترونية وآيف يمكن         صيرفة   عتماد الصيرفة الإلكترونية ؟ وآيف ت اهم ال

 . الموازي في الجزائر ؟الاقتصاد الوطني ومحاربة الاقتصادالإلكترونية في تطور 
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  :البحثفرضيات * 

  :التالية وتسهيل الإجابة على الأسئلة المطروحة تم وضع الفرضيات الإشكالية،لمعالجة 
  

اع    ور قط صالاتالإـ إن تط رى و    ت ات الأخ ع القطاع ى جمي أثيره عل ات وت وان ل آ والمعلوم الأع

ور الإ ى ظه صاديين، أدى إل ات  إقت ة المعلوم ى تقني د عل د يعتم صاد جدي صالاتالإوقت بكة ت ى ش  وعل

ال             ة والأعم ذي من سماته التجارة الإلكتروني الأنترنت وشبكات الإتصالات الإلكترونية الأخرى ، وال

 .الإلكترونية
  

ول الإقت      ات ، فتح ور المجتمع رتبط بتط ود م كل النق ور ش ى   ـ إن تط ضة إل صاد المقاي ن اقت صاد م

ة  ود الإلكتروني ه النق ذي من دعائم صاد الرقمي وال ى الاقت ر إل ذا الأخي م تحول ه دي، ث صاد النق الإقت

 .والمصارف الإلكترونية
  

ة مع                             زمن مقارن ود من ال ة عق ره الأربع م يتجاوز عم ذي ل ري ال ـ إن حداثة النظام المصرفي الجزائ

شروط         الذي ل وأنظمة الدول المتقدمة     تلاءم مع ال م يتح له الوقت الكافي لكي يكون لنفسه آليات للعمل ت

م        ذي ت يم ال ن التنظ ضلاً ع ة ، ف صرفية المتقدم ة الم ف الأنظم دى مختل ة ل شاملة المعروف ة وال العام

 .ختياره للنظام المصرفي الجزائري ، والأهداف التي أنيط بتحقيقها إ
  

العالمية لاسيما في ميدان تكنولوجيا المعلومات والإتصالات          ـ إن تأخر الجزائر في مواآبة التطورات        

ى ضعف في أداء الخدمات                     إجعل   ا أدى إل ا ضعيفًا مم ذه التكنولوجي ة له ستعمال المصارف الجزائري

سرها  ضعف أداء       أخرة يف ة مت صرفي بقي اع الم ر القط ات تحري ى أن  عملي ضلاً عل صرفية ، ف الم

ة ، وان  صارف الخاص ة والم ة   إالبورص سين الخدم ي تح ساهم ف ة سي صيرفة الإلكتروني اد ال عتم

ل     ا  دورالمصرفية وتفعي يما في قطاع              ع القط ة لاس تثمارات الأجنبي د من الإس  المصرفي وجلب المزي

 . الموازي الاقتصادالسياحة، فضلاً عن تقليص حجم 
  

  :البحثأهمية * 
ا النظام المصر              ة ،      إفي في    يستمد هذا البحث أهميته في المكانة التي يحتله صاديات أي دول قت

ر               قتصادالإلاسيما في     الجزائري ، وما يواجهه من تحولات وتحديات ، جراء الدخول المرتقب للجزائ

دوره يفرض                ذي ب ة ، وال إلى المنظمة العالمية للتجارة ، وبداية وتطبيق اتفاقية الشراآة الأوروجزائري

د من عصرتنها         على المصارف الجزائرية وآل المؤسسات الدخول في ال        الي لاب ة ، وبالت سة القوي مناف
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ال  صالات   وإدخ ات والإت ا المعلوم ة   تكنولوجي صارف الجزائري ة الم ى آاف صادإل ري والاقت  الجزائ

 .عتماد الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري إ ضمن هذا الإطار تدخل أهمية ،عامة
 

 :البحثأهداف * 
سالفة   ساؤلات ال ا ومختلف الت ة آنفً كالية المطروح ى الإش ة عل د الإجاب ة بع ذه الدراس ترمي ه

 :الذآر إلى تحقيق جملة من الأهداف نذآر منها ما يلي 
  

  . الرقمي ، هذه المواضيع الحديثة الساعة قتصادالإوـ محاولة تسليط الضوء على التجارة الإلكترونية 

  .ترونية بالإضافة إلى تسليط الضوء على المصارف الإلكترونية ـ إبراز ما هي الصيرفة الإلك

  .ـ محاولة إبراز وتقويم الإصلاحات المصرفية في الجزائر 

ة    راز أهمي اد إـ إب ة     عتم ة وآيفي صارف الجزائري ي الم ة ف صيرفة الإلكتروني اال ي  أدائه ستقبلا ف  م

  .الجزائر
  

 :أسباب اختيار الموضوع * 
  :ختيار الموضوع نذآر منها ما يلي لإ هناك عدة أسباب دفعتنا

وع    ر موض صيرفة  إـ يعتب اد ال ري    الإعتم صرفي الجزائ ام الم ي النظ ة ف ضيه لكتروني ا تقت ن وم  م

  .المواضيع الرئيسية المطروحة على الساحة المصرفية في  الجزائر 

دة للمك               إـ إن    ل إضافة جدي ا يمث ق به ا يتعل ة و آل م صيرفة الإلكتروني ة  ختيار موضوع ال ة الجامعي          تب

  .و لتكوين  الباحث 

 . تحديث وسائل الدفع في المصارف الجزائرية الدائر حولـ مساهمة في النقاش الوطني 
  

 :البحثمنهج * 
ام                        ة ومتناسقة من أجل الإلم ة متكامل اهج بطريق دة من لقد اقتضت طبيعة البحث التعامل مع ع

م  د ت ة ، فق اور الدراس نالإبمح ى الم اد عل تخدام  عتم ى اس ة ، إضافة إل ب الدراس ي أغل هج الوصفي ف

تقلال ،           ذ الاس ر من ي الجزائ صرفية ف لاحات الم ات الإص م محط تعراض أه اريخي لاس نهج الت الم

ري            ة النظام المصرفي الجزائ اد من خلال دراسة حال م اعتم بالإضافة إلى منهج دراسة حالة  الذي ت

 .تقبلها عتماد الصيرفة الإلكترونية فيه ومسإوآيفية 
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  :حدود الدراسة * 

ى               سليط الضوء عل ة ت صاد الإيتم من خلال هذا البحث محاول ة              قت  الرقمي والتجارة الإلكتروني

ر من جانب القطاع المصرفي                       ة الجزائ تم دراسة حال و الصيرفة الإلكترونية بصفة عامة ، على أن ي

ات  ى القطاع رق إل صاديةدون التط رى ، المرتبالاقت ة  الأخ ارة الإلكتروني ة بالتج صيرفة وط ال

اق وتحديات                ،الإلكترونية ة ودراسة آف ة المصرفية الجزائري ة تطورات المنظوم وذلك مع  مسح لكاف

ا     إ ة فيه م وض      ،عتماد الصيرفة الإلكتروني ا ت صيرف  أصطلاحا   إع  آم ة      الإ ةن ال ل آل خدم ة تمث لكتروني

   .سقاطه على حالة النظام المصرفي الجزائريإ وتسهيلمصرفية إلكترونية وذلك قصد تقريب المفهوم 
  

  :مستوى الدراسة  * 
ل المستوى الجزئي ،            إيمثل   ي قب عتماد الصيرفة الإلكترونية آمشروع يطرح على مستوى آل

شاريع خاصة      (وبالتالي ندرس الصيرفة الإلكترونية على النظام المصرفي الجزائري آكل            ،)غياب م

ن ا   تكلم ع دما ن ر عن ب آخ ن جان ة    م ديم الخدم ك  تق ن وراء ذل صد م ري نق صرفي الجزائ ام الم لنظ

ة  ى الخدم ز عل الي نرآ ساراتها ، وبالت ة ومختلف م سياسة النقدي ى ال دخول إل ه ، دون ال المصرفية في

ذه                          ل ه ة   في تفعي ر والمصارف الجزائري المصرفية المقدمة في النظام المصرفي ودور بنك الجزائ

 .الخدمة 
  

  :الدراسات السابقة*
ات،      ستوى المكتب ى م سح عل ن م ه م ا ب ا قمن لال م ن خ صيرفة      م ا أن موضوع ال ين لن تب

الالكترونية من المواضيع الجديدة وليس لها دراسات سابقة هذا من جانب ، أما من  جانب أخرى أي                      

ات       إبراز محط ا ب ي معظمه ت ف رة اهتم ات آثي وث ودارس اك بح ري ، فهن صرفي الجزائ ام الم النظ

دنا                     إصلاح النظ  ا وج ر أنن ة ،غي تثمار والتجارة الخارجي ل الاس ري وإشكالية تموي ام المصرفي الجزائ

 :لكترونية في الجزائر وهما الإبحثين مهمين يمكن اعتبارهم آمدخل للصيرفة 
  

  . للباحث عامر يشير بجامعة البليدة  حالة الجزائر ،- تحديث البنوك التجارية -

د           تحديث وسائل الدفع آعنصر لتأهي     - يد احم ل النظام المصرفي الجزائري، للباحث حميزي س

 .بجامعة الجزائر 
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ائل   الإرفة يوجاء هذا البحث ليكمل هذا النقص من خلال البحث عن مفهوم الص           ة ووس لكتروني

ة عن إشكالية          الإلكترونية والمصارف   الإالدفع   ة  والإجاب راز     لكتروني سابقة وإب ة   ال ا في    إأهمي عتماده

 .الجزائريالنظام المصرفي 

  :خطة الدراسة * 
ة              إللإجابة على إشكالية البحث المطروحة و        ى أربع ا إل سيم بحثن ا تق ار الفرضيات ، ارتأين ختب

ة ف تهم خاتم ة وتل بقتهم مقدم ه   صول ، س ائج ، تلي أهم النت وع ب ن البحث متب ا ع صًا عامً ضمن ملخ  تت

 .اق المستقبلية للبحث مجموعة من التوصيات والمقترحات لننتهي بعد ذلك إلى تحديد الآف
  

ى            للاقتصادنتناول في الفصل الأول مدخل        الرقمي والتجارة الإلكترونية من خلال التطرق إل

وم               الاقتصادمفهوم   ى مفه  الرقمي وهياآله وخصائصه ، وإلى التجارة الإلكترونية من خلال التطرق إل

افة إ    انوني ، بالإض ا الق ا وإطاره ة ومتطلباته ارة الإلكتروني بكة   التج ر ش ة عب ارة الإلكتروني ى التج ل

  . وتحديد خدماتها وأهمية التجارة الإلكترونية عليهاالانترنت وذلك بضبط مفهوم شبكة الانترنت

ا                 أما الفصل الثاني ، نتناول فيه الصيرفة الإلكترونية من خلال ذآر مفهومها، أهميتها ، قنواته

صيرفة   خدماتها وشبكاتها الإلكترونية ، بالإضافة إلى مجم       ل وسائل الدفع الإلكترونية المستخدمة في ال

ا                اليبها ومتطلباته الإلكترونية ، فضلاً عن دراسة المصارف الإلكترونية من خلال تحديد مفهومها ، أس

  .وآفاقها 
 

ر نتطرقوفي الفصل الثالث  ري عب ام المصرفي الجزائ م محطات إصلاح النظ ى أه ه إل  في

ام             إلى 1962مختلف المراحل وذلك من      ذي أصدر ع ى       2003 غاية آخر إصلاح ال ز عل  مع الترآي

ذه الإصلاحات ،             ري في ظل ه الإصلاحات الراهنة ، فضلاً عن آليات عمل النظام المصرفي الجزائ

 .وفي الأخير نشير إلى تطورات الساحة المصرفية الجزائرية مع القيام بتشخيص واقعها 
  

ه ال  اول في ر نتن ع والأخي صل الراب ي الف ا ف ام أم صرنة النظ أداة لع ة آ صيرفة الإلكتروني

اليب                         م الأس ري ،أه ات تحديث النظام المصرفي الجزائ ك من خلال عملي ري ، وذل المصرفي الجزائ

 في النظام المصرفي الجزائري،     والاتصالاتوالاتجاهات لذلك ، وواقع استخدام تكنولوجيا المعلومات        

 .لنظام المصرفي الجزائري ، مع آفاقها المستقبلية  الصيرفة إلكترونية في اعتمادإآيفية فضلاً عن 
  

ة               إأما عن مبررات     ه من توطئ د ل ة لاب صيرفة الإلكتروني إن موضوع ال ختيار هذه الخطة ، ف

من خلال ما تطرقنا له من مدخل للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية  هذا من جانب ، ومن جانب            
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لصيرفة الإلكترونية  فكان لابد     لعتماده مستقبلاً   إ من حيث    آخر فإن دراسة النظام المصرفي الجزائري     

ى    ة عل ى الإصلاحات الراهن ز عل ع الترآي ري م ام المصرفي الجزائ ة مراحل تطور النظ ن دراس م

  .النظام المصرفي الجزائري 
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  1الفصل 
 قتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونيةلإ ل مدخل

 
 

  

نتشارا مذهلا في العالم، شاع مفهوم التجارة إنترنت نتشار شبكة الأإفي الوقت الذي زاد فيه 

الإلكترونية وتوسيع مفهومها ليشمل عمليات أآبر من البيع والشراء، وفتح آفاق آبيرة أمام الشرآات 

الحكومات، وآما فتح لها تحديات آبيرة من جانب أخرى متعلق بمدى توفير والمؤسسات والأفراد و

 . البنية التحتية للتجارة الإلكترونية وإشكالية تأمين العمليات الإلكترونية
  

يتقدم ويتوسع حجم التجارة الإلكترونية حاليا بخطوات متسارعة في الدول المتقدمة والتي 

 يعتمد على التجارة الالكترونية وصناعة المعلومات، وتم أدت إلى ظهور الاقتصاد الرقمي والذي

تبني خطط مستقبلية لأسس التجارة العالمية، وبالتالي فرض على جميع المؤسسات أن تستعد 

هتمام إلى تدخل عدة هيئات في تنظيمها ومنها الأمم الإللمواجهة المنافسة المحلية والعالمية، وأدى هذا 

 .  للتجارةالمتحدة والمنظمة العالمية
  

لكترونية ينبني على عدة معطيات منها البنية الإقتصاد الرقمي والتجارة إن الدخول إلى الإ

 . لكترونيةالإالتحتية و جاهزية الأعمال للتجارة 
  

وعلى ضوء ما سبق ذآره، سوف نتطرق وبأآثر تفصيل عن ذلك من خلال ثالثة مباحث   

  :وهي

صاد الرقمي،أما المبحث الثاني فنتطرق فيه إلى ماهية المبحث الأول نتناول فيه مدخل للاقت

 .نترنتالتجارة الالكترونية وأخيرا في المبحث الثالث نتطرق إلى  التجارة الالكترونية عبر الأ
  

  قتصاد الرقمي مدخل إلى الإ.11.
 قتصاد مبنى على المعرفة وتعتبر تكنولوجيا المعلومات آأداةإقتصاد أآثر فأآثر نحو تجه الإ ي

تصالات والمعلومات دخل الاقتصاد في تسيره وإدارته الإقتصاد ، وبفضل تطورات قطاع جديدة للإ



  22

الحكومة، (  ين جميع الأعوان الاقتصاديمساعصر الرقمية أو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي والذي 

 .)..المؤسسات، الأسرة
  

وسنحاول التطرق إلى أما على مستوى الدولي فقد برزت ظاهرة جديدة وهي الفجوة الرقمية 

 . آل ذلك من خلال ضبط مفهوم الاقتصاد الرقمي و هياآله وأثاره على الدول النامية
  

  قتصاد الرقمي  مفهوم الإ.1.11.
 على آل الجوانب الحياة، لا سيما تتصالاالإ والمعلوماتلقد أثر تطور قطاع تكنولوجيا    

قتصاد جديد أو ما يسمى إية أدت إلى ظهور الجانب الاقتصادي وبروز ظاهرة التجارة الالكترون

  . بالاقتصاد الرقمي
  

  قتصاد الرقمي  تعريف الإ.1.1.11.
قتصاد الرقمي التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات        يقصد بالإ

 بما يحقق الشفافية قتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى،من جهة وبين الإتصالات الإ

والفورية والإتاحة لجميع المؤشرات المساندة لجميع القرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في 

التجارة : قتصاد الرقمي على رآيزتين أساسيتين همالإ ويرتكز ال.)11(ص] 1[االدولة خلال فترة م

علومات هي التي خلقت الوجود لكترونية وتقنية المعلومات أو صناعة المعلومات، فصناعة المالإ

لكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل الإالواقعي والحقيقي للتجارة 

لكترونية هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة البضاعة والخدمات من الإ  والتجارة ،التقنية

  . )4(ص] 1[ة التقنية الشبيهةنترنت أو الأنظمخلال تحويل المعطيات عبر شبكة الأ
  

قتصاد الإتصالات إلى توفير أسس المعرفة لمكونات هذا الإ فلقد أدت ثورة المعلومات و

تصالات والتي تشتمل على عدة الإالجديد والذي يستند آما سبقا وقلنا على تكنولوجيا المعلومات و

،توفر طرق المعلومات السريعة ) تنترنالأ(درجة الارتباط بشبكة المعلومات العالمية : عناصر منها

الهواتف النقالة،خدمات التبادل الرقمي للمعلومات، وهي الأسس التي أصبحت تحكم آافة مناحي 

] 3[نترنتلكترونية عبر الأالإالحياة  وأسلوب أداء الأعمال، وقد انعكس ذلك على تطور التجارة 

ستخدامها حكوميا إى هذه التقنيات، وعتماد علإوزيادة حجم الشرآات التي تمارس أعمالها .)3(ص

ستعمال تقنية إوهو ما يطلق عليه بالحكومة الالكترونية والمقصود بها أداء الحكومات لوظائفها ب

لكترونيا وإنشاء الشبكات التعليمة والبحثية إالمعلومات، بالإضافة إلى تنفيذ المعاملات المصرفية 
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تشريعي لها، و للاقتصاد الرقمي عدة تسميات يكمن  مع وضع الإطار الها،والصحية والسياحة وغير

  : إبرازها على النحو الأتي

  

  
 الاقتصاد الجديد الإقتصاد الرقمي

الاقتصاد الكمبيوتري  
   

 الاقتصاد المعرفة  

 الاقتصاد الانترنت 

الاقتصاد الالكتروني   

 دوت كوم اقتصاد ال

 الاقتصاد الافتراضي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

 
 .)4( ص]3[ الرقميقتصادالإتسميات ): 01( الشكل رقم

  
 ) الجديد(قتصاد الرقمي  ظهور الإ.1.1.12.

لجديد وهو تعبير قتصاد االإقتصاد إلى التطورات التي شهدها يعود ظهور هذا النوع من الإ  

برزا مؤخرا ليفسر الظاهرة التي دخلت بالاقتصاد الأمريكي إلى دائرة الإنتاجية العالمية والنمو 

باعتبار أن الاقتصاد الأمريكي أآبر اقتصاد في العالم بحجم ناتج محلي  ).1(ص] 4[المضطرد

 تريليون 30بالغ حوالي  تريليون دولار ويمثل نحو ثلث الإنتاج العالمي ال9.3إجمالي يقدر بنحو 

... بالإضافة إلى معطيات أخرى متعلقة بالإنفاق ومعدلات النمو). 1(ص] 4[2000دولار خلال سنة 

  . الخ
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وتمثل تكنولوجيا المعلومات المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي الجديد والذي أصبح يشكل   

لكترونية، و تمكن خلف الإجارة نترنت والتتصالات وقطاع الأالإقتصاد رقمي تحكمه إبشكل آبير 

قتصادي المشجع لروح المبادرة الإقتصاد الجديد المدونة التي تتسم بها الأسواق المالية والمناخ الإ

ستهلاآي الخاص في تكنولوجيا الإوالابتكار والإبداع وفي اتساع الإنفاق الرأسمالي وتنامي الإنفاق 

قتصاد الأمريكي خلال السنوات الإ الذي شهده المعلومات التي شكلت عاملا أساسيا في التحول

الأخيرة وحققت له عائدات ضخمة وساهمت بأآثر من نصف الزيادة المحققة في الإنتاجية وخاصة 

والجدير بالإشارة إلى أن العوامل الهيكلية   ،)2(ص] 4[نخفاض تكلفة أجهزة الحاسوبإمع استمرار 

 في قمة هرمها الثورة التقنية المعلوماتية والتي رغم أنها قتصاد الجديد التي تأتيالإالمصاحبة لظاهرة 

بدأت آظاهرة أمريكية إلا أنها قد انتقلت خلال فترة وجيزة وبدرجات متفاوتة إلى دول متقدمة أخرى، 

 . قتصاديات العربيةالإقتصاديات النامية والناشئة ومنها الإولكنها لم تتضح بعد في 
  

  ي خصائص الاقتصاد الرقم.1.1.13.
قتصاد الرقمي انه يعمل على نشر مجتمع المعلومات والمعرفة وتشجيع بناء الإما يميز 

لكترونية والإدارة الإلكترونية والمصارف الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والشرآات الإالحكومة 

ويحتاج ذلك إلى مجتمع واعي والذي يعرف بمجتمع المعلوماتية وإلى . )12(ص] 4[لكترونيةالإ

ستخدامها في المعاملات والوظائف وزيادة عدد المشترآين في إلكترونية والإعداد الحواسب أزيادة 

ستخدام البـرمجيات الجاهزة و إدارة الموارد البشرية إوتطوير ) نترنتالأ(الشبكة الدولية للمـعلومات 

  :والأنشطة التعليمية والتدريبية، و فيما يلي أهم خصائص الاقتصاد الرقمي
  

   :سهولة الوصول إلى مصادر المعلومات -

قتصاد الرقمي على قدرة الأفراد والمؤسسات على المشارآة في شبكات الإيعتمد نجاح ونمو 

المعلومات ومواقع الانترنت المختلفة، ويتطلب ذلك الاشتراك الفعال في تلك الشبكة وفي هياآل 

 وذلك من خلال توفير شبكات الاتصال قتصادالإالاقتصاد الرقمي ضرورة توفر البنية التحتية في 

ستخدام شبكات التحويل إو الفعالة والقوية مع انخفاض تكلفتها وتوفير الآلات والمعدات والمهارات

  . لكترونيةالإلكتروني للأموال ومختلف وسائل الدفع الإ
  

  : المنافسة وهيكل السوق في ظل الاقتصاد الرقمي-

لكترونية الإيا المعلومات والاتصالات والتجارة  يشمل الاقتصاد الرقمي على تكنولوج

لكترونية والبرمجيات والمعلومات، وهي تختلف باختلاف حجم المعاملات الإوخدمات التوصيل 
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قتصادية ومكونات الناتج المحلي الإجمالي، وبالتحديد الإقتصادية والقطاعات الإقتصادية والموارد الإ

قتصاد وتأثير شبكات الإتصاد الرقمي تختلف باختلاف نطاق قالإقتصادية أن المكونات الإيرى بعض 

ومن المعروف أن ،)12(ص] 1[المعلومات والمعايير والسلع العامة وتكلفة المعاملات والصفقات

التكنولوجيا تتغير بصفة سريعة وتؤثر على منظمات الأعمال من حيث المصادر البديلة والمداخلات 

 .ستخدامات والتوزيعلمنتجات والإوالعمليات والتشغيل والمخرجات وا
 

وتؤثر تكنولوجيا المعلومات على درجة المنافسة وأساليبها وتحسين المراآز التنافسية، 

قتصاد الرقمي الإويختلف هيكل السوق وفق درجة تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 

لومات مع المنظمات وذلك على المستوى المحلي والدولي ويجب أن تتكامل تكنولوجيا المع

والقطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة التصنيع والزراعة وقطاع الخدمات المالية والمصرفية 

 .والاستثمارية
 

   :قتصاد الرقميالإقتصاد الكلي في ظل الإ مستقبل -

قتصادي وفي زيادة الإتلعب تكنولوجيا المعلومات دورا أساسيا في زيادة معدلات النمو   

لكترونية ، وتؤثر الانترنت في أساليب أداء المعاملات الإت الرأسمالية وحجم التجارة الاستثمارا

             قتصاد الرقمي ومن أهمها الإالتجارية وأساليب العمل، وأصبح هناك أساليب متعلقة بتطور 

  :)12(ص] 1[يلي ما

  ؛لكترونيةالإقتصادي من التجارة الإنصيب آل قطاع *

  ؛قتصاد الرقميالإالنمو والعمالة والإنتاجية وآثارها على معدلات التضخم و*

 ؛لكترونيةالإمكاسب المتعاملين في الأسواق من التجارة *

 والنشاط الاقتصاديلكترونية بين القطاع وقطاع الأخرى وبين النشاط الإنسبة حجم التجارة *

 ؛خرىالأ
 

  :تخاذ القرارات الاقتصاد الرقمي يوفر المعلومات لإ-

               ن التحكم في المعلومات بالاستخدام الفعال للمعلومات وتوظيفها لخدمة القرارات يمك 

قتصاد الرقمي المعلومات عن طريق تعليم آيفية تحديد الإقتصادية، حيث يوفر الإو السياسة 

رة المصادر الاحتياجات المعلوماتية ثم اختيار المصادر المناسبة للمعلومات الأساسية والهامة ،أي إدا

  .والموارد من المعلومات بطريقة أآثر آفاءة وتأثيرا
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قتصاد الرقمي المعلومات المثالية من حيث الحداثة والكفاءة والأهمية والدقة الإويوفر  

 . قتصاد الرقمي السيادة في إقناع الآخرين ودعم القراراتالإوإمكانية التحقيق من صحتها  ويحقق 
  

  :آليات الاقتصاد الرقمي -

تصالات الإتجاهات تقدم تكنولوجيا المعلومات وإقتصاد الرقمي محصلة التفاعل بين الإيعتبر 

قتصاديات النوعية في الصـناعة الإقتصاد الجزئي ،الإقتصاد الكلي، الإ(قتصادية الإوبين المنظومة 

ية والسياسات قتصادية الدولالإوالزراعة والتجارة والمــصارف والمال والصحة والـتعليم والعلاقات 

قتصاد على المجتمع الإثر أقتصاد الرقمي في معرفة الإ، ويساعد )النقدية والسياسات المالية وغيرها

قتصادية  الإقتراح الحلول إوتشخيص المشكلات الاقتصادية من حيث الأساليب والنتائج والمساهمة في 

 . قتصادية المثالية والعمليةالإقتراح الحول إو أيضا في وضع و 
  

  قتصاد الرقمي تطرح مشكل هام وهي حماية الملكية الفكريةالإآما تجدر الإشارة أن تطبيقات 

  .  تتطلب بناء شبكة متكاملة للحقوق الملكية الفكرية و وضع الإطار التشريعي اللازم لحاميتهاو

  :ويمكن مما سبق ذآره ، تحديد عناصر الاقتصاد الرقمي وفق الشكل الموالي 
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 ).16(ص] 1[عناصر الاقتصاد الرقمي): 02( رقم

  
  

   قتصاد الرقميالإ
قتصاد الرقمي الإقتصاد الرقمي ، نتطرق إلى عناصر مهمة في الإسات 

 .تصاد الرقمي 

  : إبرازها في العناصر الأساسية التالية ويمكن: الرقمي صاد

ستثمارية الإقتصادية والإيقصد بتكنولوجيا المعلومات : ت الاقتصادية

تصالات والمعلومات الإسترجاع وتشغيل إ على السيطرة والتخزين و

تكنولوجيا 
 المعلومات

تكنولوجيا 
 تصالات الإ

 التبادل الفوري للمعلومات

شبكات المعلومات ومراكز 
 دعم القرارات والنظم 

  البريد 
 الالكتروني

  الشركات  
 الالكترونية 

  التعليم عن
 بعد 

  الاستثمارات
  الالكترونية

  المصارف
 الالكترونية 

 نقاط البيع 
  التجارة 
  الالكترونية

لانترنت ا

  الحكومة 
 الالكترونية

 قتصاد الرقمي الإ

فورية المعلومات 
   قتصادية الإ

تشبيك وبناء شبكات 
للربط بين الأسواق 

والبورصات العالمية  

  التفاعل مع 
 قتصاد العالميالإ

تأثير التشابكات 
العالمية والدولية 

قتصاد الإعلى 
 القومي  

تشبيك الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة 

وغير المباشرة     
الشكل 

يكل  متطلبات وه.1.12.
قبل التطرق إلى مؤس  

قالإوالتي هي متطلبات إيجاد 
  

قتالإ  متطلبات.1.1.21.
 تنمية تكنولوجيا المعلوما-

تطبيق تكنولوجيا للحصول
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قتصادية والاستثمارية إلى الإ، لتحويل البيانات شكل بيانات أو مطبوعات أو صور في قتصادية الإ

 .)12(ص] 1[معلومات اقتصادية
  

ستثمارية بين المصارف وشرآات الإقتصادية والإتصال لنقل المعلومات الإوتستخدم شبكات   

 ،الخ....الخارجية قتصاد والتجارة الإالتأمين والجمارك والضرائب والمصارف المرآزية ووزارة 

ومن مزايا تكنولوجيا المعلومات الاقتصادية آونها توفر القدرة على تشغيل معلومات متنوعة ومتعددة 

  :)21(ص] 1[بسرعة فائقة، ويتم تنمية تكنولوجيا المعلومات بالخطوات التالية

  .تبادل المعلومات الاقتصادية  -

  .الاقتصاديةتخزين واسترجاع المعلومات  -

ستثمارية بالتصرف ودعم القرارات حسب الإقتصادية والإناع السياسات و القرارات السماح لص -

 .وتخصصاتهمقدراتهم 

 

    

  

  

  
 ).1(ص] 1[ مراحل تنمية تكنولوجيا المعلومات):03(الشكل رقم 

  
  

  : قتصاد الرقمي في المؤسسات المالية الإ متطلبات -

حتفاظ بملفات دقيقة لكل الإالمصرفية قتصاد الرقمي يجب على المؤسسة المالية والإفي ظل   

  :)12(ص] 1[الشؤون التالية

  ؛)الأفراد، المؤسسات، الحكومات(إدارة القروض *

  ؛)للأفراد والمؤسسات(إدارة الاستثمارات *

 ؛إدارة سياسة التأمين*

  ؛إدارة الحسابات بالمصارف*
  

ك المعلومات يتم عن طريق حتفاظ بالبيانات المالية وتوفير امن تلالإآما أن أساس الدقة في 

لكترونيا إإدارات تكنولوجيا المعلومات في تلك المؤسسات المصرفية ويتم تشغيل المؤسسات المالية 

شبكة ،لكترونيالإلكترونية متعددة مثل البريد إلكترونية التي تستخدم وسائل الإعن طريق المكاتب 

تشغيل المعلومات 
 الاقتصادية 

تبادل واتصالات 
 الاقتصادية المعلومات

تخزين واسترجاع 
 المعلومات الاقتصادية 

 تجميع المعلومات
  الاقتصادية
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 إلكترونياتصال في تحويل الأموال الإإلخ، آما تستخدم شبكات ...نترنت، شبكات الاتصال الأ

 .إلكترونياوبالإضافة إلى تحويل البيانات 
 

  :ستثماريةالإالتطور التكنولوجي العالمي والمعلومات  -

إن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ابرز عدة وسائل تقنية متعددة للاتصال منها    

لكترونية، الإلكترونية والمصارف الإجارة تصال الأخرى، وظهور ما يسمى بالتالإالانترنت وشبكات 

 .تصالات الحديثةالإأي أن الأنشطة الاقتصادية بدأت تتأقلم مع تكنولوجيا المعلومات و
  

   قتصاد الرقميالإهيكل .1.22..1
لكترونية التي تتشابك مع بعضها البعض من الإقتصاد الرقمي من مجموعة المؤسسات الإ    يتكون 

لكتروني ومواقع الانترنت القاعدة العريضة الإالوطنية والدولية، ويعتبر البريد تصال الإخلال شبكة 

لكترونية على مختلف المستويات، الإقتصادية بين المؤسسات لتنفيذ التجارة الإلتحقيق التشابكات 

 : قتصاد الرقمي في أربعة هياآل مهمة وهيالإويمكن حصر هيكل 
  

   :لكترونيةالإ الحكومة -

الحكومة "لكترونية في المجالات الحكومية، فتح باب لمفهوم جديد وهو الإ التجارة تعاظم دور  

، حيث تصل في نهاية تطبيقاتها إلى إمكانية تحويل الخدمة الحكومية إلى المؤسسات "لكترونيةالإ

، حيث تستعمل )148(ص] 5[والأفراد في صورة متكاملة وفي إطار من الشفافية الكاملة والواضحة

قتصادية الإ وهيئاتها شبكة الانترنت أو شبكات خاصة في أداء أعمالها في جميع النواحي الحكومة

جتماعية والثقافية، ولقد دخلت الحكومات عبر العالم مرحلة الثورة الرقمية، حيث يوجد أآثر من الإو

] 4[ دولة196 في 2004عبر شبكة الانترنت وذلك حتى نهاية سنة حكوميا  موقعا 2288

 . )25(ص
  

  :لكترونية عدة مستويات وأهمها الإ      وتأخذ الحكومات 

 وتشمل مختلف قضايا التعاون والتكامل الدولي في :)G to G(من الحكومة إلى الحكومة أخرى *

  . جتماعية والثقافيةالإقتصادية والإجميع النواحي 

ل تبسيط من خلا) Government to Business) (G to B(من الحكومة إلى القطاع الخاص *

  . مختلف التعاملات والخدمات بين القطاع الخاص والحكومة
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وتهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الحكومية إلى الموطن بمختلف : )G2C(من حكومة إلى المواطن *

 .أنواعها، وذلك بأقل تكلفة وفي مدة أسرع وخلال جميع أيام الأسبوع

 :لكترونيةالإ الشرآات -

نية بين قطاع الأعمال باقي القطاعات، نظرا لما توفره من آليات تؤدي لكتروالإسبقت التجارة   

ستخدام الموارد المتاحة إإلى تسهيل المعاملات، وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى تحقيق أعلى درجة من 

لكترونية الإ، فلم تصبح التجارة )251(ص] 5[للمؤسسات والعمل لتعظيم الإنتاجية وزيادة الربحية

لكترونية قائمة إستخدامها في عمليات الترويج والتسويق، بل تحولت إلى شرآات إد للشرآات مجر

 .على شبكة وتقدم جميع الخدمات عن بعد
  

ستثمار الإلكترونية، وطرحت مصطلح جديد وهو الإولقد أثرت الانترنت على الشرآات   

 وهو تحول جديد تتصالاالإلكتروني و هو ناتج عن تزاوج الاستثمار مع  وتكنولوجيا المعلومات والإ

في منظومة الاستثمار لتحسين القدرات التنافسية للشرآة وجلب المزيد من الاستثمار، ويتطلب 

 :)18(ص] 1[يلي لكتروني عدة وسائل يمكن حصرها فماالإستثمار الإ
  

  ؛لكترونيالإإعداد البرامج الخاصة بالاستثمار *

   ؛توفير وإعداد الموارد البشرية المؤهلة*

 ؛لكترونيةالإاندة الشرآات في عملية إعادة الهندسة والتحول إلى النظم المالية مس*

  ؛ربط جميع الإدارات المالية والمصارف بشبكات الانترنت*

 ؛تأآيد خصوصية البيانات والمعلومات المالية للأفراد والشرآات*

 ؛لكترونيةالإتأمين التعاملات المالية *

  ؛لكترونيةالإستثمارات الإ النشر والتأليف للنظم المالية وتطبيق المعايير الموحدة لحقوق*
 

 : لكترونيةالإ البورصة -

لكتروني، من خلال إيجاد سوق إقتصاد الرقمي هو وجود سوق مالي الإمن أبرز مميزات   

لكترونية، يلغي آل المخاطر المرتبطة بالأوراق المالية ويقلل من سعر التكلفة في الإالسندات والأسهم 

، ويتطلب إيجاد )289(ص] 6[ل الملكية وحفظها ويعزز من إجراءات نقل ملكية الأوراق الماليةنق

  :)289(ص] 6[يلي سوق مالي إلكتروني ما

 ؛كترونيةإلإصدار أوراق مالية جديدة  *

  ؛لكترونية بمختلف البورصات العالميةالإربط البورصة  *
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 ؛لكترونية الإجارة الأوراق المالية لكترونية في تإ) Electronic notes(عتماد أموال إ *

 ؛لكتروني للأوراق الماليةالإوضع الإطار القانوني ينظم التداول  *
 

  :لكترونيةالإ المصارف -

شتراك في الأنترنت الإستخدام الحواسيب الشخصية وإلكتروني على الإيعتمد المصرف 

مات التي ترتبط في شكل شبكة تصال الأخرى، ويكون التعامل والتبادل الفوري للمعلوالإوشبكات 

، وتقدم )283(ص] 1[تضم المؤسسات المالية والأسواق المالية والشرآات والمستثمرين والمتعاملين

لكترونية منظومات الإلكترونية مختلفة، وتطبيق المصارف إلكترونية خدمات مصرفية الإالمصارف 

دارية دون إخفاقات أو تأخير، ومن أهم لكترونية أيضا حتى تتكامل العمليات المصرفية والإإإدارية 

 : )278(ص] 1[يلي لكترونية ماالإتلك المنظومات  
  

  ؛لكترونية للأسواق والمستنداتالإالتسويات *

  ؛لكتروني للبيانات والمعلوماتالإالتبادل *

 ؛نظام الإدارة مخاطر الائتمان*

 ؛ستثمار في الأوراق الماليةالإنظام إدارة محفظة *

ستعانة بالوسطاء عن إلكترونية من خلال، تحويل الأموال إلكترونيا، أو بالإفوعات توفير المد *

) Bank to Bank(لكترونية مع بعضها البعض إطريق أسواق المال المباشر، وتحقق المصارف 

لكترونية الفورية وتحويل الأموال إلكترونيا بسرعة فائقة وهو ما يعرف بنظام الإمن خلال العمليات 

  .الحقيقيفي الوقت التسوية 
 

   الرقمي وبروز الفجوة الرقميةقتصادالإواقع  .1.13.
 نشأ وتواجد بالدول المتقدمة، وبالتالي يكاد ينعدم في هقتصاد الرقمي هو أنالإإن ما يميز    

قتصاد أولا الإالدول المتخلفة، وهنا برزت ظاهرة الفجوة الرقمية، وسنحاول التطرق إلى واقع هذا 

انيا ظاهرة الفجوة الرقمية عالميا وعربيا، ثم نشير في الأخير توجه الدولة العربية نحو هذا ثم ث،عالميا

 .قتصادالإ
  

   تطور الاقتصاد الرقمي عالميا .1.1.31.
عتماد على اليد الإقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات هو الإإن من بين مؤشرات التوجه نحو   

قتصاد من الإقتصاد الجديد، انتقاله من تنظيم الإميز الوضع العاملة المؤهلة والمتخصصة، حيث يت
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قتصادي من الترآز الإنتقال متصاعد للنشاط إإنتاج السلع و الخدمات إلى إنتاج المعرفة ،أي أن هناك 

 .على السلع إلى صناعة الخدمات بأشكالها
  

أآثر لتوجه تصالات، آقطاع إنتاجي وخدماتي مهم، ولدلالة الإوظهر قطاع التكنولوجيا   

قتصاد الرقمي، أصبحت الشبكات الحاسوب وفي مقدمتها شبكة الانترنت مستعملة في الإالعالم نحو 

رتباط مع هذه الشبكات من الإجتماعية والثقافية، فزيادة آبيرة في الإقتصادية والإالكثير من النشاطات 

 .قبل الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية والدولية
  

 . 2001ستخدام شبكة الانترنت في العالم في عام إدول التالي يبين الجو  
  

  ).10(ص] 7[2001ستخدام شبكة الانترنت في العالم عام إ) : 01(الجدول رقم 
  )مليون مشترك:الوحدة( 

 حجم مستعملي الانترنت بالمليون المنطقة

 4.15 إفريقيا

 143.99 المحيط الهادي/ آسيا

 154.63 أوروبا

 4.65 طالشرق الأوس

 180.68 أ.م.آندا والو

 25.33 أمريكا اللاتينية

 513.41 المجموع

 
  

قتصاد الرقمي على تكنولوجيا المعلومات وتوافر الإبالإضافة إلى شبكة الانترنت، يستند   

وهي الأسس  ،)10(ص] 7[المعلومات السريعة والهواتف النقالة وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات

م آافة مناحي الحياة وأسلوب أداء الأعمال، وقد انعكس ذلك في تطور حجم التي أصبحت تتحك

لكترونية لاسيما عبر الأنترنت وزيادة الشرآات الجديدة التي  تؤسس يوميا للممارسة الإالتجارة 

وانطلاق ممارسة الأعمال  ،)لكترونية، وشرآات الدوت آومالإالشرآات (أعمالها عبر شبكة العالمية 

لكترونية وتنفيذ المعاملات الإوإقامة الحكومات ) m-commerce(بر الهاتف النقال  التجارية ع

المصرفية والمالية وإنشاء الشبكات التعليمية والبحثية والصحية والسياسة وغيرها، و وضع لها 
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طار التشريعي المناسب، إلا أن آل هذه التطورات حدثت في الدول المتقدمة وبقية الدول المختلفة الإ

 . عاني نقص آبير أدى إلى بروز ظاهرة الفجوة الرقميةت
  

   ظاهرة الفجوة الرقمية.1.1.32.
 ثورة المعلومات والاتصالات بين وجدتهاأ يعطي مصطلح الفجوة الرقمية بأنها الفجوة التي  

] 4[الدول المتقدمة والدول النامية التي تقاس بدرجة توافر أسس المعرفة بمكونات الاقتصاد الرقمي

 . )2(ص
  

تصالات بين الدول المتقدمة والدول النامية، والتي تقاس الإإذ لقد خلقت ثورة المعلومات و  

بدرجة توافر أسس المعرفة بمكونات هذا الاقتصاد الجديد، ولا يكفي لتحديد عمق الفجوة الرقمية 

يه أهمية النظر تصالات، بل يضاهالإمجرد النظر إلى مدى توافر البنية الأساسية للمعلومات وشبكة 

ويرتبط هذا  ،)2(ص] 4[إلى نوعية العنصر البشري المتعلم والمؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة

 .بمستويات الدخل والتعليم والثقافة
  

   .ة العربيالدولوسنحاول التطرق إلى الفجوة الرقمية ، وذلك على مستوى العالم ثم على       

  

 : لموضع الفجوة الرقمية في العا- 

قتصاد الرقمي وذلك مقارنة بين الدول الإلمعرفة وضع البنية الأساسية لمجتمع المعلومات و    

   :2001وذلك استناد إلى السنة ، )2(ص] 4[النامية والدول المتقدمة نبرز المعطيات التالية

  

الدولية  من سكان العالم لا يتصلون بالهاتف بالطبع لا يستخدمون شبكة المعلومات %80أآثر من * 

 .لكترونيةالإلكتروني أو التجارة الإأو البريد ) الأنترنت(

 من مستخدمي %88 من سكان العالم على حوالي %10تستحوذ الدول المتقدمة التي يقطنها نحو *

 .مختلفةالأنترنت، بينما تتقاسم بقية الدول المتخلفة النسبة الباقية وبمستويات 

ائي إلى أن حجم الاتصالات عبر الأنترنت يتضاعف مرة آل ثلاثة يشير برنامج الأمم المتحدة الإنم *

 . آل سنة%100أشهر وأن التجارة الالكترونية تتضاعف 

 مليار موقع شبكي تتضاعف 1.5أآثر من ) الأنترنت(يوجد حاليا على شبكة المعلومات الدولية  *

 . بشكل متسارع
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قتصادي والتنمية الإ الدول منظمة التعاون  بلغ حجم الإنفاق على البنية المعلوماتية للفرد في*

 دولار في 23 دولار في أمريكا اللاتينية والكاربين، 28 دولار، مقارنة مع 129بنحو ) الأوسيد(

 دولار جنوب 12 دولار في آسيا والباسيفيك، واقل من 14الدول أوروبية الشرقية واسيا الوسطى، 

 . الصحراء

 جهاز 322، حوالي 1999عام ) الأوسيد( شخص في دول 100يقدر عدد الهواتف النقال لكل  *

 جهاز في إفريقيا 19 جهاز في آسيا والباسيفيك و45 جهاز في أمريكا اللاتينية والكاريبي و22مقابل 

 .جنوب الصحراء
 

  : الفجوة الرقمية في الدول العربية- 

قتصاد الإن مستويات التوجه نحو رغم أن الدول العربية تقع في خانة الدول المتخلفة، إلا أ          

، فهناك دول قد برزت إقليميا، حين بقية دول دون المستوى حتى على مستوى الدول مختلفةالرقمي 

النامية، لذلك لا يمكن إصدار حكم عام على اقتصاديات الدول العربية وتعكس البيانات أدناه واقع 

  .بيةوالاتصالات في الدول العر قطاع تكنولوجيا المعلومات
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   مؤشرا ت قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ):02(الجدول رقم 

  ).13(ص] 7[في الدول العربية

مؤشر التنمية  البلد
 )1998(البشرة

عدد الهواتف 
الثابتة لكل 

نسمة 1000
 )1999( سنة

عدد الحواسيب 
الشخصية لكل 

 نسمة 1000
1999 

عدد مواقع 
الأنترنت لكل 

  نسمة1000
2000 

إجمالي 
مستخدمي 
الأنترنت 
1000  
2000 

 14 1 14 87 0.71 الأردن
 167 92 102 332 0.80 الإمارات
 62 17 140 249 0.82 البحرين
 50 35 06 52 0.69 الجزائر
 14 2 57 129 0.74 السعودية
 5 7 3 09 0.47 السودان
 - - - - - الصومال
 0 0 0 30 0.58 العراق
 53 23 121 240 0.83 الكويت
 2 0 11 53 0.58 المغرب

 1 0 2 17 0.45 اليمن
 - 0 15 90 0.71 تونس

 - - - - - حزر القمر
 0 0 10 14 0.45 جيبوتي
 1 0 14 99 0.65 سوريا
 20 3 26 90 0.72 عمان
 - - - - - فلسطين
 76 1 136 263 0.81 قطر
 70 12 46 201 0.73 لبنان
 1 0 0 101 0.75 ليبيا
 7 1 12 75 0.63 مصر
 0 0 27 6 0.45 موريتانيا

                    

        

  :  وهي نلاحظ الدول العربية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة درجات:  من خلال الجدول

 عربية قطعت شوط آبير في الدخول إلى الاقتصاد الرقمي وفي مقدمتها قطعتدول عربية  -

  . الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن
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 تتقدم بسرعة بطيئة، دون المستوى الأول أي مستوى متوسط مقارنة بجميع الدول ةمزالدول  -

 .العربية وفي مقدمتها الجزائر والسودان

تصالات الإدول تعاني رآود وانعدام شبه تام في بنيتها الأساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات و -

 .تيوتشمل الدول الأآثر فقرا عربيا مثل الصومال، جيبو
 

 : قتصاد الرقمي في الدول العربيةالإ تطورات -

قتصاد الرقمي وبناء مجتمع المعلومات الإرغم أن الدول العربية تخطوا أولى خطواتها في     

قتصاد الجديد قياسا إلى الدول المتقدمة والدول النامية، إلا أن الوعي يتزايد الإوالدخول في منظومة 

ية التقنية لقطاع المعلومات والاتصالات والتوجه نحو إقامة بشكل متسارع بأهمية إرساء البن

 .  وتعزيز صناعة البرمجيات العربيةالانترنتلكترونية وتعميق استخدامات الإالحكومات 
  

وقد قطعت بعض الدول العربية شوط آبير وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة التي     

لكترونية، خاصة مع إنشاء الإوالمعلومات والتجارة تصالات الإستطاعت من خلال بنيتها لقطاع إ

مدينة دبي للانترنت، الذي يعتبر مشروعا رائد في المنطقة، ولحقته عدة مشاريع أخرى، وإطلاق 

 .)7(ص] 8[قتصاد الجديدالإشرآات 
  

       ولقد بذلت باقي الدول العربية خلال الأعوام القليلة الماضية جهود آبيرة لسد الفجوة الرقمية      

ستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية والتجارب الناجحة لدول الإو

قتصاد الإالنامية لتحقيق الغاية ذاتها، وآي تتمكن الدول العربية من مواآبة الجهود الدولية لتعزيز 

لذي سيستهدف تحقيق الرقمي فيها ،لابد من العمل المنظم والمدروس على مختلف المسارات ا

 :  )7(ص] 8[الأهداف التالية
  

تصالات من خلال الإإعداد الموارد البشرية المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات و *

  ؛دخال الحاسوب في جميع المؤسسات وإةالتعليميإعادة النظر في البرامج 

قتصاد الرقمي من خلال حماية الإر الثقة بتحسين البيئة التشريعية وإيجاد الأطر القانونية التي تعز* 

المستهلكين وحماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى إيجاد النظام الجبائي الملائم 

   ؛لكل ذلك

 ؛تصالات والمعلوماتالإإيجاد البنية الأساسية لقطاع * 

 ؛راءات عبر الانترنتلكترونية التي تقدم الخدمات والمعاملات والإجالإإقامة الحكومات * 
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 ؛تصالات الإو تكنولوجيا المعلوماتدعم الاستثمار لاسيما في القطاع *

 ؛فتراضيةالإلكترونية المالية والمتاجر الإلكترونية والأسواق الإإقامة المدن *

تعزيز جهود التعاون الإقليمي بين الدول العربية والتنسيق مع الجهود الدولية والإقليمية الأخرى *

والجدير  عتماد أفضل الممارسات،إدل الخبرات والتجارب التي تساعد على تجنب الأخطاء ووتبا

) 2005نوفمبر(بالذآر أن الأمم المتحدة قررت تنظم القيمة العالمية حول مجتمع المعلومات بتونس 

  ؛وهذا ما يعطي للاقتصاد الرقمي دفع جديد في البلدان العربية
 

لكترونية الإة من آل ما سبق ذآره، هو أن تطور التجارة ستنتاج نقطة مهمإآما يمكن    

قتصاد رقمي، وهذا ما نراه في المبحث إوآثارها على مختلف القطاعات هو السبيل الوحيد إلى إيجاد 

 .  الموالي
  

   لكترونيةالإ  ماهية التجارة.12.
لكترونية ومتطلبات الإرة لكترونية يجرنا إلى التطرق لمفهوم التجاالإإن ضبط ماهية التجارة        

إنشاء التجارة الالكترونية وآل الوسائل المتعلقة بها، بالإضافة إلى حماية وتأمين المعاملات التجارية 

  . لكترونيةالإ
  

   لكترونيةالإ مفهوم التجارة.1.21. 
تطورا وازدادت  لكترونية،الإلكترونية مع تطور وسائل الاتصال الإ لقد تطور مفهوم التجارة        

 .لكترونيةالإلكترونية  ووسائل الدفع الإتصال الإمع ظهور شبكات 
  

  لكترونية الإ  تعريف التجارة.1.2.21.
لكترونية نعود إلى نشأتها، فيعود ظهور النشاط التجاري الإقبل التطرق إلى المفاهيم التجارة     

قتصرت في إلكتروني والإل لكتروني إلى الستينات من القرن العشرين وآانت تعرف باسم التبادالإ

لكترونية الإبداية على التبادل بيانات البيع والشراء بين بعض المؤسسات الكبيرة على الشبكات ال

 بهدف تحسين خدماتها الكترونيإستعملت ما يعرف بنظام تحويل الأموال إخاصة، أما المصارف فقد ال

لكتروني للبيانات الإفشيئا نظام تبادل  شيئا الانترنت وفي أواخر القرن العشرين عوضت المصرفية 

لكترونية إلى أن وصلت إلى الإ ،ثم تطورت التجارة )16(ص] 5[المستعلمة من طرف المؤسسة

 .ماهية عليه
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لكترونية، وإن تنوعت فهي تصب في مضمون واحد، وهو استخدام الإهناك عدة تعار يف للتجارة 

  : ونذآر منهافي التجارةتصالات الإ وتكنولوجيا المعلومات

هي تنفيذ آل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات :لكترونية الإالتجارة  *

          الصفقة، والشبكات التجارية العالمية الأخرى، سواء تعلق الأمر بالإعلان أوعقد الانترنتعبر شبكة 

  .)241(ص] 9[ سداد الالتزامات الماليةأو

 عملية بيع وشراء السلع والخدمات ،من خلال الشبكات الحاسوبية هي: ترونية لكالإالتجارة * 

  .)97(ص ] 10[آالانترنت المفتوحة 

 عن قتصاديينالإهي إجراء العمليات التجارية بمختلف أشكالها بين المتعاملين : لكترونية الإالتجارة  *

ص ] 6[ الأداءالفعالية والسرعة في  بما يتضمن الانترنتتصال الحديثة المتمثلة في الإطريق تقنية 

)154.(  

ستخدام أجهزة إ هي التجارة التي تتم بين المتعاملين فيما بينهم من خلال :لكترونيةالإالتجارة * 

 . الشبكات الالكترونية الخاصةأو] 12[وغيرها لكترونية مثل الانترنت الإووسائل 
  

 آالوسيلة الانترنتى شبكة ونلاحظ من خلال ما سبق، أن بعض التعاريف اقتصرت عل  

ويمكن صياغة تعريف شامل  لكترونية دون غيرها من الشبكات،الإالوحيدة للتعامل في التجارة 

تصالات الإ وتكنولوجيا المعلوماتستخدام إلكترونية فهي شكل متطور للتجارة تتميز بالإللتجارة 

سواء من خلال الشبكات العالمية  من أجل تحقيق و إبرام الصفقات، ،)..لكترونيةالإشبكات وسائل (

  .أو الشبكات الاخرى  الانترنتوالتي أبرزها شبكة 
 

  ةلكترونيالإ  التجارةشكالأ .22.2..1
  

  :  أشكال قطاعية مهمة وهيةلكترونية ثلاثالإتأخذ التجارة   

وتشير ) to B B(ويرمز لها  بالرمز  )Business to Business:( بين المؤسسة والمؤسسة-

 أو عبر الشبكات الاتصال الانترنتعمليات البيع والشراء التي تجري بين الشرآات عبر شبكة إلى ال

الأخرى ،بالإضافة إلى عمليات التحويل الالكتروني للمعلومات وإجراء الصفقات الالكترونية وإجراء 

سويق وتفتح ، فتتيح التجارة الالكترونية التحكم في عمليات التإلكترونيامختلف التحويلات المالية 

 .أسواق جديدة
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وبرمز لها ) Business to consumer: (لكترونية بين المؤسسة والمستهلك الإ التجارة -

وذلك من خلال العروض المختلفة التي تقدمها المؤسسة للمستهلكين من ما يسمى ) B to B(بالرمز

أيضا الدفع من خلال بمراآز التسويق على الأنترنت حيث تعرض آل أنواع السلع والخدمات ويتم 

  . )25(ص] 13[ستلام فحسب طبيعة السلعة و صيغة الاتفاقالإالشبكة أما 
  

  : عدة تقنيات وهي) B to B(وتطرح التطبيقات القطاعية لنموذج   

يشير التسويق الالكتروني إلى تطبيق نظرية التسويق باستخدام إمكانيات : لكترونيالإالتسويق  -

] 14[و الخدمات إلى السوق المستهدفة، وتبقى أسس التسويق نفسهالأنترنت لتقديم المنتجات أ

  .  توفر قنوات تزويد جديدة تصل إلى تشكلة واسعة من الزبائنالانترنت، لكن ) 18(ص

 لكترونية الآنية علىالإلكتروني إلى شراء من متاجر التجارة الإيشير البيع : لكترونيالإالبيع  -

لكتروني إلى تطوير أدوات برمجية لتجارة الإوقد أدى البيع  ،فتراضيةالإ وتعرف بالمحلات الويب،

 ).19(ص] 14[لكترونيةالإلكترونية مهمتها إنشاء الفهارس الآنية وإدارة الأعمال التجارية الإ
  

مين ألكتروني وتالإلكتروني من خلال ما يقدمه من خدمات الدفع الإ بالإضافة إلى المصرف     

 . آبر فعاليةأ  والعمليات المالية بأقل تكلفة

أو ما يرمز لها بالرمز             ): Business to Administrations( بين المؤسسة والإدارة -

)B to B ( وتشمل جميع التحويلات والتعاملات التي تتم بين المؤسسات والهيئات الإدارة العامة، من

دام وسائل التي أنتجتها ستخإلكترونية، حيث تسعى الحكومة إلى الإخلال ما يعرف بالحكومة 

التكنولوجيا المتقدمة في تقديم الخدمات الحكومية إلى قطاع المؤسسات، آما يستفيد قطاع المؤسسات 

  . لكترونية في تعامله مع الإدارة العموميةالإمن استخدام للتجارة 
  

التي و) Administration to customets: (لكترونية بين المستهلكين والإدارةالإالتجارة  -

لكترونية الإدارة من تقديم الإحيث يمكن هذا الشكل من التجارة ) A to C(يرمز  إليها بالرمز 

الخدمة الواجب أدائها للمستهلكين ويستفيد المستهلكين من السهولة والسرعة عند تلقي الخدمة المقدمة 

لكترونية وظهور الإات لكترونية يتطور مع ظهور الحكومالإمن الإدارة ،وبدأ هذا الشكل من التجارة 

 . ما يسمى بمجتمع المعلوماتية
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  الالكترونيةمجالات التجارة .2.13..1
لكترونية والتي تمر الإقبل التطرق إلى مجالات التجارة، نحاول إبراز مراحل تنفيذ التجارة  

 :)305(ص] 15[بثلاث مراحل أساسية على النحو التالي
  

التعرف على البضاعة المطلوب شراؤها والتفاعل بين المنتج  من خلال :والبحث مرحلة الإعلان -

  . والمستهلك أو البائع والمشتري

  . تفاق على صيغة وعملية الشراءالإوذلك بعد :  مرحلة طلب الشراء والدفع-

لكترونيا أو عن طريق صيغة أخرى إستلام البضاعة إترتبط بنوع البضاعة، فقد يتم : مرحلة التسليم -

 . تفاق عنهالابد من الا
 

لكترونية فهي تستخدم في آل القطاعات الخاصة والعامة، الإأما مجالات استخدام التجارة   

 : التاليةاتالكبيرة والصغيرة ويمكن حصر آل ذلك في القطاع

من خلال البيع بالتجزئة مثل تجارة الكتب والمجالات، :في قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة -

  . )6(ص] 16[ستلام فيكون عن بعد أو من خلال مؤسسات النشرالإ، أما ترونياإلكويتم الدفع بطريقة 

لكترونية والتي أدت إلى ظهور الإمن خلال تقديم الخدمات المصرفية : قطاع المصارف والتمويل -

ابسط هذه الخدمات منها، آشف الحساب  لكترونية المالية، ولعلالإلكترونية، والأسواق الإالمصارف 

 . ، ومتابعة أسعار البورصة والاستثمار عن بعدوبطاقة القرض

 خلال نفسه، منمن خلال الاشتراك في تصميم منتج جديد بدون التواجد في المكان :الهندسةقطاع  -

  . مجموعة عمل

  .لكترونية وقطاعات أخرىالإبالإضافة إلى قطاع الحكومات من خلال الحكومة 
  

   لكترونيةالإالتجارة  مزايا وعيوب .2.2.14.
لكترونية عدة مزايا وعيوب، وذلك على آل المستويات، سنحاول التطرق الإتطرح التجارة   

  .لكترونية بالإضافة إلى العيوب التي تفرزهاالإإلى مزايا التي تنتجها التجارة 
  

  : لكترونية وهيالإيمكن إبراز عدة مزايا للتجارة : لكترونيةالإمزايا التجارة  -

أخرى لترويج  زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات، فهي توفير أدوات و وسائل لكترونية أداةالإالتجارة *

 يحقق زيادة في الصادرات وذلك من خلال الوصول السهل إلى أن مما يمكن وتسويق المنتجات
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          ] 17[محدودة مراآز الاستهلاك الرئيسية وإمكانية تسويق السلع والخدمات عالميا وبتكلفة 

  .)96(ص 

ارة الالكترونية تعتبر أداة فعالة لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محورا التج*

   .الاقتصاديةأساسيا للتنمية 

  : لكترونية الأفراد عدة فوائد وتسهيلات نذآر منهاالإمكنت التجارة *

اج الزبائن إلى لكترونية بشكل دائم، ولا يحتالإتوفير الوقت والجهد من خلال التسوق عبر الأسواق  •

  ؛السفر والتنقل أو الانتظار

 ؛توفير حرية الاختيار بين المحلات والمنتجات  •

 ويساهم في الانترنتخفض الأسعار السلع والخدمات، فالمؤسسة من خلال تسويق منتجاتها عبر  •

 ؛تخفيض تكلفة أو سعر المنتوج بالإضافة إلى دخول المؤسسة المنافسة القوية
 

 :لكترونية الإ عيوب التجارة -

لها عيوب           لكترونية في مختلف المستويات،الإبالرغم من المزايا التي توفرها التجارة   

  : نعكاسات هامة، يمكن الإشارة إليها من خلال العناصر التاليةإو 

فدخول القراصنة إلى مواقع الشرآات سواء يتم تخربها أو إلصاق الفيروسات : مخاطر القرصنة *

  ؛ عن مخاطر السمعةلكترونية، فضلاالإلمواقع قد يشكل خطر على التعاملات بهذه ا

جديد وتكوين الإطارات من خلال عمليات الصيانة و الت: زيادة التكلفة بالنسبة للمؤسسة *

 ؛المتخصصة

فقدان متعة الشراء المعروفة التي آان يجدها المستهلك في ممارسة عملية التسويق من خلال  *

 والمشتري؛جتماعي بين البائع الإالتفاعل 

يحتاج إليها الفرد نتيجة جاذبية الإعلان وسهولة لا تورط البعض بالاندفاع نحو شراء سلع قد  *

 الائتمان؛الشراء ببطاقة 

 ؛هدر الوقت والإصابة بالإدمان والذي يؤدي بدوره إلى فقدان علاقات اجتماعية جوهرية *

 التي الانترنتأصبحت المؤسسة من خلال تواجدها على شبكة المنافسة التي تواجهها المؤسسات، ف *

  ؛تفتح السوق العالمي على أبوابه، وبالتالي دخول المؤسسة للتعامل فيه بكل مخاطره وامتيازاته
 

  لكترونيةالإالتجارة مسائل متعلقة بإنشاء .1.22.
 و أن آل مسألة من لكترونية،الإهناك العديد من المسائل الهامة الملازمة لانطلاق التجارة   

هذه المسائل ترتبط وبصفة أآيدة بزيادة مستويات الثقة والحفاظ عليها والتي تعتبر الأشخاص سواء 
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لكترونية تجارية، وزيادة على ذلك المسائل إ آأساس لانجاز أي معاملة اعتباريونآان عاديون أو 

مسائل متعلقة بالإطار القانوني جتماعية، وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، والإالمتعلقة بالبيئة 

يمكن إبراز أهم هذه المسائل وفق النقاط  ووالتشريعي، وآل هذه المسائل مرتبطة ببعضها البعض،

  :التالية
  

   لكترونيةالإالتجارة  حماية المستهلك عبر .1.2.21.
لكترونية أمر ضروري ومهم ،يفرض إيجاد الإحماية خصوصية المستهلك في التجارة     

ستعمال المعلومات الناتجة عن التعاملات التجارية لأهداف وأغراض غير معلنة، إات التي تمنع الآلي

لكترونية من وجهة المستهلك تكمن في صعوبة تحديد مصدر الإومن أهم عوائق استعمال التجارة 

أو غير المنتجات وتحديد المسؤوليات، عندما يتضح أن هذه المنتجات لا توافق النوعية المعلن عنها 

ملائمة، هنا تكون الوضعية أآثر تعقيدا خصوصا إذا تعلق الأمر بمنتجات مادية، هذه المسألة تتضح 

بأنها حرجة بوجه خاص بالنسبة لأولئك المتعاملين الجدد داخل السوق عندما لا يكونون قد حصلوا 

مر بمنتجات لكتروني خاصة عندما يتعلق الأالإبعد على المكانة المرموقة على مستوى السوق 

لذلك من الضروري إيجاد إطار قانوني لحماية المستهلك مع وضع أنظمة . )82(ص] 18[مادية

 .لكترونية تحمي المستهلك إحمائية 
    

  ة لكترونيالإ مسألة فرض الضرائب على التجارة .1.2.22.
لتحدي ما اأ آبير لإدارة الضرائب، فالكترونية تحديالإيمثل فرض الضريبة على التجارة     

لكترونية الإصطلاحا بإقليمية الضريبة، فالتجارة إالأول يتمثل في البعد المكاني للضريبة أو ما يعرف 

لكترونية الإلا تتطلب وجود مكان محدد لممارستها وما يترتب عن ذلك أن الربح الناتج عن الصفقة 

، أما التحدي الثاني فيتمثل في التجارية، لا ينتمي إلى مكان محدد وهنا تطرح إشكالية إقليمية الضريبة

اختلال مبدأ من مبادئ الضريبة وهو العدالة ويتجلى ذلك في آون بعض السلع التي يتم تداولها عبر 

 لا تمر عبر الحواجز الجمرآية على خلاف الخ،...شبكة الأنترنت مثل الكتب، الإقراض، المجالات

 في ر نقاط المراقبة الجمرآية العاديةالسلع الأخرى التي تعبر الحدودية بطريقة تقليدية عب

 .)16(ص] 19[الحدود
  

أما التحدي الثالث يتمثل في الصعوبات التي تواجه الإدارة الضريبية لإثبات المعاملات     

آما ،  )83(ص] 18[الوثائق الإداريةن يعتمد على االتجارية التي تتم الكترونيا، لان الشكل التقليدي آ

 والتي من المفروض إخضاعها للضريبة الانترنتملات التجارية عبر لا يمكن تحديد حجم المعا
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تطبيقا لمبدأ المساواة في فرض الضريبة وعموما هناك نموذجين في التعامل مع الضريبة ففي حين 

، لذلك لا يجب لكترونية عائقاالإ أن فرض الضريبة على التجارة الأمريكيةتعتبر الولايات المتحدة 

  . ، فحين يرى الاتحاد الأوروبي عكس ذلك فرض الضرائب عليها
  

   حماية حقوق الملكية الفكرية .1.2.23.
هتمام آبير من طرف آل أطراف التجارة إالمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية هي محل   

 الانترنتأسماء وعناوين  الالكترونية فهي تشمل حماية برامج الحاسوب ،الملكية الفكرية لموقع،

الحماية القانونية لبراءات الاختراع والعلامات والأسماء والأسرار  ،نيلكتروالإ والنشر

لذلك لابد على الحكومة صياغة و وضع إطار تشريعي آامل لحماية هذه . )6(ص] 2[إلخ...التجارية

 .الحقوق من السرقة والقرصنة عليها
  

   لكترونيةالإللتجارة  وضع الإطار القانوني .1.2.24.
لكترونية والعلاقة القانونية الناشئة في بيئتها العديد من التحديات الإ تثير أنشطة التجارة    

لكترونية في تنفيذ الأنشطة الإثر استخدام الوسائل أالقانونية للنظم القانونية القائمة، تتمحور حول 

 أو شبكة الانترنتلكترونية ، الكمبيوتر و الإويتوسط آل نشاط من أنشطة التجارة  التجارية

لكترونية اوجد تحديا أمام النظم الإت، إن أثر وجود التقنية وهيمنتها على آلية التجارة المعلوما

القانونية القائمة ونحاول أن نعرج على أهم قانون في هذه القوانين التي وجدت لتنظيم التجارة 

دولي ة القانون اللكترونية المقترح من طرف لجنالإوهو القانون النموذجي للتجارة  الالكترونية ،

 ) .اليونسيترال( بالأمم المتحدة 
  

اليونسيترال هي لجنة قانون التجارة الدولية بالأمم المتحدة، وتظم في عضويتها غالبية دول   

 بين والتوافقنسجام  وغرضها الأساسي تحقيق الإيةسالرئيالعالم الممثلة لمختلف النظم القانونية 

نية وتحقيق وحدة القواعد المتبعة وطنيا في التعامل مع لكتروالإالقواعد القانونية الناظمة للتجارة 

الأآثر وعيا لأهمية توحيد القواعد القانونية الناظمة " اليونسيترال"الوسائل التجارة العالمية ،فقد آانت 

ستنادا إلى دراسات إ و1996 في التعامل مع هذا الهدف، ففي الريادةلكترونية، ويسجل لها الإللتجارة 

 لواقع النظم القانونية ومواقفها من مسائل التعاقد عن بعد ومشكلات 1985لبعض منذ عام شاملة بدأ ا

القانون النموذجي المذآور من سائل " اليونسيترال" ، حيث أطلقت]12[الإثبات في القوانين الوطنية

منها لكترونية وتحديدا الإجرائية الإنسجام وتوافق خاصة أن مواضع التجارة إالدول لما يحققه من 

تتأثر في الغالب بالقواعد القانونية الوطنية المتباينة بين الدول، وتحليل محتوى  ذات طبيعة دولية لا
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القانون النموذجي يظهر أن اليونسيترال تسعى إلى إيجاد توازن بين التجارة التقليدية والتجارة 

ستخدام وسائل تقنية، إلتعاقد بتحديدا فما يتعلق بأنشطة التحويل النقدي عبر الشبكات واو لكترونيةالإ

لكترونية وتحديدا فما يتعلق بأنشطة الأمن الإويعالج القانون موضوع العقود وإبرامها ومسائل التواقيع 

 .والحماية اللازمة للبيانات الشخصية وغيرها من الموضوعات
  

ت شكل مطابق في الكثير من الحالات من قبل الدول التي سنبواعتمدت غالبية قواعده   

وبعض الدول العربية . لكترونية آاسبانيا والولايات المتحدة الامرآيةالإتشريعات متصلة بالتجارة 

 النموذجي لم " اليونسيترال"منها الأردن، مصر ، ولبنان وينبغي الإشارة في هذا المقام أن قانون 

ير المعني لكترونية لما تثره من تناقضات بخصوص المعايالإيتعرض لعدد من مسائل التجارة 

ختصاص القضائي والملكية الفكرية وامن التعامل التجاري وغيرها، آما تجدر الإعتمادها، آمسائل إ

لكترونية الإ في تناول عدد من المسائل المتصلة بالتجارة " اليونسيترال"الإشارة إلى استمرار لجنة 

من النموذج الخاص بتطبيقات ستكمال بناء القسم الثاني إلكترونية  وجاري العمل على الإوالأسواق 

،متوافقا مع جهد موازي من قبل هيئات أوروبية تعمل في حقل التجارة ] 12[لكترونيةالإالتجارة 

لكترونية، آما قدمت على الصعيد الإقليمي والدولي هيئات متخصصة مثل منظمة التعاون الآسيوي الإ

عدة اقتراحات ) ICC(ة التجارة الدولية وغرف) نافتا(لمنطقة الباسيفيك ومنطقة التجارة الأمريكية 

لكترونية ؛وقدمت عدة مشاريع الإ قضايا التجارة طرحت فيها مؤتمرات ة عد ونظمتوتوصيات

لكترونية أما على مستوى الوطني فقد قامت آل دول منها والولايات الإقانونين ملائمة لتنظيم التجارة 

ق آسيا وبعض الدول العربية بوضع قانون ينظم المتحدة الامرآية دول الاتحاد الأوروبي ودول شر

لكترونية شأنه أن يساهم في تطوير الجهود الدولية المبذولة في هذا الإالمعاملات الالكترونية والتجارة 

  .الإطار
  

   لكترونيةالإالتجارة حماية وتأمين التعاملات في .1.23.
من التعاملات أنها على الخصوص لكترونية عدة مسائل ومالإتطرح التعاملات في التجارة       

لكترونية عبر شبكة الإوسريتها، لذلك من الواجب حماية هذه المعاملات ولا سيما التحويلات المالية 

  .من خلال العناصر الموالية والشبكات الأخرى، ونحاول التطرق إلى آل ذلك الانترنت
  

   لكترونيةالإالتجارة سرية وتأمين التعاملات في .1.2.31.
لكترونية في الوقت الحالي وخاصة في  الإالرغم من المزايا الواضحة التي تحققها التجارة ب  

تعاني من قصور في مجالات سرية تأمين المعلومات والخصوصية ة الدول المتقدمة، إلى أنها مزال
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 ستخدامها دون نظام سرية وتأمينإ في حالة الانترنتالمتعلقة بيانات المشترآين المتداولة عبر 

سرقة المعلومات ) Eavesdropping(وذلك انه يمكن من خلال ما يسمى بالاختراق  ،] 12[خاص

الحسابات الشخصية مثل أرقام بطاقة الائتمان أو أرقام حسابات العميل أو موازين المراجعة و

 ومعلومات الفواتير ،آما يمكن اآتشاف آلمات السر مما يؤدي إلى نفاذ إلى النظم تضم بيانات خاصة

ختراق يتم فيه تعديل البيانات وهو إمما يعرض هذه البيانات للفقدان الخصوصية، آما يمكن أن يحدث 

تغير اسم المدفوع : ما يمثل خطورة عالية إذا شمل تعديل بيانات خاصة بالمعاملات التجارية مثل

نواع الاختراق خطر أألكترونية أو المبلغ المحول إلى الحساب المصرفي، أما الإلأمره في الشيكات 

 مالية حد الأشخاص في شخصية طرف آخر، يمثل مؤسسة أفيسمى الاختراق الخداعي حيث يتنكر 

 بطاقة مصرفية يمكن من خلالها تحصيل أموال من المستهلكين والتجار، ومن المؤآد أن انتشار أو

عبر الشبكة، إلا أن  ودخولها جميع القطاعات ولد انفتاح آبير في تداول المعلومات وتدفقها الانترنت

لكترونية قد يستغرق مدة أطول، بسبب المشاآل الناتجة عن انفتاح الشبكة الإالتحول إلى التجارة 

لكترونية الإوالذي آان سبب نجاحها الكبير، فكثير من الناس مازالوا يعتقدون أن ممارسة التجارة 

  لتصبح من أهم قضايالانترنتاضربا من المخاطرة وهكذا تحولت قضية تأمين التعامل عبر شبكة 

 أو شبكات الانترنتلكترونية عبر شبكة الإلكترونية، لأن ممارسة التجارة الإ التجارة المطروحة في 

الأخرى، تكون عن بعد أو حتى خارج الدولة، وبالتالي آبيرة المخاطر وحاليا هناك أنظمة لتشفير 

تشفير بالمفتاح العام والتشفير من خلال المزج بين المعلومات من بينها نظام المفتاح المتماثل ونظام ال

) Secure elctronic transation SET(لكترونية الآمنة الإالنظامين وهناك نظام المعلومات 

" فيزا"حيث تم تطور هذا النظام بالتعاون بين اآبر شرآات بطاقة الائتمان العالمية، هما شرآة 

 ت المالية على شبكة الأنترنت باستخدام بطاقة الائتمانوذلك بغرض تأمين المعاملا" آارد"وشرآة 

، )93(ص] 5[مت أمريكان اآسبريسض مليون عميل ،آما أن800 معا أآثر من وتجاوز عملاؤها

لكترونيا وتم تطوير مستوى التشفير في إلهذا التحالف ليصبح بذلك أآبر تحالف لتأمين المعاملات 

               ستخدام البصمة إستخدام مستويات التشفير، وإوذلك ب) SET(نظام المعاملات الالكترونية الآمنة 

 . الإلكترونيأو التوقيع 
  

  نترنتالأ حماية وتأمين مقار المعلومات على شبكة .1.2.32.
 لكونها شبكة مفتوحة لا توجد فيها أي قيود على تدفق البيانات وآانت الانترنترتبط نجاح إ  

                  أي انه نظام حر بلا قيود أمنية" IP"لأساسي لهذا الشبكة وهو نظام  االإتصالاتالميزة للنظام 

ستخدام الأنترنت إلى هذه السهولة والبساطة وهذا إ؛ويعزي نجاح )103(ص] 5[أو درجات سرية

 .تصال الخاص بهاالإنفتاح في بروتوآول الإ
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ين وسرية المعاملات التجارية عبر  قد أفرز تحديات منها تأمالانترنتستخدام إإن انتشار     

 يرتبط في المقام الأول الانترنتلكترونية على شبكة الإشبكة وبات من الواضح أن نجاح التجارة 

 .الانترنتبالقدرة على توفير نظام حماية وتأمين المعاملات عبر شبكة 
  

ت ،عندما يتبادر وتتعاظم أهمية دور تأمين والحماية للمعاملات التجارية على شبكة الأنترن    

لكترونية أو لغير ذلك من الإللمؤسسة أن تنشئ موقع لها على شبكة الأنترنت سواء استخدمت للتجارة 

الأغراض فإن عليها أن تعرف أن تأمين وحماية مقر عبر شبكة الأنترنت ضرورة فهي تتعرض إلى 

  : )104(ص] 5[عدة مخاطر ومن بينها

  ؛تغير محتوى المقر -

  ؛المخترقينهجمات  -

 ؛إغلاق المقر أمام المتصفحين -

 ؛استخدام مقر المؤسسة آقاعدة لتنفيذ أعمال خارجية -

 ؛تخريب مقر معلومات الشرآة -

 ؛الدخول إلى الشبكة الداخلية للمؤسسة -
 

وقصد مواجهة هذه المخاطر تلجأ المؤسسة إلى تأمين مقر المعلومات وذلك في عدة   

 :)104(ص] 5[مستويات

تم النفاذ إلى المعلومات المؤسسة وفقا لقواعد منظمة وحاآمة تحددها مستوى حوائط المنع أي ي -

   ؛المؤسسة

  ؛تصالات وذلك بوضع الحوائط الواقعية بالنسبة للشبكةالإمستوى شبكة  -

 ؛تأمين مقار المعلومات على مستوى الملفات -

 ؛تأمين مقار المعلومات من خلال معلومات المقر ذاته -

 ؛وساتتأمين مقار المعلومات ضد الفير -

التأمين على مستوى الأفراد العاملين بالمؤسسات والشرآات بالإضافة إلى ذلك الشرآات  -

المتخصصة في مجال الحماية بإنتاج برامج ونظم متطورة يمكن من خلالها تحليل مستوى التأمين 

حتراف، وعلى المؤسسات و وضع سياسة تأمين وحماية خاصة الإبالنظام ومعرفة نقاط الضعف و

 .تخاذ الإجراءات الخاصة  بالتأمين والحمايةإبوضع ووذلك 

  

 



  47

   الانترنتترونية عبر لكالإ التجارة .13.
أدت ظهور شبكة الأنترنت وانتشارها في العالم ودخولها إلى جميع القطاعات ،إلى تغير     

جذري في التجارة الالكترونية حيث أوجدت فرص أخرى من خلال التجارة الالكترونية عبر 

ستثمار عبر الأنترنت وبالإضافة إلى الاستثمار المالي عبر الأنترنت في الأسواق الإرنت والأنت

 .المالية
  

  نترنتالأماهية .1.31. 
ستعمالها آان لأغراض محدودة أي إرغم أن ظهور شبكة الأنترنت آان في أمريكا و          

ستخدامها أدى إلى ظهور التجارة إ وستعمالهاإإلى أن انتشارها في بقاع العالم  وشمولية ،عسكرية

 : نترنت وسنحاول التطرق إلى ذلك من خلال العناصر التالية الأ على شبكة الإلكترونية
  

   نترنتالأ  نشأة وتعريف شبكة.1.3.11.
تشير الأنترنت إلى شبكة آبيرة تربط بين عدد آبير من الحسابات المنتشرة في : نشأة الأنترنت -

  .تصال مثل خطوط الهاتف والأقمار الصناعية الإ خلال مختلف وسائل جميع أنحاء العالم من

وترجع نشأة الأنترنت إلى أواخر الستينات من القرن العشرين عندما قامت الولايات المتحدة 

 Advanced Research projects(الأمريكية، بتأسيس وآالة المشروعات البحثية المتقدمة 

agency(  أو)ARPA (بتأسيس شبكة جديدة يمكن من خلالها تجزئة 1969وآالة عام لتقوم هذه ال 

وقد سميت هذه الشبكة  البيانات إلى حزم يتم إرسالها وتبادلها بين الحسابات المتصلة بالشبكة؛

)ARPANET ( وخصصت لتناول المعلومات المرتبطة بوزارة الدفاع الأمريكية وآانت بمثابة أول

                  تم تطوير بروتوآول يسمى1973،وفي عام )360(ص] 20[الانترنتخطوة تطوير شبكة 

 )ICP/IP ( للسماح للشبكات المختلفة بالاتصال فيما بينها وهو البروتوآول مازالت تعمل به شبكة

إلى شبكتين الأولى خصصت ) Arpanet( تم تقسيم شبكة 1984الأنترنت حتى الآن، وفي سنة 

] 20[ والثانية بنفس الاسم وخصصت للأغراض المدينة)Milnet(للأغراض العسكرية وتسمى 

 .)261(ص
  

إذا بدأت شبكة الأنترنت ونشأة في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تطورت لعدة شبكات     

 ،عندما أصبح من الممكن الوصول إليها بواسطة أي شخص 1990أآاديمية وحكومية حتى عام 

 عند مزود خدمة الأنترنت حيث أصبحت شبكة لا شتراكإيملك جهاز الحاسوب ومودم وهاتف وله 

يمكن حصر عدد الأجهزة المتصلة بها أو عدد مستخدميها وتقدم شبكة الأنترنت مجموعة متنوعة من 
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) Ftp file transite(لكتروني والمجموعات الإخبارية ونقل الملفات الإالخدمات التي تشمل البريد 

وهي شبكة ظهرت ) World wide web(ويب العالمية   بالإضافة إلى شبكة ال،وخدمات الدردشة

لي ( لفيزياء الجسيمات في جنيف على يد احد العلماء الانجليزي ) Cern(وتطورت في معهد سيرن 

وقد تحولت هذه الشبكة إلى  ).40(ص] 21 [1989عاموذلك ) T.Berners.Lee -بيرنرزلي

 الشبكة لجميع مستخدمها واعتمدت شبكة ظاهرة عالمية وأصبحت الأداة الرئيسية التي توفر خدمات

على عرض صفحات تحتوي على نصوص وصور و تقديم معلومات يمكن الوصول إليها من " ويب'

وهذه البرامج هي التي ) Explorer(وبرنامج ) Netscape(برنامج : خلال برامج استعراض مثل

 . تمامللعنوان محل الاه) Home page(تصال بالصفحة الرئيسية الإتمكن من 
  

  : الإنترنتتعريف  -

  : يمكن تعريفها على النحو التاليالانترنتمن خلال تتبع نشأة   

آبر شبكة للاتصالات العالمية في أتصالات عالمية أمريكية الأصل وهي تمثل إ هي شبكة الانترنت 

سنى فهي مجموعة من الحواسيب مرتبطة ببعضها البعض بواسطة هذه الشبكة وحتى يت وقتنا الحالي،

لنا الوصول للإحاطة بتعريف شامل للانترنت ينبغي علينا معرفة معنى الشبكة في الإعلام الآلي، أي 

ماهية الشبكة، فالشبكة حسب المصطلح المعلوماتية المتفق عليه هي مجموعة من الحواسيب 

           ين والأجهزة التابعة لها المتصلة في بينها، من جانب آخر مصطلح الشبكة يعني اشتراك مؤسست

أو أآثر من المؤسسات في وضع نظام يتبع للأطراف الأعضاء في شبكة المشارآة في المصادر 

  : )7(ص] 22[يمكن التميز بين نوعين من الشبكة الحواسيب بحسب النطاق الجغرافيو ،والخدمات

 .وهي التي يتم إنشاؤها داخل الحواسيب) Wide Areanet Worde-WAW(الشبكة العريضة  -
  

  : )30(ص] 23[اويحتاج إنشاء الشبكة عدة عناصر هامة منه

  ؛الحواسيب والروابط والتي تتمثل في خطوط هاتفية وخطوط التوصيل  •

  ؛أجهزة المستفيد وأجهزة الخدمة •

  ؛)ICP/IP(مثل الاتصال المشترآة : المكونات البرمجية •

 ؛مسيري الشبكة من تقنيون ومهندسون •

 ؛مختلف المنظمات التجارية يوفرون الخدمات عبر الشبكةمنتجو الخدمات وهم الأشخاص من  •

 ؛وهو الأشخاص الذين يستفيدون من الخدمات المعروضة: مستعملو الخدمات •
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 الانترنت خدمات شبكة .1.3.12.
 عدد واسع من الخدمات لمستعمليها وقبل التعرض لهذه الخدمات نترنتالأتعرض شبكة   

ستفادة من هذه الخدمات وهذا النظام يعرف الإستعمال وإ يسمح بسنقوم بإعطاء فكرة حول النظام الذي

ويعمل هذا النظام باستخدام برنامجين منفصلين ) Client/Server(أي ) خادم/عامل(باسم نظام 

 والثاني العميل) Server(يعمل آل واحد منها على حاسب منفصل ، عادة الأول يسمى الخادم 

)Client(] 24 [ص)ستخدام برنامج تنسيق ،علما أننا على الحاسب إإن :  مثلا ، فإذا فرضنا)30

الشخصي وإننا نريد تصحيح ملف معين مخزن في حاسوب آخر موجود في الشبكة ،فإن برنامج 

الحاسب الشخصي الأول سوف يمر رسالة إلى الحاسب الآخر ، يطلب منه إرسال الملف المطلوب، 

بالحاسوب الأول هو العميل بينما البرنامج الذي استقبل ففي هذه الحالة يكون برنامج التنسيق الخاص 

 .الرسالة وأرسل الرد هو الخادم وبعبارة أخرى أدق فإنه يسمى خادم الملفات
  

  :  أما عن الخدمات فيمكن حصرها فيما يلي  

 ، فيكمن لأي مستخدمالانترنتيعتبر البريد الالكتروني أآثر خدمات : لكتروني الإخدمات البريد  -

 من و إلى شخص متصل بالانترنت وليس المقصود لكترونية إنترنت إرسال واستقبال خطاباتللأ

بالخطابات هنا الخطابات الشخصية فقط ولكن أي شيء آخر تكونه في ملف أو نص ويشمل ذلك 

 ).46(ص] 24[ إلخ...لكترونية الإ المجالات ،الإعلانات
  

ساعة ) 24(ضور اجتماعات ومؤتمرات وخلال هذه الخدمة تفتح خط اتصال لح: الدردشة عن بعد -

حيث تدخل الأنترنت الناس من أي مكان في العالم في محادثات متعددة ومتنوعة دون الالتقاء وعن 

 . بعد
  

بحيث ) FTP(من أهم خدمات الأنترنت وأوسعها انتشارا ما يسمى بنظام ) : FTP(خدمة نظام  -

 المتصلة بشبكة الأنترنت وهذه الملفات المنسوخة تسمح هذه الخدمة بنسخ الملفات من الحواسيب

لكترونية والأخبار الإتحتوي على أي نوع من المعلومات التي يمكن تخزينها في الحاسب آالمجالات 

 ..والكتب
  

وهو نظام يسمح بالبحث على  آميات ضخمة من ) :  WWW(إتاحة شبكة المعلومات العالمية  -

ى ما يسمى بالهيبرتكست في الوصول إلى المعلومات والمقصود المعلومات بطريقة سريعة ويعتمد عل

 فوق الفأرةن ضرب أالمرتبط بيانات أخرى بمعنى )Text(هو النص ) Hyprtext(بالهيبرتكست 
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نتقال إلى شاشات جديدة محتوية على معلومات جديدة ، ويمكن المؤسسات الإآلمات معينة يؤدي إلى 

 .  من هذه الخدمة الكبيرة والمهمةةستفادوالإوالأفراد وحتى الحكومات 
  

 نترنتالأ بشبكة تصالالإطريقة .3.13..1 
ن في مدى متصال بشبكة الأنترنت من خلال أربعة وسائل والفرق بين آل منها يكالإيمكن   

تصال دائم أو مؤقت، آذلك تختلف في نوع البيانات التي يتم التعامل الإسرعة نقل البيانات سواء آان 

 . المستخدم في النقلوتوآولمعها والبر
  

تصال بشكل دائم ومباشر بالشبكة ببروتوآول الإ  بحيث تتبع هذه الوسيلة :تصال الدائم المباشرالإ-

تصال بجميع فروع الأنترنت وأجهزة الخدمة التابعة لها، الإالتحكم في النقل الخاص بالأنترنت ويمكن 

] 23[الانترنتآات الكبرى و مقدمي خدمة تصال بالشبكة يقتصر على الجامعات والشرالإوهذا 

تصال آلفة ويتطلب توفير خطوط عالية الإ، وهذا النوع من الاتصال هو أآثر أنواع )53(ص

  .السرعة باهظة الثمن وعليه آلما زادت سرعة الخط زادت آلفته
  

  : المباشر عند الطلبتصالالإ -

اب الصحيح ،أما الاتصال عبر نترنت بعد طلب رقم الحسالأوهو يوصل الحاسوب مباشرة ب    

المودم فمن نشأته جعل الحاسوب جزءا من الشبكة الموصلة بالشبكة العامة، والنفاذ بهذا الشكل هو 

  ).54(ص] 25[الأآثر رواجا لأنه يتيح الحصول على خدمة ممتازة
  

  : تصال الطرفي عبر الهاتفالإ -

ويسحب بريد )Server(قتا بالخادم تصال يقيم اتصالا مؤالإعند استخدام هذا الأسلوب في     

 الأمر الذي يتيح للمستخدم  قراءة الإتصالإلخ، ومن ثم يقطع ...ستعمالاتالإو أو مقالات الإلكتروني

  . الرسائل والرد عليها فيما يكون الخط مقفلا
  

  : البريديالإتصال -

فقط وهي  الإلكتروني خلال هذه الوسيلة إرسال واستقبال البريد المستخدم منيستطيع   

 ويمكن الحصول على الإتصال وتكاليف راكتشالإ بالانترنت من حيث قيمة الإتصالأرخص أنواع 

  .  الطرفي الهاتفيالإتصالهذه الخدمة من خلال أسلوب 
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   لكترونيةالإالتجارة  في نتنترالأدور  .1.32.
ة، فخرجت التجارة لكترونيالإ في العالم، إلى تطور التجارة الانترنتنتشار شبكة إلقد ساهم   

قتصادية الممارسة للتجارة الإلكترونية من إطارها الوطني إلى الدولي، وأصبحت القطاعات الإ

 صفقاتها عبر العالم من خلال شبكة الانترنت، وسنبرز ذلك وإبرامالالكترونية تقوم بتسويق منتجاتها 

  : من خلال العناصر التالية 
  

   نترنتالأ عبر لكترونيةالإ سمات التجارة .1.3.21.
  : لكترونية المعتمدة على شبكة الأنترنت بعدة سمات وهي الإتتسم التجارة   

عدم وجود علاقة مباشرة بين طرفي العملية التجارية حيث يتم التلاقي بينهما من خلال شبكة  -

ستخدام المكثف لوسائل الإالأنترنت وبالرغم من أن هذا النموذج ليس جديدا حيث شهدت التجارة 

،إلا أن ما يميز هذا الأسلوب هو وجود درجة عالية من ) ..تليفزيون، فاآس، مراسلات( صال تلإا

  . إلكترونياالتفاعلية و بغض النظر عن وجود طرفي التفاعل في الوقت نفسه على الشبكة 

التفاعل الجمعي أو المتوازي أو بمعنى آخر إمكانية التفاعل مع أآثر من مصدر في الوقت نفسه  -

لكترونية إلى عدد غير معروف من المستعملين في إ يستطيع احد أطراف المعاملة إرسال رسالة حيث

 ، حيث توفر شبكة الأنترنت )17(ص] 5[النفس الوقت ودون الحاجة لإعادة إرسالها في آل مرة

 إمكانية هائلة لتفاعل الجماعي فمن خلالها يمكن عقد ملتقيات وندوات بين المشترآين دون أن يعرف

 .بعضهم البعض

توفر التجارة الالكترونية عبر الأنترنت، إمكانية تسليم السلع غير مادية ودفع مستحقاتها عبر  -

 .لكترونية المتاحة الإستخدام مختلف وسائل الدفع إالأنترنت ب

 .لكتروني والوثائق بأقل تكلفة وأعلى آفاءةالإإمكانية الاستفادة من مزايا التبادل   -
 

  عبر الأنترنتلكترونيةالإبنيوي للتجارة لي  إطار عم.1.3.22.
لكترونية ينبغي تفحص النظام القانوني في البلد الإقبل إعداد إطار عمل للبناء موقع للتجارة   

المضيف للشرآة صاحبة الموقع ، لأنه قد يفرض قيودا على أنشطة تجارية معينة أو على أساليب 

 ينبغي لكترونيةالإة لتعزيز الممارسات المثالية للتجارة لكترونية وفي محاولالإإجراء أعمال التجارة 

  :)1(ص] 26[مراعاة القضايا القانونية الرئيسية التالية

   ؛حتكارالإقانون عدم  -

  ؛تنظيم الحماية والخصوصية -

 ؛حماية حقوق الملكية الفكرية -
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 ؛حماية المستهلك -

 ؛قانون الوآالة -

 ؛القانون الجنائي -

  ؛حرية الإعلام والصحافة -

 ؛الضرائبنظام  -
 

 لكترونية والذيالإعند الأخذ بالنقاط السابقة، يمكن وضع إطار عملي لبناء مقر للتجارة   

 لكترونية متاحة وقابلة للقياس وبين الشكلالإيستهدف الممارسات المثالية في نشر مواقع آمنة للتجارة 

 .لكترونيةالإخطوات بناء موقع للتجارة ) 04(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 .61ص] 26[لكترونيةخطوات إنشاء موقع للتجارة الإ): 4(الشكل رقم

 

وسنوصف آل خطوت من الخطوات المبينة في الشكل السابق بشيء من الشرح على النحو     

  :التالي

 وإعلام الزبائن بوجوده من المهم لكترونيةالإمن أجل تطوير موقع التجارة : تحديد هوية الموقع-

  . ع وعنوانه على الأنترنت منذ المرحلة الأولىتحديد هوية الموق
  

 )04(الخطوة 

الحصول على ثقة 
 الزبون 

 )02(الخطوة  )03(الخطوة 

  بناء واجهة المحل
   )الموقع(

 إيجاد المضيف
 المناسب 

تحديد هوية 
 الموقع 

 )05(ة الخطو )06(الخطوة  )07(الخطوة 

الصيانة   
الاستثمار في 

تقديم طرق الدعاية والتسويق 
 متنوعة للدفع 

 )01(الخطوة 
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من الأشياء الجوهرية تحديد المضيف الجيد، ففي بعض الحالات يمكن :  إيجاد المضيف المناسب-

شراء وإنشاء موقع مستقل تماما إذا آان بالإمكان تحمل النفقات المادية، وأفضل المترشحين 

   .نتالانترللاستضافة الموقع هم عادة مزود خدمات 
  

 انطباعا جيدا لدى الزبون لكترونيةالإمن المهم أن يترك موقع التجارة : )الموقع(المحل بناء واجهة -

فواجهة الموقع ينبغي أن تتناسب مع الأهداف التسويقية للشرآة و تحتوى ما أمكن من الروابط 

  .رة المدةالجديدة وهيكل الموقع ينبغي أن يكون سهل التصفح ومدة التحميل تكون فيه قصي
   

 الأمن والديمومة قضيتان أساسيتان للحصول على ثقة : الحصول على ثقة الزبون والمحافظة عليها -

الزبون في إجراء عملية الشراء على الشبكة فمن الأهمية بمكان التعاقد مع شرآة جيدة لإدارة سلسلة 

ون بطريقة جيدة، وفي الوقت التزويد أو على الأقل شرآة يمكنها أن تتولى إدارة آل الطلبات الزب

  ).63(ص] 26[المناسب
  

آبطاقات الائتمان وبطاقات   ومن المهم تزويد الزبون بطرق دفع متنوعة،: تقديم طرق متنوعة للدفع-

طلاع على المكونات الرئيسية لمعالجة عمليات الدفع الإلكترونية ومن أجل الإالشراء و الشيكات 

  ).63(ص] 25[
  

لكترونية لابد من التسويق المناسب لخلق الإلنجاح موقع التجارة : عاية والتسويقستثمار في الدالإ -

  ..سم النطاق إالإعلان وتعزيز : الوعي ولزيادة المبيعات والأنشطة التسويقية وهي 
  

 القضية الرئيسية للأداء تتعلق بتخطيط مقدرة الموقع، والعمل المستمر : المحافظة والصيانة -

  .يجاد الأداء الأمثل للمحافظة عليه وإ
  

  لكترونية في العالمالإ واقع التجارة .1.3.23.
دولار مليون  2293 السوق العالمية للتجارة الالكترونية بنحو تقدر 2002في عام   

من المتوقع أن تصل إلى و ، ملايين دولار وهذا3 بنحو 2003،وبلغت في المنطقة العربية في عام 

ق الأوسط وشمال شرومازالت منطقة ال) 55(ص] 26[ةطقة العربي في المن2005 ملايين بنهاية 5

  .إفريقيا متأخرا عن سائر مناطق العالم وأدى ذلك إلى ظهور الفجوة الرقمية في المنطقة
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                 2006لعالم ) B2B+C2B (لكترونية في العالمالإتوقعات التجارة ):3( لجدول رقما    

    55 ص]1 : [) دولارمليون:الوحدة(

  

 المنطقة

لكترونية من شرآة الإالتجارة 

 )B to B(إلى شرآة 

لكترونية من شرآة الإالتجارة 

 )B to C(إلى مستهلك 

 211 7127 أمريكا الشمالية

دول آسيا المطلة على المحيط 

 الهادي
2460 180 

 138 2320 أوروبا الغربية

 16 216 أمريكا اللاتينية

 6 84 أوروبا الشرقية

 561 12276 موعالمج
  

  

  :لكترونيةالإسياسات لدعم التجارة  -

ستخدام تكنولوجيا المعلومات إ تطورقتصاد المعرفة أن إينبغي لكل حكومة تسعى إلى بناء       

 الغموض القانوني والحواجز القانونية التي تعوق الاتصال ةإزالفي التجارة، وذلك من خلال 

] 26[التاليةة تغيرات في السياسة العامة من النواحي الالكتروني وتتطلب التجارة الالكتروني

  :)55(ص

 تخفيض أو إزالة الضرائب على التجارة الحرة،إزالة الحواجز التجارية وذلك بتطوير المناطق *

   ؛الالكترونية

  المعلومات؛و ستثمار، لاسيما في قطاع تكنولوجيا الاتصالاتالإتشجيع  *

 ؛ والاتصالاتوالشبكات المعلوماتو تكنولوجيا الاتصالات  مجالإعداد الموارد البشرية المؤهلة في*

 ؛تحسين البيئة التشريعية وإيجاد الأطر القانونية *

 ؛إيجاد البنية الأساسية لقطاع المعلومات والاتصالات *

   ؛تعزيز جهود التعاون الإقليمي والدولي في هذا الميدان*
  

  نترنتستثمار عبر الأالإ.1.33.
لكترونية آبقية الهيئات الإسواق المالية، الدولية منها والمحلية بالتجارة لقد تأثرت الأ  

،  بعدبالاستثمار عن ايسم  ومنها ما في الأسواق المالية أساليب جديدة للاستثمارتالأخرى؛ وظهر

 : ذلك من خلال العناصر الآتيةحوسنشر
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  نترنتالأ المؤسسات المالية و.1.3.31.
تصال ذات طبيعة خاصة ساعدت إ وسيلة نترنتالأال في شبكة لقد وجدت مشروعات الأعم  

 تمثل بالنسبة نترنتالأعلى تدعيم علاقات الارتباط بين المشروع والعملاء، ويرجع ذلك إلى شبكة 

 على المعلومات للعميل وسيلة للحصول على المعلومات اللازمة عن الشرآة وهي وسيلة للحصول

تجاه المستهلك نحو البحث عن موقع الشرآة والذي يعتبر إ على تتوقف فعاليتهاو اللازمة عن شرآة

وأدى إلى ،)362(ص] 20[دليلا على الولاء الذي يجب تدعيمه من خلال الاهتمام بموقع الشرآة

عامة اللكترونية، فقد استطاعت المؤسسة الإظهور المشروعات الالكترونية والأسواق المالية 

 المتنوعة إلى قطاع آبير من العملاء لم يكن الوصول يتحقق والمؤسسات الخاصة أن تصل بخدماتها

ستخدام تقنيات إ وسمح لها بنترنتالأبمثل هذه التكلفة المنخفضة وبهذه السرعة الفائقة لولا انتشار 

 . لكترونية المختلفةالإالدفع 
  

 حيث ،)B2B(تصال المؤسسات المالية بعضها البعض إوفرت شبكة الأنترنت فرصة   

ستثمار وبين هذه المؤسسات الإتصالات بين المصارف وشرآات السمسرة وصناديق الإربطت 

وقطاع الحكومة وحتى تستفيد المؤسسات من مزايا التي تحققها الأنترنت، لابد من توفر الشروط 

  : التالية
  

مما يساعد على قيام جميع ،إن وجود المعلومات على شبكة الأنترنت يؤدي إلى شفافية الكاملة  -

ت المالية طراف التي تتعامل في أسواق المالية بتقديم الخدمات المالية المقدمة بواسطة المؤسساالأ

 ؛ختيار الأفضلجودة والأسعار لإ بالمتنافسة ومقارنة ذلك
 

 أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين المنشآت المختلفة وبالذات المنافسة السعرية آما نترنتالأإن وجود  -

  ؛ية نحو إتباع سياسة التمييز السعري للفئات المختلفة من المشتريندفع بالمؤسسات المال

في ظل وجود شبكة الأنترنت تتناقص أهمية الدور الذي آانت تلعبه بعض الفئات مثل دور مندوب  -

 ؛التأمين أو المحلل المالي حيث تتوافر المعلومات والتحليلات على الشبكة ويحدث التفاعل الفوري
 

  نترنتالأ ر بواسطةستثما الإ.1.3.32.
ستثمار عبر الأنترنت مع تطور الشبكة العالمية التي لكتروني أو الإالإستثمار الإتطور   

مهدت لظهور سماسرة الأنترنت و أتاحت الفرصة للحصول على مقدار هائل من المعلومات مما 

  .  اق الماليةستشارات السماسرة الأسوإستثمار دون الحاجة إلى الحصول على نصائح والإساعد على 
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ومع الوقت تحولت الشبكة من أداة بحث إلى أداة لإتمام العمليات حيث لم يقتصر الأمر على   

لكترونية بل أن بيوت السمسرة التقليدية أيضا اتجهت نحو الإالمصارف الكبرى وشرآات السمسرة 

موا بفتح الحسابات لتقديم خدماتها وإتاحة الفرصة للمستثمرين ليقو) one line(تصال إإنشاء خطوط 

 .)366(ص] 6[الانترنتالالكترونية وإرسال طلبات البيع والشراء عبر 
  

 ،تخذت من الأنترنت مقرا لهاإوقد تطورت شرآات السمسرة لاسيما في الدول المتقدمة التي     

 لكترونية ،حيث قدمت هذهالإستفادة من الثورة المعلوماتية التي طورت من الخدمات المالية الإبعد 

ثر على نوعية الخدمة أالشرآات فرصة التفاعل مع المستثمرين من خلال شاشة الحاسب الآلي مما 

 . المقدمة وتكلفتها
  

ستثمار عبر الأنترنت ويفاضل الإآما يمكن للمستثمر عبر الأنترنت الدخول إلى صناديق          

 ).368(ص] 20[بينهما وذلك من حيث العائد والخدمة
  

  : )111(ص] 6[ثمار عبر شبكة الأنترنت على تحقيق الأهداف التاليةستالإويساعد     

  ؛ختيار الأصول التي تتفق مع أهداف المستثمرين وإمكانيته المالية إ -

 الأحسن؛ وذلك نظرا لتوفر المعلومات ، واختيار بينها ماتقويم البدائل الاستثمارية المختلفة في  -

  ؛والبيانات عنها

ية من المواقع الإخبارية والتي لم تكن متاحة لصغار المستثمرين قبل ستثمارالإستغلال الفرص  إ -

  الانترنت؛ظهور شبكة 

  ؛بناء التحليلات المالية اللازمة لمتابعة وتقويم الاستثمارات المختلفة  -

 ؛الاشتراك في مواقع الاستثمار الكبرى ، بهدف دراسة القطاعات المختلفة  -

 نترنت؛الاشراء وبيع الأوراق المالية عبر   -
 

آما يوجد على شبكة الأنترنت العديد من المشارآين والخبراء ؛ولكن المشكلة الحقيقية هي     

 هذه الخدمة مقابل الدفع النقدي، وتقدم معظم المواقع تختيار بينهم، خاصة إذا آانالإمن منهم يجب 

ستغناء على الإ يمكن ستثمارية و التجارب المجانية، آماالإعينات من الرسائل الإخبارية والخدمات 

] 27[الانترنت دون سمسار بعمليات التعامل بالأوراق المالية عبر شبكة بنفسهالسماسرة والقيام 

، غير انه على المستثمر المالي عبر الأنترنت أن يكون قادرا على إجراء المعاملات )115(ص

  .  ستثمارية عبر شبكة الأنترنتالإ
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   نترنتالأ عبر ستثمارالإ مزايا .1.3.33.
 عن طريق ستثمارالإأو ) One line investing(ستثمار الفوري الإ يشير مفهوم   

إلى الاستفادة من إمكانية الشبكة وما توفره من معلومات وآليات لاتخاذ ) E-ivesting(الأنترنت 

ة ستثمار الحصول على بيانات ماليالإستثمار في الأوراق المالية، ويمكن هذا النوع من الإقرارات 

 . بأقل تكلفة ممكنة والوصول إلى جميع أسواق المال العالمية
  

ستثمار عبر الأنترنت يشير في الواقع إلى مفهوم أآثر اتساعا الإتفق الباحثين على أن إولقد      

، حيث أن الاستثمار عبر الأنترنت قد  )368(ص] 27[الانترنتمن مجرد تداول الأوراق المالية عبر 

  : ة بيع وشراء فورية وإنما يشمل المجالات التاليةلاينطوي على أي قيم

ستفادة من خدمات السماسرة الأنترنت حيث يمكن الدخول في عمليات التداول عن طريق الإ -

 ساعة في اليوم وسبعة أيام في 24الحاسوب الشخصي من خلال الوسطاء الماليين عبر الأنترنت 

 . لاتالأسبوع ،هذا بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التعام
  

ستثمار والمتاحة عبر الأنترنت ، حيث الإستفادة من المعلومات والدراسات والأبحاث المرتبطة بالإ -

يستطيع المستثمرين الحصول على التقارير السنوية للشرآات والتقارير المحفوظة لدى هيئة الأسواق 

 آل قطاع من والأوراق المالية على مدار الساعة وبالإضافة إلى معلومات أخرى عن بيانات

القطاعات وتوقعات الإيرادات و توصيات الخبراء، بالإضافة إلى المساعدة الخاصة بإدارة المحفظة 

 . ستثمارية عبر الأنترنتالإ
 

تجار في الأوراق المالية فيشر الإستثمار في الأوراق المالية وبين الإآما يجب التفرقة بين   

ستعمال قواعد إي أحد المنشآت لتحقيق عائد مستقبلي بمتلاك حصة فإالمفهوم الأول إلى الرغبة في 

 .التحليل المالي الأساسي
  

 من الأجل عوائد الأجل،أما الآخر فيشر إلى المتاجرة في الأوراق المالية في المدى القصير   

 .مستقبلا وذلك باستعمال التحليل الفني
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  الانترنتستثمار عبر الإ خطط .1.3.34.
ستثمارية مدروسة توضح طريقة توظيف إ إلى خطة نترنتالأر ستثمار عبالإيحتاج   

] 20[ستثمار عبر الأنترنت لابد أن تشمل العناصر التاليةالإستثمارات، لذلك فإن خطة الإ

  : )378(ص

ستثمار حجم الإقدار الأموال التي يتوقع تخصيصا تحديد الهدف من الاستثمار وبالتالي تحديد م -

  .العائد المتوقع

عروض الأسعار وأدوات تقويم :  المعلومات والبيانات الاستثمارية اللازمة مثل الحصول على -

  . واختيار الأسهم والتقارير القطاعات المختلفة من أسواق وتوقعات الإيرادات

ستثمار الإ حتى يمكنه اختيار لتحملها،ستعداد إتحديد مقدار المخاطر التي يكون المستثمر على  -

 : ما من هنمطين وهناك؛ وأسلوب التحليل المناسب

 ؛ستثمار قصير الأجلالإ •

 ؛ المتوسط الأجلستثمارالإ •

ختيار الاستثمارات التي تتوافق مع أهداف المستثمر المالية ومستوى المخاطر التي يكون على إ -

 . استعداد لتحملها ونمط الاستثمار المرغوب فيه

تثمر مع تجنب الوسطاء الذين حتياجات المسإ يتوافق مع الانترنتختيار وسيط مالي جيد عبر إ -

ستثمار والبرامج المتاحة عبر شبكة لتقليل الإستعانة بمواقع و أندية الإيطلبون عملات عالية و

  . عمولات الوسطاء

رض اتخاذ غستثمارية وإعادة تقيمها بشكل منتظم من حين لآخر بالإمتابعة إدارة وتسيير المحفظة  -

 .نترنتالأعتماد على المعلومات المتاحة عبر الإلازمة و بالقرارات المناسبة لإجراء التغيرات ال
 

 التي تقدم قواعد وبيانات أسعار السندات نترنتالأوتجدر الإشارة إلى أن المواقع على     

وتقوم بتقديم هذه الخدمة إلى " وحدات خدمة عروض الأسعار"والأوراق المالية الأخرى وتسمى بـ 

ل أسعار مباشرة من البورصة من أي موقع أخر تقدم العروض الملايين من المشترآين يوميا مقاب

  . ، وتطالب البورصة بأسعار باهظة لتلك البيانات الحديثة )3(ص] 20[للأسعار
  

ستثمار عبر الأنترنت من مزايا، إلا أن هناك عدة مشاآل و لعل الإ رغم آل ما يحققه     

  : أهمها

 آبيرة من طرف الأفراد، رغم أن هناك بعض ستثمار عبر الأنترنت إلى خبرة واسعةالإيتطلب  -

   ؛ستشارية لكنها غير آافةالإبيوت السمسرة توفر و تقدم الخدمة 
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تصال بالشبكة خاصة مع تزايد الإقبال على مواقع الإقد يواجه المستثمر لبعض الأعطال الفنية في  -

  ؛السمسرة

  ؛تعقد عمليات التداول في معظم الحالات -

 ؛ثمارات بطريقة غير مباشرةستالإزيادة حجم تكلفة  -

لكتروني مؤمن وفعال، إستثمارات إلى نظام دفع الإلكترونية الخاصة بالإآما تتطلب المعاملات  -

  .)278(ص] 6[ستخدام مختلف تقنيات التشفير والحمايةإوذلك ب
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 خلاصة 
 

 
  

ستطاعت أن إاري المحلي والدولي، عتبرت التجارة الالكترونية وسيلة حديثة للتعامل التجإ  

ترفع الحواجز التقليدية للتجارة، آما ساهمت في زيادة حجم التدفقات النقدية بشكل ملفت الاهتمام، 

 في الغالب، وما يميز التجارة الانترنتفهذه التجارة مبنية على الفعالية والسرعة وتقوم على شبكة 

قتصاد الذي يعتمد الإقتصاد الرقمي أو الجديد، هذا الإ لكترونية آونها مع صناعة المعلومات تشكلالإ

لكترونية والأسواق المالية الإلكترونية والمصارف الإفي هيكله على عدة هيئات ومنها الحكومات 

 .لكترونيةالإلكترونية والشرآات الإ
  

تصالات الإقتصاد الرقمي عدة متطلبات أساسية وأهمها البنية التحتية لقطاع الإفرز أ  

قتصاد الرقمي الإلكترونية، وقد أصبح الإلمعلومات والإطار التشريعي والقانون اللازم للأعمال وا

قتصاديات الدول المتقدمة، وقد بقيت الدول المتخلفة بعيدة عن هذا الواقع الجديد الإسمة من سمات 

 يسمى بالفجوة ومنها الدول العربية، وظهر هناك تفاوت بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة أو ما

 . قتصادهاإالرقمية حيث أصبح اقتصاديات الدول تقاس في تطوراتها على مدى التوجه نحو رقمنة 
  

لكترونية والاقتصاد الرقمي هي الإإن من بين الرآائز الأساسية التي تقوم عليها التجارة   

) لكترونيةالإفة الصير(لكترونية الإالمصارف الالكترونية من خلال ما تقدمه من خدمات مصرفية 

  .  لكافة الهياآل الأخرى، وهذا ما سنراه في الفصل الثاني
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 2الفصل 
  )لكترونيةالإ الصيرفة ( لكترونيةالإالخدمات المصرفية  

 

 
  

، عصر التطورات المتلاحقة إلى ظهور العصرتصالات و المعلومات في هذا الإأدت ثورة 

         ن القطاع سريع التأثر       نظرا لأو ،رية في طبيعة عمل القطاع المصرفيتغيرات جوه

ستجابة للمتغيرات الخارجية والتي أدت إلى وجود آيانات مصرفية عملاقة، فكان لا بد من إعادة الإو

النظر في الدور التقليدي للمصارف الذي يقوم على قبول الودائع وضمان الائتمان، و التطلع إلى 

كنولوجيا و ثورة عتماد على ما أنتجه التالإتقديم خدمات مصرفية متطورة و متنوعة، و ذلك ب

ستغناء عن بعض الخدمات التقليدية بخدمات الإإلى المعلومات من وسائل حديثة متطورة أدت 

 .تتصالاالإعتمد في تقديمها على تقنية المعلومات و إلكترونية إ
  

لكترونية و النمو الإنترنت على النشاط التجاري و بروزه ظاهرة التجارة وقد فرض دخول الا

 .لكترونيةالإصاد العالمي على المصارف أن تستغل هذه الفرص لتقديم الصيرفة قتلإاالمتسارع 
  

و لقد أدى تطور المصرفية الالكترونية و الخدمة عن بعد و في ظل اقتصاد يتسم بالرقمية أو   

فتراضي في الإلكترونية هذا الكيان الجديد الإقتصاد الرقمي إلى ظهور المصارف الإما يسمى ب

 .ةالسوق المصرفي
  

لكترونية و مختلف المواضيع الإو سيتم من خلال هذا الفصل محاولة إبراز مفهوم الصيرفة   

 .المتعلقة بها، و التي يمكن معالجتها من خلال ثلاث مباحث
  

لكترونية، و ذلك بإبراز الخدمة المصرفية             الإيتم في المبحث الأول إعطاء مفهوم الصيرفة   

 .كترونية، بالإضافة إلى متطلبات إيجاد هذه الأخيرةلالإو تعريف الصيرفة 
  

لكترونية و وسائل الدفع الإ المبحث الثاني سوف نتطرق فيه إلى خدمات الصيرفة أما  

لكترونية، وفي المبحث الثالث الإلكترونية، بالإضافة إلى أشهر النظم القانونية المنظمة للصيرفة الإ
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لكترونية من خلال إبراز تطور الإونية و هي المصارف لكترالإنتناول الشكل الكامل للصيرفة 

 . بالإضافة إلى المتطلبات إنشائها و التحديات التي تواجهها ،مفهومها، المزايا و المخاطر
  

  لكترونيةالإ ماهية الصيرفة .21.
لكترونية و رقمنة الاقتصاد، دخلت المصارف في مرحلة جديدة من الإمع تطور التجارة 

، وضمن هذا الإطار تدخل  فيهاو تطور الخدمة المصرفية. دارة المصرفيةخلال عصرنة الإ

رازها من خلال التطرق إلى ، و سنحاول إب)لكترونيةالإالخدمات المصرفية (الصيرفة الالكترونية 

  .تطورها و متطلباتها و تحديتها من خلال ثلاث مطالبو  تعريفهاو  نشأتها
  

  ية الإطار العام للخدمة المصرف.2.11.
             تتنافس المصارف في السوق المصرفي على تقديم خدمات مصرفية متميزة و متطورة،

و ذلك لتلبية رغبات العملاء على اختلاف أشكالهم، وسنحاول من خلال هذه المطلب التطرق إلى 

ظل مفهوم الخدمة المصرفية و آيفية إدارة و تسويق الخدمة المصرفية، بالإضافة إلى تطورها في 

 .العولمة
  

   مفهوم الخدمة المصرفية.2.1.11.
الخدمة المصرفية هي عبارة عن ما يقدمه المصرف في إطار نشاطه للطرف الثاني المتمثل   

آما من منظور المصرف فإنها تمثل مصدرا للربح            . في العميل لإشباع حاجاته و رغباته المختلفة

لمصرفية ألقى الاهتمام على مضمون الخدمة، و عليه يمكن و الحقيقة أن مفهوم التسويق للخدمة ا

 :)50(ص] 28[النظر إلى الخدمة المصرفية من ثلاث زوايا هي
  

و يتمثل في ذلك البعد الذي يرتبط مباشرة بالدافع الذي يقف وراء طلب الخدمة : جوهر الخدمة -

  .من وراء طلبه للخدمةالمصرفية، أي مجموعة المنافع الأساسية التي يستهدف العميل تحقيقها 

وتشمل مجموعة الأبعاد الخاصة بجودة الخدمة و التي مضمونها يرتقى : الخدمة الحقيقية -

 .بجوهرها إلى مستوى التفضيل لدى العملاء و توقعاتهم

و هي تتمثل مضمونا متكاملا و تشير إلى جوهر الخدمة و حقيقتها بالإضافة : الخدمة المدعمة -

و المزايا المقترنة بتقديمها، و هنا يجب النظر إلى الخدمة المصرفية إلى مجموعة من الخصائص 

 . ليس فقط من زاوية جوهرها و إنما آحل يسعى العميل إليه وصولا لتحقيق الإشباع
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نه أو تجدر الإشارة أن الخدمة المصرفية تختلف و تتنوع من مصرف إلى مصرف، إلى   

لة؛ و يمكن ذآر بعض الخدمات على سبيل المثال لا يمكن إثبات العكس فما يسمى بالمصارف الشام

 تسليم الأموال آودائع بمختلف أنواعها، فتح الحساب الجاري و غيرها من الحسابات: الحصر و هي 

، خدمات مالية، خدمات ، منح دفاتر الشيكات، تسليف الأموال سواء بضمان أو بدون ضمانالأخرى

 ..الصندوق 
  

   للخدمة المصرفية الخصائص الرئيسية.2.1.12.
  :تمتاز الخدمات المصرفية بعدة خصائص و من بينها ما يلي

طبعا آكل الخدمات تتوفر في الخدمات المصرفية هذه الميزة، : الخدمة المصرفية غير ملموسة -

حيث لا يمكن للشخص أن يلمس الخصائص النفعية لهذه الخدمة آما هو الحال بالنسبة للسلعة 

  .)49(ص] 28[المادية

الخدمة المصرفية تتميز بعدم إمكانية الفصل بين إنتاجها و توزيعها، أي : تكاملية الإنتاج والتوزيع -

 .أن هناك تكامل بينهما

حيث يلاحظ أن هذا النوع من الخدمات أهم عامل يراد الوصول :  فردية النظام التسويقي المصرفي-

المصرفية له، فالمصرف يضع توزيع إليه هو التواجد بصورة تسهيل على العميل تقدم الخدمة 

ستغلال جميع فرص التكنولوجيا الحديثة المتوفرة و منها شبكة إجغرافي بكثافة لفروعه، و عليه 

  .نترنت العالمية حيث تساعده على تحقيق هذا الهدفالأ
 

 بالتشابه  إن طبيعة الخدمة المصرفية معروفة و تتصف :  صعوبة التمييز بين الخدمات المصرفية-

، ق ثم إعادة توظيفها في نفس السوقالنمطية، و هي تتمثل في الأساس الحصول على أموال من السو

 :فمثلا الخدمات المصرفية التي تعتبر نمطية و هي

  ؛منح القروض          *    ؛عتمادات المستنديةالإ *

  ؛ خطابات الضمان*      ؛ الحسابات الجارية* 

 ؛ ودائع لأجل*      ؛ حسابات التوفير* 

         تختلف مواصفات الخدمة المصرفية من عميل لأخر : ختيار من عميل لأخرالإعدم تشابه معايير -

و هناك تفاوت بين المعايير التي يستخدمها عملاء المصرف عند اختيارهم للمصرف أولا و في 

 و يتم اختيارهم للخدمة المصرفية ثانيا و منه الخدمة المصرفية تنتج حسب الطلب و ليس مقدما

الموقع، السمعة، الجودة في أداء ،خدمات جديدة : )49(ص] 28[الاختيار حسب المعايير التالية

 بالنسبة للعميل الخصائص الحضرية والمعتقدات الدينية أما وهذا بالنسبة للمصرف،.الخ...متطورة
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 الثقافية الإستراتجية التسويقية للمصرف، المواقف و الاتجاهات لدى الأفراد، خصائص،للجمهور

  .جتماعية للجمهورالإ
  

  الخدمات المصرفية  مزيج.2.11.3.
 يقصد بمزيج الخدمة المصرفية الخدمات التي يقدمها المصرف في أن واحد تتكون من عدد 

الخطوط التي يقدمها المصرف و التي تندرج تحت آل منها مجموعة من الخدمات التي تتصف 

 فيما بينها و ينطوي المزيج الخدمات المصرفية على أربعة بدرجة من التماثل و التكامل و الترابط

          والانسجام،و لتوضيح مدى ملائمة  الاتساع، الطول، العمق، التوافق: )50(ص] 28[أساسية هي

و تكامل الخدمات المصرفية لتحقيق الأهداف التي يخططها المصرف يمكن التطرق إلى مزيج 

 :  حسب الشكل الأتيالخدمة المصرفية للمصرف التجاري

مزيج الخدمات المصرفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  العملاء الصناعيين و التجاريين
 خدمات الشركاء

  خدمات تحت الدراسة
   أو جديدة

  العملاء

  .تستثماراالإخدمات  -
 .التامين -
 .الثقة -
  الضرائب و الاستثمارات -

 .خدمات البطاقة -
 .الكارت الائتماني -
 .الإضافة -
 .صرف العملات -
  المصرف الدولي -

 .قروض فردية -
 .شراء المنزل -
 .شراء سيارات -
  قروض الإجازات -

 .خدمة الحساب الجاري -
 .دفتر الشيكات -
 .حساب الموازنة -
  التحويل المصرفي -

 .خدمات حسابات الانجاز -
 .ب إيداعحسا -
 .حساب ادخار الأرباح -
 .حساب استثمار رأسمالي -
 .حساب إيداع نقدي وفقا للسوق -
  حساب دخل شهري -

 .الإيداع أو الاقتراض -
 .حساب الإجازات -
  .حسابات الأعياد -

 .خدمات متخصصة -
خدمات الـسياحة و الخـدمات       -

 .الخارجية
خدمات أثناء التعليم الإلزامي و      -

 .العالي
 خدمات التعليم الجامعي -
   ادخار خاص -

  
 .بالنسبة لخطط الزراعة -
 .القروض لشركة الآلات -
 .خطة هيكل الزراعة -
 .خدمات قرض شراء المزارع -
مين على المعدات   أخدمات قروض الت   -

  .و الماشية

 .خطط الإحالة للمعاش -
بالنــسبة لــصناديق العــاملين  -

 .بالشركات
  بالنسبة لصناديق غير العاملين -

حالة ضمان   -
  .القروض

 قروض الـشركات   -
 .الصناعية

قروض متوسـطة    -
 .الأجل

 .قروض المبيعات -
ــة  - ــروض طويل ق

  .الأجل
 ).231(ص] 29[مزيج الخدمات المصرفية ):5(الشكل رقم 
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   إدارة و تسويق الخدمة المصرفية.2.1.14.
إن تواجد الخدمة المصرفية داخل السوق تستدعي معطيات تتعلق بكيفية إدارتها و تسييرها          

 أسس صحيحة وفق متطلبات و خاصة الجانب التسويقي لها فيما يخص السعر و طرق وضعه على

 ختيار فروع إذات تقنيات عالية، ليتم السوق و بعدها طرق ترويج في ظل وسائل إعلامية متطورة  و

وقنوات تسهل عملية توزيعها و إيصالها إلى طالبها، و تشمل إدارة و تسويق الخدمة المصرفية 

  :العناصر التالية
  

 للمصرف هو تقديم خدمات مصرفية تلبي الحاجات إن الهدف الرئيسي :تسعير الخدمة المصرفية -

المالية و الائتمانية للعملاء عند مستوى معين من الربحية التي تسعي إلى تحقيقها إدارة المصرف، 

ختيار الأسعار المناسبة التي ترضي العملاء و منه فالسعر يمثل بعدا إهذا يؤدي بالضرورة إلى 

  . صرفيةاستراتيجيا في وضع برنامج الخدمة الم
  

بعد تحديد الأسعار الملائمة للخدمة المصرفية و جعلها أآثر ملائمة  :ترويج الخدمات المصرفية -

لقدرة العميل، بحيث يستطيع أن يتحملها، تأتي عملية الترويج للخدمة المصرفية و التي يقصد بها 

ميل و تزويدها بكل ستخدام المصرف لكافة الجهود و الأساليب الشخصية و غير شخصية لأخبار العإ

               ستفادة منها الإو الخاصة بالخدمة المقدمة و مزاياها و خصائصها و آيفية  المعلومات المناسبة

  ).223(ص] 28[و إقناعه بالتعامل مع المصرف فيها
 

توزيع الخدمة المصرفية تشمل آافة المجهودات التي تبذلها إدارة  :توزيع الخدمة المصرفية -

               ف من اجل توصيل خدماتها المصرفية إلى الأماآن المناسبة وفق الأوقات المناسبة للعملاء المصر

  :)63(ص ] 30[هي و لكي لنوضح ذلك نشير إلى قنوات توزيع الخدمة المصرفية و 

        ؛ فروع المصارف-  

  ؛ نظام التوآيلات المصرفية توآيل شرآة أو مصرف أو شخص محل المصرف- 

  ؛ وحدات التعامل الآلي- 

  ؛ نظام التعامل بالمقاصة- 

                 تقديم الخدمة المصرفية المتطورة تكنولوجيا،فضلا عن تقديم الخدمات التامين المصرفية  - 

  ).66(ص] 6[مينأيسمى صيرفة الت أو ما
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يستهدف نه عملية اتصال إقناعي و الذي أعلى آما يمكن تعريف ترويج الخدمة المصرفية 

ستجابات سلوآية من أفراد ذلك الجمهور في إستمالة إالتأثير المباشر على جمهور المصرف بقصد 

 ).443(ص] 31[تجاه المرغوب فيه من قبل المصرفالإ
  

   الحديثة للخدمات المصرفيةتجاهاتالإ.2.1.15.
ختصار أن الخدمات المصرفية آغيرها من أوجه الخدمات الأخرى مرت إيمكن القول ب

بالعديد من مراحل التطور، حيث تحول النشاط من مجرد القيام بعمليات الإقراض و الإيداع في 

ستثمار تملكها الكثير من الإ قيام المصارف بالدخول في مجالات إلىداخل حدود الدولة المعينة 

ود المشروعات الصناعية و الخدماتية والتجارية،  وآذلك قيامها بتصدير خدماتها إلى الخارج حد

الدولة و انتشار فروع الكثير من المصارف في معظم دول العالم و ظهور مصارف متعددة 

و لا شك أن هذا الدخول الكبير و التنوع الملحوظ في الخدمات المصرفية و هذا . الخ...الجنسيات 

ى قتصادية و أدى إلالإآان بمثابة ضرورة فرضها واقع التطور و النمو السريع في مختلف الأنشطة 

التفكير في آيفية إدارة و مواجهة التطور الحاصل ؛ بحكم المنافسة الشديد أخذت الخدمة المصرفية 

  :يلي ما تجاهات حديثة نذآر منهاإ
  

تتميز الخدمة المصرفية في الوقت الحالي بالتنوع       : التنوع في الأنشطة والخدمات المصرفية -

  :)445(ص] 31[تجهت المصارف إلىإو التعدد و قد 

  ؛ أو المساهمة فيهاعية و تجارية و زراعية و خدماتيةشراء أو إنشاء و إدارة شرآات صنا •

 ؛دخول المصارف في صناعة التأمين من خلال تقديم آافة الخدمات التأمينية •

 ؛لكترونية بمختلف أنواعها و أدت إلى ظهور المصارف الافتراضيةالإتقديم الخدمات المصرفية  •

 ؛)103(ص] 32[فية من خلال ما يسمى بالمصارف الشاملةشمولية الخدمات المصر •
 

 :تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية -

 المالية والمصرفية بعيدة عن التطور الذي شهده العالم فيما يخص تجارة اتلم تكن الخدم

  .الدوليةقتصادية الإ تعتبر نقطة تحول هامة في العلاقات الخدمات، والتي

وآلتاهما تغطي مجموعة ،حيث  مين والمصارف،أة في فئتين واسعتين هما التتقع الخدمات المالي

مين أخدمات المصارف والت) GATS( اتفاقية الجاتسأقرتهيصنف ملحق الخدمات المالية الذي 

تخاذ الإجراءات التي يرونها ضرورية لحماية المستثمرين إويبين حق الأعضاء في  وإعادة التامين،

آل انتقال الخدمة ذاتها . )55(ص] 33[المصرفيان وحدة وسلامة النظام وأصحاب الودائع ،وضم
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تفاقية حق البلد العضو في وضع التنطمات المحلية الإ أقرت دولة المستفيد ،حيث إلىلة المورد ومن د

على سرية الحسابات تفاقية ،مع الحفاظ الإ إطارلتزاماته في إ بالإخلالليات العمل المصرفي دون آو

 .)28(ص] 34[ بيانات سرية تملكها المؤسسات المصرفيةأو أيةعملاء ،  الوأنشطة
  

من أهم مظاهر التقدم في تقديم الخدمات المصرفية هي : ستخدام التكنولوجياإالتوسع الكبير في  -

التوسع الكبير في استخدام الحاسوب، حيث أدى هذا إلى السرعة في تقديم الخدمات و تقليل الأعباء 

 .توفير الوقت لكل من العملاء و العاملين في المصارفالبيروقراطية و 
  

لتحقيق هذا النمو و التوسع تلجأ بعض المصارف الكبيرة خاصة في : ندماجالإالنمو عن طريق  -

الدول المتقدمة إلى الاندماج مع بعضها لتكوين مجموعات مصرفية تقدم سلسلة من الخدمات 

ن، هذا بالإضافة إلى غزو الأسواق المالية و المصرفية المتكاملة و تحقيق تغطية شاملة للبلد المعي

 .الدولية
  

                ة الأسواق العالميهاتتجه المصارف في الوقت الحالي إلى تدويل أنشطتها أي دخول: التدويل -

  .و دخول المنافسة الدولية

أداء  لاشك أن التوسع و التنوع التكنولوجي في: داري للمصارفالإالتطور التنظيمي و  -

 و تقديم الخدمات المصرفية محليا أو دوليا يتطلب بالضرورة درجة عالية من المواآبة و الأنشطة

التلاؤم في البناء التنظيمي للمصارف، بالإضافة إلى أساليب إدارة العمليات المصرفية و إنجاز 

 ).18(ص] 35[الوظائف الإدارية بصفة عامة
  

 التحول إلى عصر المعلومات و المعرفة و في ظل تفجر مع بداية: تطور وسائل الدفع و السداد -

الاستخدام المكثف لتقنيات المعلومات و الاتصالات، قامت صناعة الخدمات المصرفية و المالية 

ستفادة القصوى مما أتاحته هذه التكنولوجيا الحديثة لهذه الإبتوفير نظم و تطبيقات جديدة تحقق 

           لكترونية الإلكترونية و النقود الإلجديدة توفرها وسائل الدفع  و ظهرت أساليب التعامل ا،الخدمات

 .لكترونيةالإة رفيو الص
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  لكترونيةالإالصيرفة .2.1.2
قتصادية التي وصلت إليها المجتمعات الإحد أهم مؤشرات النهضة أتشكل الصناعة المصرفية 

تثمار والتنمية، إذا يمكن قياس مستوى التقدم سالإالبشرية، نظرا لإسهامها الواسع في توفير متطلبات 

  . لأي مجتمع ما بمدى آفاءة و نجاعة نظامه المصرفي و نوعية خدماته المقدمةيقتصادالإالتطور و 
  

  لكترونيةالإمفهوم الصيرفة  .3.1.21.
لكترونية، يجب التمييز بين نوعين من المصارف التي الإلصيرفة لقبل أن ذآر أهم التعاريف 

لكترونية، فهناك مصارف التي ليست لها بيانات تأوي هياآلها و تسمى الإ الصيرفة تمارس

ك مصارف عادية أو المصارف الأرضية وهي تقدم ا، وهنفتراضيةالإو أةلكترونيالإبالمصارف 

  .)190(ص] 36[خدمات تقليدية بالإضافة إلى ممارسة الصيرفة الالكترونية
 

  :فهناك عدة تعار يف نذآر منهالكترونية الإ المقصود بالصيرفة أما

ستخدام إلكترونية أي بإلكترونية هو إجراء العمليات المصرفية بطرق الإيقصد بالصيرفة  -

              سواء تعلق الأمر بالسحب أوبالدفع أوالائتمان  تصالات الجديدة،الإتكنولوجيا المعلومات و

، )316(ص] 37[لك من أعمال المصارفأو بالتعامل في الأوراق المالية أو غير ذ أو التحويل

         حيث في ظل هذا الشكل من ممارسة الصيرفة لا يكون الزبون مضطرا لتنقل إلى مقر المصرف 

 .أو فروعه، إذا يمكنه القيام ببعض العمليات المصرفية مع مصرفه و هو في منزله أو في مكتبه
  

                 معاملات المالية بين المؤسسات المالية لكترونية الالإتشمل الصيرفة : لكترونيةالإالصيرفة  -

الشرآات التجارية والحكومية، ومن اجل تحسين الربحية تحاول المنظمات المصرفية و و الأفراد

        آالمنظمات الأخرى السيطرة على التكاليف و خفض المصروفات التشغيلية، متخذة من التكنولوجيا 

 ).141(ص] 38[يق ذلكو الابتكار أدواتها لتحق
 

لكترونيا في شكل آلات الصرف إحيث تجرى فيها المعاملات المصرفية : الصيرفة الالكترونية -

الأوتوماتكية والمعاملات الالكترونية، و مؤجرا جدا انتقلت هذه العلميات المصرفية إلى شبكة 

ن العملاء والمصارف من الانترنت، آقناة جديدة لتقديم الخدمات المصرفية التي تحقق مزايا لكل م

أي مكان إمكانية الحصول عليها بسرعة و متاحة على مدار الأربع و العشرين ساعة أين ما آان 

 ).21(ص] 39[العميل
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 On Line(لكترونية هي تقديم الخدمة المصرفية عبر الخط الإالصيرفة : لكترونيةالإالصيرفة  -

Systems ( حاسوبه  الشخصي يتم ربطه بحواسيب نطلاقا منإللزبائن، حيث يستطيع الزبون 

المصرف عبر الخطوط الهاتفية القيام بمختلف العمليات المصرفية وهذا ما يزيد آثيرا في راحة 

ستخدام الموزع الآلي للنقود، إلكترونية عليهم التنقل فقط بل تجعل الإالزبائن حيث لا توفر الصيرفة 

الحالات عمليات غير ضرورة، و تمكن أيضا من غلب أالصيرفة بالمراسلة في  الصيرفة الهاتفية

          ، )189(ص] 36[نقطاعإ ليس فقط على مستوى محلي بل على مستوى عالمي دون إجراء العلميات

 :و يوجد أسلوبين للتعامل و هما
  

يستخدم الزبون برنامج إدارة الأموال الشخصية و حسوبه الخاص بالإضافة إلى مودم و خط  •

: ى المصرف و إجراء العمليات المصرفية و هناك عدة برامج مستخدمة مثلهاتفي لدخول إل

Managing Your Money – Microsoft Money.  

 .نترنتممارسة الخدمة المصرفية عبر الأ •

  

يعرف بنك التسوية الدولية الصيرفة الالكترونية أنها تقديم الخدمة الإنتاج : لكترونيةالإالصيرفة  -

 الخط أو من خلال قنوات الكترونية سواء للمقيمين أو لغير المقيمين المصرفي عند بعد أو عبر

 .).4(ص] 40[داخل البلد أو خارجه
 

، الإلكترونيةلكترونية أو الصيرفة الإتجاهين لتعريف الخدمة المصرفية إو نلاحظ أن هناك 

 شبكة عن بعد من خلال هي ممارسة النشاط المصرفي الإلكترونية أن الصيرفة أعتبرفهناك من 

أوالشبكات الخاصة، آما الاتجاه الأخر فقد أضاف إلى ذلك قنوات أخرى، آالهاتف   الأنترنت

  ..زعات الآلية ، و الهاتف النقال المو
  

         ستعمال تكنولوجيات المعلوماتإلكترونية هي تقديم الخدمات المصرفية بالإإذا الصيرفة 

 و الثابت و الشبكات الخاصة و الهاتف النقال الآلية و الموزعات نترنتالأتصال، أي من خلال الإو

  ساعة و آل أيام الأسبوع24، فهي تتيح الخدمة المصرفية عن بعد و خلال يالحاسب الشخصو

  . لتقاء مكاني بين العميل و المصرفإ  قل و بدونأوبسرعة فائقة و بتكلفة 
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  لكترونيةالإ  قنوات الصيرفة.3.1.22.
لون في القطاع المصرفي أن تكلفة تقديم الخدمة من خلال القنوات التقليدية يكلف ما  يقدر العام       

و بالتالي فان  ، )2(ص] 41[لكترونية الحديثةالإلا يقل عن ستة أضعاف تقديمها من خلال القنوات 

ه أهداف العمل المصرفي هي تقليل التكلفة و تقديم الخدمات المصرفية للزبائن  و يوضح الجدول أدنا

  .بعض التقديرات لخدمات المصرفية التي تقدم عبر قنوات مختلفة
  

  
 .)2(ص] 41[ :لكترونيةالإالصيرفة تقدير التكلفة من خلال قنوات ): 04(الجدول رقم 

تقد

ير 

التكل

فة  

بد(

ون 

التكل

فة 

)ئية

قناة 

الخد

  مة

  خدمة عبر فرع المصرف   وحدة295

الإن

شا

  خدمات من خلال الهاتف مراآز الاتصال   وحدة56

  خدمة من خلال شبكة الانترنت   وحدات4

  لآليةخدمة من خلال الصرافات ا   وحدة1

  

تصالات في تقديم الخدمة المصرفية إلى الإو بالتالي يهدف المصرف من إدخال تكنولوجيات 

ة بأآثر نوعية و أعلى جودة، و تتخذ العملاء إلى تخفيض التكاليف و زيادة العوائد و تقديم خدم

ال  :لكترونية عدة قنوات و لعل أهمهاالإة ــصيرف
  

  : (ATM)الصرافات الآلية -
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الواحد تصالات تربط أفرع المصرف الإدمات الصرافات الآلية على وجود شبكة من تعتمد خ  

 هذه الحالة تقوم ماآينة الصرف الآلي بخدمة أي عميل من أي مصرف آلها، في أفرع المصارف أو

  .الوصول إلى بيانات حسابات العملاء فوريا، و التي تتطلب )3(ص] 41[مشترك 

فع الفواتير للمؤسسات الخدمية و تسديد الرسوم غير انه مع و تطور عمل الصرافات لتقوم بد  

ظهور 

  .محددة لتأآد من هويته
  

والمصرف،   المراآز على نمو علاقة خاصة بين العميل

ستخدام الهاتف في تقديم الخدمات المصرفية وذلك بإدخال إو تطورت هذه الخدمة إلى أن أصبح الآن 

             جاه المصارف نحو الاندماج  

التكلفة دة و ذلك لتقليل و ال

وتو

القناة مجموعة الخدمات التي  ال-

 فية من المنزلأوالخدمات المصر )BANKING ONLINE( عليها الخدمة المصرفية الفوريةلقي

  .البطاقات الذآية فقد تفتح المجال واسع لهذه الخدمات
  

  :الصيرفة عبر الهاتف -

تعتمد هذه الخدمة أيضا على وجود ترابط بين فروع المصرف الواحد آكل و تمكن الموظف   

صول لبيانات العميل مباشرة من أي فرع من المنوط به تقديم الخدمة الهاتفية من خلال الو

تصال برقم موحد للحصول على خدمة محددة من الإ،حيث يقوم العميل ب)3(ص] 41[المصرف

موظف خاص يقوم بالرد على العميل للوصول إلى بيانات حول العميل و يبدأ هناك مصرفه، حيث 

بتوجيه أسئلة 

ى الخصوص بإنشاء مراآز للاتصال لخدمة العملاء، مما يوفر قامت المصارف الكبرى عل

قتصاد في إعليها الكثير من الخدمات التي تستغرق منها و من العميل وقت مقدرا، زيادة على 

 و طورت هذه الخدمة لاسيما في الدول المتقدمة و أصبح العميل يشعر بخصوصيته مع ،التكلفة

المصرف الذي يتعامل معه، و ساعدت هذه

: ، مثل] 42[أجهزة البريد التلقائي على مكالمات العملاء و تقدم خيارات لهم لإجراء عمليات متعددة

 آدفتر الشيكات أو آشف طلب خدمات ل المبالغ لجهات معلومة، خدمات تحوي،خدمات استعلامية

  ..الحساب 
  

 لكترونيالإستخدام هذه المراآز للإجابة على رسائل البريد إ هيأخر التطورات التي تتم الآن 

 آما مكن اتالعميل،والذي أصبح أداة فعالة بين المصرف و

نشاء المؤسسات من وضع مراآز هاتفية موحإ الإدارة و مشارآة في

  ).157(ص] 43[ الجهود المبذولةحيد
  

يندرج في هذه  (INTERNET) : نترنتصيرفة عبر شبكة الأ

ط
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)ING

  ؛ن الخدمات المصرفية

              متوفرة طول اليوم و جميع أيام الأسبوع، 

ارف من خلال نظم الانترنت  العامل الثاني هو تكلفتها المنخفضة بالنسبة للمصرف،آما يمكن للمص

توفير 

 )WIDE AREA NET ير شبكات عريضة

ARK((W.A.V) ص ] 41[نترنت الأ الأقل و ربطها بالشبكة العالمية  داخل البلاد على)61 (، 

مثل الأمن الهاجس الأآبر ستخدام برامج التصفح على شبكة و يإفة 

          

  .)61(ص] 5[ت
  

HOME BANK( ولقد ساهم انتشار الانترنت و استخدامه في العمل المصرفي إمكانية ،

تقديم هذه الخدمة و من ثم اتجهت المصارف نحو التوسع في إنشاء مواقع لها على شبكة الانترنت 

ريقة أسهل و لكتروني بطالإبدلا من إنشاء مقررات جديدة لها حتى يستطيع العميل أن يتصل بالفرع 

  :)61(ص] 5[نترنت الخدمات أهمها ما يلييوفر المصرف على الأ

شكل بسيط من أشكال النشرات الإعلامية ع  -

 ؛طلاع على وضعية الحساب و أرصدتهاالإ  -

 ؛مساعدة العميل في إدارة المحفظة المالية له  -

 ؛المختلفةإجراء مختلف التحاويل للأموال بين حسابات العملاء   -
 

نترنت بأهم عاملين يعملان على نشر الخدمة، آما الأول تميز الخدمة المصرفية عبر الأتو 

مثل أن هذه الخدمات في متناول اليد و مريحة و تفي

و

الخدمات لكافة المستخدمين بتقديم خدمات متنوعة و التسويق الجيد لخدماته المالية للعملاء 

  .حتى في المناطق التي لا توجد بها هذه المصارف

و يحتاج هذا النوع من الخدمة إلى توف  

W

آما أنها تتطلب من العميل معر

و يعمل آحاجز نفسي لانتشار الخدمة، لذلك  يجب على المصارف عرض و تنسيق بياناتها   للعملاء

ذاب للمستخدمين لهذه الشبكة، و ذلك من خلال خفض التكلفة على الانترنت المصرفي بشكل ج

  .و إقناع العملاء بان الانترنت المصرفي يعد وسيلة أمنة
  

نترنت في تطور التجارة الالكترونية و أصبحت و تساهم الخدمة المصرفية عبر شبكة الأ

سمح بإجراء التعاملات ضرورة للحصول على عمليات التجارة الالكترونية المتكاملة، حيث ت

المصرفية المختلفة عبر الانترن

  : الصيرفة عبر الهاتف النقال-

و هناك من يسمها بالمصارف الخلوية و تقوم هذه القناة على تزويد الزبون بالخدمة   

المصرفية  في أي مكان و في أي وقت، و تشتمل الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال الخدمات 

طلاع على عروض المصارف و أسعار العملات و الفوائد الإستعلام عن الأرصدة و الإآ ،معلوماتيةال
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 و معدلاتها و الاستشارات و النصائح بشأن القروض و التسهيلات و موقع المصرف الفعلية

ية آتحويل آما تشمل الخدمات المال. )7(ص] 42[ستعلاميةالإخدمات الو دوائره و غير ذلك من 

و خدمات الدفع النقدي  و فتح الحسابات و غلقها، و غي الأرصدة من حساب إلى حساب 

                

رها من 

  .و الخدمات المصرفية لأعمال

 تصال و تبادل المعلوماتالإآولات مذهل في حقل توظيف وسائط و بروتو

 ،)8(ص] 42[ي بيئة مصرف الهواتف الخلوية ترافق ذلك مع تطور مذهل في حقل البطاقات الذآية

 بأنظمة عالية من  اهن مدمجة

  ).9(ص] 42[لأمن تتيح سلامة محتوى البيانات المتبادلة و موثوقية الأطراف محل التفاعل

  

  الصي -

حتلال موقعه في الدول المتقدمة و بدأت العديد من الشرآات في إ التلفزيون التخاطبي في أ

سات مالية لتوصيل الخدمة للمشترآين، و أصبح جاذبا 

طبي خاصة و أن التلفزيون نترنت يتم تقديمها عبر شبكة التلفزيون التخاو أصبحت خدمة الأ

(H.S. الريادة في 

ا
  

نطلاق فكرة الخدمات المصرفية بواسطة الهواتف الخلوية و توظيف البطاقات الذآية إمنذ   

لهذه الغاية، جرى تطور 

ف

أو شرائح رقمية تتيح التخزين  و هي بطاقات أشبه ما تكون بالبطاقة البلاستكية تحتوي على معالجات

ظ ببرامج التطبيقات، و تمكن البطاقة الذآية من وتنفيذ التطبيقات، وتحتوي على ذاآرة رقمية للاحتفا

الدخول إلى قواعد البيانات و التفاعل معها آما أنها و في الوقت الر

ا
  

لهاتف الثابت، و لكنها تمتاز منها بأنها يمكن أن تكون و تتشابه هذه الخدمات التي تقدم عبر ا  

شيك ستعلام من المصرف عن رصيد أو معرفة وضع تسوية الإعبر بيانات و نص مكتوب، فيمكن 

  . غيرها من الخدماتأو

  

ظل التلفزيون منذ أآثر من عقد من الوسائل الناجحة للإعلام الجماهيري : رفة عبر التلفزيون

و أصبح ما يطلق   تطوير نظام التلفزيون ليتيح التراسل من المشترك لمقدمي خدمة الإرسالو قد تم

  .(I.T.V) أو (INTERACTIVE TV)عليه بالتلفزيون التخاطبي 
  

بد  

ة مع مؤسالتحول لتقديم هذه الخدمة بالمشارآ

حيث أن السعة التي يتيحها التلفزيون لنقل المعلومات عبر الصورة تفوق تلك التي يمكن نقلها عبر 

  ).6(ص] 41[تراسل البيانات التقليدي بحوالي ستة أضعاف
  

(B.C مكانته في المنازل، و من أمثلة ذلك، في بريطانيا احتل مصرف حتلأ
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 التلفزيونية خلال اوبينّ مليون دولار في شرآةّ 600ستثماره لمبلغ إاستخدام التقنيات في الصيرفة، ب

 .)7(ص ] 41[ 2001عام
  

 لكترونيةالإ مزايا الصيرفة .3.1.23.
رية في طبيعة عمل القطاع المعلومات إلى ظهور تغيرات جوهتصالات والإأدت ثورة   

متغيرات الخارجية والتوجه نحو الصيرفة 

  :)193(ص] 44[لكترونية بعدة صفات منها ما يليالإو تتميز الصيرفة   

  .مة المصرفية

 أنها -

  ):193(ص

ستجابة للالإالمصرفي، نظرا لان هذا القطاع سريع التأثير و

 .لكترونية وفتح وزيادة قنواتهاالإ
  

تصال مباشر بين أطراف الخدإ أنها خدمات تتم عن بعد و بدون -

خدمات تقوم على التعاقد بدون مستندات ورقية و هذا ما طرح عدد من المسائل القانونية 

  .المتعلقة بأداة الإثبات

  . أنها خدمات عبر الحدود و لا تعرف قيودا جغرافية-

لكترونية أن يحصل على ترخيص الإي يرغب في ممارسة الصيرفة و يمكن للمصرف الذ  

] 44[ من السلطات المختصة بعد التأآيد من الأمور التالي

  ؛لكترونيةالإالسياسة العامة في تأدية الخدمات المصرفية * 

  ؛الخيارات التقنية و السياسة الرقابية* 

 ؛المشاآل القانونية المتعلقة بتقدم هذه الخدمة* 
 

  لكترونيةالإ  البنية التحتية اللازمة للصيرفة.3.1.24.
 بنية تحتية إيجادلكترونية بصفة عامة إلى الإلكترونية و التجارة الإيتطلب إرساء الصيرفة 

                  الحديثة، بالإضافة إلى متطلبات قانونية تصالاتالإمعتمدة على قطاع تكنولوجيات المعلومات و

  :لكترونية هيالإ 

لكترونية وفقا للأوليات تحددها خطة الإ 

وتعاونه المالي   لسياسة البلد و موقع البلد في الخارطة ا،المرآزي إستراتجية على مستوى المصرف

  . مناسبةجتماعيةإلكترونية طبعا مع بيئة ثقافية و الإم التعاملات و تشريعية تنظ

ستعراضه سابقا يتضح لنا إمن خلال ما تم : لكترونيةالإالبنية التحتية اللازمة لبناء و إرساء الصيرفة -

بان البنية التحتية اللازمة لإيجاد الصيرفة

 الانترنتئات ذات الصلة و مربوطة بالشبكة العالميةّ لكترونية عريضة تضم آل الهيإوجود شبكة -

  .وفقا لأسس قياسية مؤمنة عبر آل مراحل التعاملات المصرفيةّ

وضع خطة ممرحلة للبدء في إدخال خدمات الصيرفة-
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] 41[ختصاص في وضع هذه الخطةالإمع الدول الأخرى، و أن يتم اشتراك جميع الأطراف ذات 

 ):4(ص
 

وضع النظم القياسية التي تتيح الربط و تبادل البيانات بين مختلف الهيئات، و هناك العدد من هذه  -

                  لتبنيها المصرفي للقطاع لقياسية المقترحة اينأمالتالنظم التي تحدد قوالب الرسائل المالية و نظم 

 .بالتالي إتاحة إمكانية الربط و التبادل

ستفادة من الخبرات المتراآمة بين لإاف و توحيد هذا الجهد 

         

مستوى المصرف المرآزي أو على مستوى البلد أو المستوى الإقليمي التي تتيح الربط         

 .التعاون و التكامل بين مختلف الدول ذات المصالح و أهداف المشترآة

مينأت -

 و ،)84(ص] 5[ستخدام رقم يطلق عليها اسم المفتاحإ ذلك ب

كن استعادة النص مرة أخرى بطريقة عكسية إذا تم معرفة مفاتيح التشفير المستخدمة و طريقة يم

  :لكترونيةالإبنية التجارة 

لكترونية الإلكترونية في أي بلد ما، مرتبط بتطور وسائل الدفع الإن تطور التجارة إ  

لكترونية ضمن خدمات الإلكترونية، و تدخل وسائل الدفع الإمستعملة في تسوية المعاملات 

و 

تطوير التطبيقات المصرفية في المصار -

 وفقا لخطة، لتبني طرق المصرفين و الفنيين في المصارف، و يتم هذا التوحيد على مستويات مختلفة

 .قياسية للتطوير و المشارآة في توحيد التدريب و أهدافه
 

تصالات، مما يساعد الإودعم و تشجيع التعاون الإقليمي و الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 .على التكامل و الاستفادة من التجارب بعضهم البعض

ين مختلف الهيئات المعينة، سواء على المصرف الواحد إنشاء الهيئة الإدارية التي تقوم بالتنسيق ب -

أو على 

و 
 

  : المصرفية الشبكات و المعاملات

مين على ألكترونية فعالة و أمنه، تلجأ الدول إلى وضع تإ مصرفيةقصد ضمان معاملة     

الشبكات  و ذلك باستخدام مختلف تقنيات التشفير و التي يقصد بها تغير شكل النص بحيث يغير من 

شكله المفهوم إلى الشكل غير المفهوم و

ستخدمت، آما أن هناك تشفير يستخدم مفتاح و يسمى التشفير متماثلا، آما أن هناك إالتشفير التي 

 غير و يسمى عندئذ بالتشفير حدهم للتشفير النص والأخر للاستعادة النصأتشفير يستخدم مفتاحين 

  .متماثل
  

- 

ال
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لكترونية و آل الإلابد من وجود التجارة . نيةولكترالإلكترونية و بالتالي لبناء الصيرفة الإالصيرفة 

متطلبات

د 

الذي يعتبر المصارف   لكترونية الإلكترونية من هياآله الأساسية، بالإضافة إلى الحكومة الإالرقمي 

تتطور لكترونية، طبعا آلها تشك الإطار الذي تعمل و 

 الصهفي

  .ها و آل يكمل بعضهم البعض
  

قتصاالإلكترونية تنشط و تتطور في ظل الإلصيرفة ا نأف ذآرهبالإضافة إلى آل ما سبق    

و 

لكترونية و الشرآات الاالإالأسواق المالية و 

  .لكترونيةالإيرفة 

  

  

  

 

  واقع و تحديات الصيرفة الالكترونية .2.13.
لكترونية لاسيما في ما يخص وسائل الإلكترونية بتطور التجارة الإلقد تطورت الصيرفة   

لكترونية، بل هناك من يعتبر أن ظهور الإية المستخدمة في تسوية مدفوعات التجارة لكترونلإاالدفع 

  :لكترونية، و سنحاول إبراز ذلك من خلال العناصر التاليةالإهذه الوسائل هي بداية نشأة الصيرفة 
 

  لكترونيةالإ نشأة الصيرفة .2.1.31.
 لكترونيالإحيث تزاوج النقد لكتروني، الإلكترونية بظهور النقد الإلقد ظهرت الصيرفة  

معلومات، غير أن استخدام البطاقات بدل النقد الائتماني في الواقع ظهر بفرنسا ،فمثلا، تم  بتقنيات

إ

عام 

  ).316(ص] 37[نتشرت على نطاق دولي في الستيناتإاقة بلاستكية، و التي 

 المشهورة عالميا، و تم (VISA)فما بعد إلى شرآة 

البطاقات بمسارات مغناطيسية في البلدان المتقدمة، 

  .و يمكن تجزئة القيمة المخزنة فيها لإجراء عمليات الدفع قة تحوي على ذاآرة حيث أصبحت البطا

 ال

ستخدام البطاقة المعدنية فهي إمرآية تم الإستخدام بطاقة آرتونية في الهاتف و في الولايات المتحدة 

نتظار حتى الخمسينات حتى الإ، مع ذلك آان لابد من تستعمل في تعريف الزبون على مستوى البريد

في  )AMERICAN EXPRESS(يشهد العالم تحولا في هذه البطاقات، حيث طرحت شرآة

 بط1958

  

  بطاقة أصدرت مجموعة شرآات تتكون من ثمانية مصارف آبيرة1968و في سنة 

(BANK AMERICARD( و التي تحولت

] 37[ في فرنسا من قبل ستة مصارف فرنسية(CARTE BLEU)إصدار بطاقة الزرقاء 

و بفضل ثورة الإلكترونيك، ثم تزويد ).317(ص
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لكترونية و الاقتصاد الإ تطور التجارة نترنت و ومع الانفجار الذي حدث مع ثورة الأ

، أدت إلى تحول آبيرة لمجالات الصيرفة الالكترونية و ظهرت الخدمات المصرفية عبر الرقمي

  ..لكترونية الإلكتروني و النقود  الإلكترونية منها الشيك الإوسائل الدفع شبكة الانترنت و ظهور 

   

  لكترونيةالإواقع الصيرفة  .2.3.1.2
 يرجع ذلك ؛ ولم يسبق له مثيللقد تطورت الصناعة المصرفية خلال السنوات الأخيرة بشكل 

  ).316(ص] 37[إلى عاملين أساسيين و هي

          

  .مار و الناتجة عن عولمة الأسواق

            أو ما يعرف بالصدمة التكنولوجية، تصالاتالإطور المعلوماتية و تكنولوجيات المعلومات و

و ال

ت الائتمان التي تقدم خدماتها على فعلى المستوى العالمي ارت

ف ف0ترن ال ل نحو 98سة  ما 

ق، إلى %6 سنة 12000 من ال سنة 15845رات و إل10(أي 000  ،  ف

وق،7%أي  ع الأ  متعا لمص رتفع نة 8ن

17([ ف 20ي سن3. 99

ت ال       عدد المتعاملين ع ان الإا  عن  في ب لك

 الأو

  

زايد حرآية التدفقات النقدية و المالية، إن في مجال التجارة  أهمية و دور الوساطة بفعل تتنامي -

ستثالإأو في 

ت

 .لستجابة للعامل الأوإتي آانت في آثير من الأحيان 

تحاداإفع عدد المصارف و 

ي سنة  مؤس012ت من نشبكة الأو عبر خط آان يمث و هو 19و مصر

2003ي ي م) 2في سو

ذلك ا آ5نحو  ملين ممن الس رفي من عدد ال  من س1%ترنت ا

  ).3ص ] 37العالمي 04ة  ف51% إلى19

  

صيرفةو فم     بر قنوا تزايد  عض البلديلي أرقام ترونية 

.  روبية

 لكترونية في بعض الدولالإبر قنوات الصيرفة تطور عدد المتعاملين ع): 05(الجدول رقم

  ).317(ص] 37[الأوروبية

  السنة  بريطانيا  ألمانيا  اسبانيا  فرنسا  السويد  إيطاليا  سويسرا

0.1  1.0  

0.4  0.3  1.3  0.4  1.3  1.6  2.0  2000  

0.6  0.5  1.5  0.8  1.8  2.5  3.1  2001  

0.6  0.8  1.7  1.1  2.1  3.5  3.9  2002  
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0.7  1.3  1.9  1.8  2.5  4.3  4.9  2003  

0.8  1.7  2.0  2.1  2.7  4.9  5.4  2004  
  

 أما في الولايات المتحدة الامرآية فقد بلغت نسبة العائلات المتعاملة عن        
  

طريق الصيرفة 

] 37[2008 في سنة 85%، و يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 2004 في سنة عاملينمن عدد المت

    

الأآثر تداولا منالإما من حيث وسائل الدفع أ    

ي  مليار بطاقة ف1.1الشيكات في البلدان المتقدمة، حيث بلغ حجم بطاقات الذآية المتداول عبر العالم 

بلغ رنة قدرهسنة 

 آما).319] 37 عن 17% في  

تحتل نحو المجال،  مناطق في هذا طاقات تتقدم  من السوق ال

لى البر مريك حوذ ا ع ي   السوق 

  ).319(ص] 37[ فقط من البطاقات المعالجة عالميا8%من البطاقات، و على 
  

  : طاقات حسب الفروع و حسب المناطق الجغرافية آما يلي

 فياستعمال البطاقات الذآية والمعالجة على المناطق الجغرافية عبر العام

 57%  و 2005 في سنة 50%) العمليات المصرفية و الدفع على الخط( لكترونية على الخطالإ

  ).317(ص

تي البطاقة المصرفية وهي  ألكترونية، فت

 701عدد بطاقات المعالجة ، آما 2001بالنسبة لعام مقا  5.8% بارتفاع  2002

بمعدل  نفس السنة  تجدر الإشارة أن أوروبا (ص[2001مليون بطاقة

 %70 حيث  عالمي للب باقي  العالم 

ية سوى ع لقارة الأ حين لا تست العالمي من هذا النو من11%غوثية، ف

ن الجدول التالي توزيع البيبيو   

 

  توزيع): 06(جدول رقم    

  ) بطاقةمليون: الوحدة      ().318(ص] 37[ 2002 سنة

بطاقة %النسبة  بطاقة معالجة %النسبة  المجموع  المنطقة  الذآية

لغربية، إفريقيا  391  %26  414 %59  805 ا أوروبا الشرقية و 

  سيا، جنوب الباسفيك، الصينأ  369  %34  231  %33  600

  أمـــريكا  325  %30  56  %8  381

6  المـــجموع  1085  %100  701  %100  178

  

ستخدام البطاقات بمختلف أنواعها، يختلف من قطاع إلى قطاع و يمكن إما يمكن الإشارة أن  آ

  :يلي حصر هذه القطاعات الأساسية فما

  ؛لكترونيةالإة القطاع المالي و المصرفي في التعاملات المالي -
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 ؛قطاع الإدارة و الصحة - 

 ؛قطاع النقل بمختلف أنواعه - 

 ؛راآز التجاريةقطاع السياحة و السفر من خلال الفنادق و الم - 

            شتراك في خدمات الانترنت و برامجالإتصالات مثل الإقطاع تكنولوجيا المعلومات و 

 

  

 مليار 1.1اتف المحمول فقد قدر حجم المتعاملين به في السوق العالمي بـ 

 

 ؛الخ...التلفزيون

ال البطاقات من قطاع إلى قطاع و من دولة إلى دولة و من منطقة ستعمإ يختلف توزيع  آما

  .جغرافية إلى منطقة أخرى

ما بالنسبة للهأ          

ع  بالمقارنة م30% و 2001 بالمقارنة مع سنة 15.3%، و حقق نموا معدله 2002 مستعمل سنة

و يشهد الإنفاق في هذا المجال نموا متزايد عبر السنوات في البلدان  ،) 319(ص] 37[2000سنة 

 مليون 344لكترونية ما يقارب  الإالمتقدمة قد بلغ على سبيل المثال، حجم الإنفاق على الصيرفة 

 ).319(ص] 37[2003دولار في العالم سنة  

  لكترونيةالإالصيرفة مخاطر .3.3.1.2
قتصاد العالمي عامة، تظل لإللكترونية، رغم ما يمكن أن توفره من مزايا الإ الصيرفة إن    

محاطة بمجموعة من المخاطر لا يمكن مواجهتها دون وضع إطار قانوني و تقني و تطوره مع آل 

 :يلي المستجدات و لعل أهم هذه المخاطر ما
  

 :المخاطر التنظيمية- 

            جة عالية من المخاطر التنظيمية بالنسبة للمصارف لكترونية على درالإرفة 

و 

رف من الخضوع للسلطة 

تنطوي الصي

لكترونية، بدرجة أسرع الإيمكن للمصارف توسيع النطاق الجغرافي لخدماتها عن طريق الصيرفة 

 تتيح نترنتالأن شبكة لإ، و نظر ) 51(ص] 45[مما يمكن تحقيقه عن طريق المصارف التقليدية

ن هناك خطر في أن تحاول المصارف أن أي مكان في العالم، فستفادة من الخدمات ملإاالفرصة 

و الإشراف و في هذه الحالة يمكن أن تطلب هذه المصارف أي التي تقدم خدمتها  التهرب من التنظيم

 بالحصول على ترخيص لذلك، والترخيص وسيلة مناسبة نترنتلأامن أماآن بعيدة عن طريق شبكة 

عيفا و عندما لا يتواجد بشكل آاف بين المصرف المقدم بصفة خاصة عندما يكون الإشراف ض

لكترونية و جهة الإشراف المحلي ، فقد تتهرب بعض المصاالإللخدمة 
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ستعمال مختلف إول الأقل تنظيما أو الأقل تطورا من حيث تقنيات الرقابة على 

    

            

ستعمال غير شرعي إوضع إطار قانوني و تشريعي يحارب آل 

ستعمال غير الشرعي الإ لضيق الخناق على يلكترونية فضلا عن تنسيق و التكامل الدولالإللصرفة 

و هناك مخاطر أخرى مرتبطة بالنشاطات المختلفة .)209(ص] 46[ للمراقبة

من النظام المصرفي          أحديثة لتقديم الخدمات المصرفية إلى 

، فهناك مخاطر مرتبطة بالنشاطات المختلفة و النتائج المرتبة المصرفيةالإلكترونية و الشبكات 

  . مراجعتهن و
 

لمصرف، لسيئة لنظام سمعة مان و الاضطرابات في توفير خدمات ا 

ف

إ
  

لكترونية مشاآل تقنية، تؤدي إلى فقدان الثقة في قنوات الإمة 

مة المصرفية هذا من جانب المصرف،أما من العملاء فقد تنشأ مخاطر السمعة من سوء تقديم الخد

ستخدام العملاء لاحتياطات الأمان أو الجهل بالحاجة، و عموما يتم حل هذه الإشكالية من خلال الدور إ

النقدية، لاسيما في الد

  .لمصرفيلكترونية في التعامل االإالوسائل 
  

 :المخاطر القانونية- 

 لكترونية على درجة عالية من المخاطر القانونية بالنسبة للمصارف،الإتحتوي الصيرفة 

لكترونية يمكن تساهم في عملية غسيل الأموال الإبرز فكرة تطرح حاليا آون الصيرفة إونجد 

ذا آله ناجم من السرية التي توفرها هذه التقنية و تمويل العمل الإجرامي و الإرهابي في العالم، و ه

ستدعى التفكير في أللمتعاملين، مما 

وإنشاء وآالة خاصة

 . لكترونيةالإللقرصنة و ما يمكن أن تشكله من خطر على  نظام الشبكة 

 : مخاطر العمليات-

عتماد على التكنولوجيا الالإيحتاج      

من و متطور حيث ألكتروني مصرفي الإخلال تبني نظام أن عنها، و هذا لا يمكن مواجهته إلا من 

يوفر أآثر أمانا للمصرف ومتعاملة، و يتعين على القائمين على تنظيم العمليات المصرفية 

 يتأآدوا من المصارف تتيح ممارسة سليمة لضمان سرية البيانات لكترونية و الإشراف عليها أنالإ

ختيار ممارسة إستمرار إ و ينبغي أن يجري ب.)34(ص] 47[إلى جانب نزاهة النظام و البيانات

الأمالأمن و مراقبة 

 :مخاطر السمعة -

نتهاآات الأإ تؤدي  قد           

لكترونية، ازدادت الإعتماد على قنوات متعددة لتقديم الخدمة المصرفية الإكلما ازداد المصرف في 

  ).15(ص] 48[حتمالات مخاطر السمعة

  فقد يواجه المصرف المقدم للخد         
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لكترونية و ذلك من خلال تقديم مساعدات تقنية الإالإعلامي للمصرف حول الخدمة المصرفية 

  .ارية للعملاءواستش
  

لكترونية هناك عدة أدوات تنظيمية يمكن الإ وقصد مواجهة أخطار و تحديات الصيرفة    

ستظل مهمة معقدة تستغرق آثيرا من الوقت           ظيمية لأحدث التطورات آانت و

صدر بنك التسوية الدولية دليلا حول إدارة مخاطر المعاملات أو الجهد و لها اثر بعيد المدى، و قد 

  لكترونية بأولوية الأولية،الإية يجب أن يحظى التنسيق الدولي، بتنظيم المعاملات المصرف: التنسيق

و هذا ما

وهذه العملية هي عملية إدراج قضايا تكنولوجيا المعلومات و مخاطر التشغيل المصاحبة   التكام-

 المثال فانه ن و السلامة، و على سبيل

ف ى للإة

قتصاد الكلي من خلال دور السياسة الإعلى مستوى تحديات لكترونية الإآما تفرض الصيرفة 

في ظل آل هذه 

انونيلكترونية و إطارها القالإ خدمات الصيرفة.2.2

 

  :إبرازها في أربعة نقاط و هي

في ضوء سرعة التغير التكنولوجي واثأر تلك  التغيرات على الأنشطة المصرفية، فان :  التطويع- 

مواآبة اللوائح التن

  ).50(ص] 45[المصرفية الالكترونية
 

 من التعرف  عملياتاهومقدمتقتضي الطرق الجديدة لإجراء المعاملات والأدوات الجديدة لها :  التقنين-

نه من الضروري تحديد مفهوم العقود أو التصديق والترخيص القانوني، فعل سبيل المثال ف

  .هالكترونية، و وضع الإطار القانوني المنظم لالإ
  

- 

و الممارسات  تعاون الدولي و المحلي بين جهات الإشراف و تنسيق القوانين يعني تكثيف ال

  .التنظيمية المختلفة

  

:ل

لها في تقنيات جهات الإشراف على المصارف المتعلقة بالأما

بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالخصوصية و الأمان سيرغب القائمون بفحص وضع المصارف 

          كترونية، افي معرف مد آفاءة إدارة المصار في إعداد خطة العمل الخاصة بالمعاملات 

 والرقابة للنظام و سيمثل تحدى خاص تواجهه جهات التنظيم في الإشراف على الوظائف التقنية

  .)50(ص] 45[المصرفي
  

النقدية، مراقبة حرآة رؤوس الأموال و سعر الصرف، بالإضافة إلى دور الحكومة 

  .التحديات
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لكترونية والتي الإلأخيرة في مجالات الاتصالات ظهور الشبكات من أهم نتائج التطورات ا   

                  ،شكل خاصببشكل عام والعمليات المصرفية لكترونية الإ في التجارة ستخدمتإ

المصرفي في أي  ظاملكترونية من سمات تقدم أو تخلف النالإلكترونية و النقود الإأصبحت الصيرفة 

وجود لكترونية  والتي أهم شيء فيها الإت المصرفية 

فة الق

 

و 

خدماالبلد، و سنحاول إبراز ذلك من ذآر أهم 

انوني للصير ،لكتروني الإنظام الدفع    .لكترونيةالإبالإضافة الإطار 
  

  كترونية و شبكات التحويل الآلي للمدفوعاتلالإخدمات الصيرفة 1..22.  
لكترونية خدمات متنوعة، تختلف من مصرف إلى مصرف، و من دولة لإافة تطرح الصير    

سيما  لكترونية، لاالإى أخرى، و لا يمكن أداء هذه الخدمات غالبا إلا بوجود شبكات التحويل الآلي 

ا

إل

لكترونية ثم نتطرق بعد ذلك هذه الإمن جانب المدفوعات، و سنحاول إبراز أولا خدمات الصيرفة 

  .لشبكات
  

   لكترونيةالإ خدمات الصيرفة .2.21.1.
 ELECTRONIC BANKING(لكترونية الإخدمات الصرفية  تنوعت   

SERVICERES( تصالات  و تقدم الإ، في المصارف التجارية، و يرجع ذلك إلى تطور نظم

ارف  لم ين مع  ة من هذه الخدمات،الإإلى لتقنيات مما أتا للجمهور  ستفادة النوع

  :و تشمل الخدمات ما يلي
  

تعد أوامر الدفع المصرفية : لكترونيةالإلكترونية و خدمات المقاصة الإ أوامر الدفع المصرفية -

إحدى وسائل الدفع التي تتم في تاريخ محدد والى شخص محدد بناء على طلب العميل،  و قد آانت 

 BANKERS(ل نظام  تم في بعض المصارف إدخا1967تتم يدويا و لكنه مع بداية 

AUTOMATED CLEARING SERVICES( 5[لكترونيةالإ، أي خدمات المقاصة [

و يتم من خلالها تحويل أرصدة النقود من حسابات العم.)60(ص

 

ص ا المتعامل ح            يا

             لاء إلى حسابات الأشخاص

 المؤسسات في أي فرع من مصرف في أي دولة و ذلك لتسوية العمليات التجارية أو دفع راتب 

عتماه في  إ وتم 1984صة، تم إنشاءه عام 

أو

 REALTINE( أيRTGS تم تطبيق نظام 1995و بحلول عام  .الخ...ال العم

GROSSETTEMENT SYSTEMS ( نظام التسوية الإجمالية بالوقت الحقيقي في خدمات

لكترونية في المدفوعات بين المصارف، و ذلك ضمن نظام الإلكترونية للتسوية الإمقاصة 

CLEARING HOUSE AUTOMATED PAYMENTأي  )CHAPS (ام أونظ

لكتروني للمقاإلكترونية للمقاصة و هو نظام الإالمدفوعات 
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 فمن خلال هذا النظام تتم المدفوعات في نفس اليوم و بدون إلغاء .)60(ص] 5[العديد من المصارف

يتكون نظام التحويل أو تأخر بالإضافة انه يوفر السيولة للمصارف و إمكانية تنقلها بين المصارف و 

 :)296(ص] 49[ي  هلكتروني للأموال من أربعة عناصر رئيسيةالإ

                

 –ختراع الميكرو لإ قد آان 

الفضل في تحويل الطرفيات من مجرد أداء لنقل ) MICROCOMPUTERS(آومبيوتر

 

  :ث مجموعاتة إلى ثلا

و هو جهاز متوسط الحجم حيث يقع بين الحاسوب الرئيسي و الميكرو  : ميني آومبيوتر * 

 ..ب العالمين 

 والتي تقوم بإعداده شرآات ب

ستخدام إعبر الهاتف من خلال خ

 .PCأو ) PAه

احا المصرفي نج نترنت في العالم، لاسيما في القطاعستخدام شبكة الأإحقق  :نترنت المصرفيالأ

آبير م

  ؛ن الخدمات المصرفيةلكترونية الإعلامية عالإشكل بسيط من أشكال النشرات  -

 ؛إمداد العملاء بطرقة سهلة  لتأآد من أرصدتهم لدى المصارف -

 

 ستقبال المعلومات إوهي أجهزة خاصة بإرسال و): TERMINALS( أجهزة طرفية -

و الرسائل، حيث تمر هذه المعلومات عبر جهاز الحاسوب، و

المعلومات و الرسائل إلى أجهزة الحاسوب أصبحت تعرف بالطرفيات الذآية و تحتوي على 

.ميكروآومبيوتر يستطيع إرسال المعلومات بشكل مباشر

تمر من خلاله الرسائل و المعلومات و تنقسم هذه الأجهز:  أجهزة الحاسوب-

و هو الأآبر حجما، و في المصارف التي لها فروع، فان مراآز معالجة : حاسوب رئيسي * 

  .البيانات تحتاج إلى عدد آبير من هذه الأخيرة

 

  . أن سعته محدودةآومبيوتر، و يستخدم مثل الحاسوب الرئيسي إلا
 

و هو جهاز صغير يسهل حمله من مكان إلى أخر و يستخدم في الأعمال : ميكرو آومبيوتر * 

الصغيرة و مراقبة المخزون و إعداد روات

  .و التي تربط الطرفيات بأجهزة الحواسيب: تصالاتالإ  خطوط أو شبكة -

رامج الحاسوب- هزة الحاسوبو التي تعمل على تشغيل أج:  

صصة تمكن العميل عند  ستخدامها مباشرة التعاملات المصرفية إمت

زة الحاسوب الشخصي  RSONAL COMPUTER(أج
 

- 

ما أتاح خدمات المصرف المنزلي، ومن ثم اتجهت المصارف نحو التوسع في استخدامها، بدلا 

نترنت خدمات  فتح فروع جديدة مبنية على الأرض و توفر المصارف على شبكة الأحومن الاتجاه ن

  ):61(ص] 5[يلي يمكن حصرها في ما
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 ؛لكترونياإتقديم طريقة دفع العملاء للكمبيالات المسحوبة عليهم  -

 ؛آيفية إدارة المحافظ المالية من أسهم و سندات للعملاء -

 ؛تحويل الأموال بين حسابات العملاء المختلفة -
 

نترنت المصرفي آفرصة تسويقية رئيسية وفت الأمريكية سوق الأو قد قدمت شرآة مايكروس

آلي مشترآة، مما يسمح للعميل سحب المبالغ النقدية  و لو آان 

العملية من العميل إدخال بطاقته البلاستكية داخل الصراف الآلي و أن و تتطلب هذه  ارج البلد ؛

          ي

ا العميل إلى حساب عميل أخر و سداد الفواتير و إيقاف صرفه 

و الحصول على آشوف حساب و شراء بعض الأدوات المالية مثل  شيكات و طلب دفتر شيكات

لمنتجاتها، ولتحديد التطبيقات المالية بنظام الويندوز للتشغيل الذي يمكن المصارف من إجراء 

  .نترنتعملياتها المتنوعة عبر شبكة الأ
  

عندما تم تم تطبيق للميكنة في مجال خدمة عملاء المصرف، : خدمات أجهزة الصرافات الآلية -

يحتاج  ترآيب  أجهزة صرف العملة النقدية لدى المصارف والتي سهلت للعميل القدرة على سحب ما

إليه من عملة نقدية فقط دون الحاجة إلى التوجه نحو أآشاك الصرف بالمصرف، و تعتبر هذه التقنية 

  .لكتروني للأموالالإبداية مبسطة لأحد جوانب نظام التحويل 
  

ة الصراف الآلي بشكل مكثف في آل الدول المتقدمة و عديد من بلدان الدول نتشرت أجهزإو   

نتظار بمحطة الإالمختلفة، آما توجد داخل صالات المصارف و خارجها آما توجد في قطاعات 

القطارات و المطارات و المجمعات التجارية ، وقد أتاحت هذه الأجهزة للعملاء القدرة على مباشرة 

قل و بإمكان أنقطاع و بتكلفة إ ساعة دون 24 المختلفة خلال أيام الأسبوع و النشاطات المصرفية

العميل سحب المبلغ من رصيده دون الرجوع إلى المصرف، آما أن هناك مشارآة قائمة بين 

المصارف لوضع أجهزة صرف 

خ

يسجل رقمه السري و المبلغ الذي يريد سحبه من حسابه و يستطيع العميل من خلال هذه العلمية أن 

  نقديةالتعرف على رصيد حسابه والقيام بإجراءات سحب نقدي من الحساب و إجراءات الإيداعات 

نقدية بين الحساب الجاري و حساب التحويلات ال حرآة الحساب في الفترات السابقة و إجراء و معرفة

لتوفير أو إجراء تحويل من حساب

لل

آما هناك بعض من أنواع أجهزة الصراف الآلي يقوم بقراءة المبالغ ).199(ص] 49[يداعشهادات الإ

  .المدونة على الشيكات و تحويلها
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شتراك في هذه الخدمة، عليه أن يتقدم بطلب إلى المصرف الإجل أن يقوم العميل بأو من   

خدامها في الجهاز، وأيضا ستالذي يتعامل معه و الذي يوفر هذه الخدمة لكي يزوده ببطاقة الخصم لإ

رقم سري خاص بالعميل وحده، بالإضافة أن العميل يدفع مقابل )IN(برقم تعريفي الشخص و هو

  .هذه الخدمة عمولة محدودة مسبقا
  

 بطاقة الخصم المستخدمة في موق-

P 

كن لبطاقة الخصم مفي بعض الدول المتقدمة أصبح من الم:  ع البيع

تتحول إلى ما يعرف ببطاقة الخصم المستخدمة ال

م

الب

م بالجهاز ا لآلي الموجود في المتجر و هنا تخصم قيمة المشتريات تلقائيا من حساب العميل ب

EL

واحد و من ثم يتطلب النظام توفر 

 ):200(ص] 49[العناصر التالية

ف أو المنظمة التي أصدرت 

       

 ؛ من التجارة و العملاءت الائتمان و سائر المصارف التي تحتفظ بحسابات آل

          ف 

) 
  

لات الكترونية للمصرف الذي اصدر البطاقة               

 ؛ترسل صورة منها إلى المصرف الذي يحتفظ فيه التاجر بحسابه

و بطاقة الائتمان أن خاصة بجهاز الصراف الآلي أ

وقع البيع، و يقصد بذلك إمكانية استخدام بطاقة الخصم في المتاجر التي تقبل التعامل بهذه  في 

 حيث يقوم العميل عند شراء سلعة أو خدمة من المتجر المعتمد، بإدخال ).200(ص] 49[طاقات

طاقة الخص

لكترونيا إفي المصرف و تضاف لحساب المتجر و يدخل هذا النظام بما يسمى بنظام التحويل الأموال 

 ECTRONIC FUND(أي )EFTPOS(و يطلق عليه اختصار من موقع البيع

TRANSTERAT POINT OF SALE (تطور نتيجة الجمع بين البطاقات و هو نظام 

لكترونيات في تقنية الإو ثورة  البلاستيكية مثل بطاقة الائتمان

  ؛لكتروني طرفي في محل التاجرإوجود جهاز -

        بطاقات ائتمان، بطاقات بلاستكية مشفرة بالحبر الممغنط سواء آانت بطاقات خصم مصرفية أو  -

يكون ممنوحا للعميل من المصر) PIN(و رقم تعريف شخصي

 ؛البطاقة

تصالي آلي يربط بين الجهاز الطرفي الموجود بموقع البيع و أجهزة الحاسوب بالمصرف  إنظام  -

و شرآات بطاقا

  إذا توافرت العناصر المذآورة فان العميل إذا رغب في تسوية حساب مشترياته عن طريق نظام

EFTPOS(ص] 37[ فعليه إجراء العمليات التالية)201:(   

 ؛حويلهأن يمرر بطاقته في جهاز قراءة البطاقات في موقع البيع المتجر ثم يسجل المبلغ المراد ت* 

ترسل البيانات اللازمة عبر شبكة اتصا* 

و 

 ؛إذا قبل مصرف المشتري العملية فانه عليه إخطار التاجر بذلك* 
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 في سرية تامة على لوحة مفاتيح خاصة )PIN(عندئذ يدخل المشتري رقم التعريف الشخصي * 

 ؛تابعة للجهاز

م المصرف بإرسال تعزيز يفيد قبولها و يرسل نسخة عن العملية إلى بعد إتمام العملية يقو* 

ف لحساب المتجر سواء في نفس المصرف العميل         

لكترونية المصرفية و يتم هذا آل قبل أن الإصال 

بصورة دورية مبالغ التي تصل إلى العميل 

 مباشرة و بشكل آلي، آأن تضاف إلى حساب هامتكررة إلى حسابه لدى المصارف الذي يتعامل مع

مدفوعا

 المدفوعات المتكررة مثل سداد أقساط ة طريقة سهلة و محكمة لإجراء

قاري، سداد أقساط الت مين، سداد فواتير هيئات المنفعة العامة، سداد ضرائب، سداد رواتب أالرهن 

ا
  

 

قد يفرض عليه من غرامات تأخير إذا 

فان لكترونية الإاعس عن سداد هذه الالتزامات في مواعيدها المحددة، و في حالة المدفوعات 

العميل

المصرف، و بذلك يخصم المبلغ من الحساب العميل سواء آان خصما من حسابه الجاري أو من 

اخلال حساب بطاقة الائتمان الخاصة به و يض

تالإأو أي مصرف أخر يكون مشارآا في شبكة 

  .يغادر العميل المتجر الذي تمت فيه عملية البيع
  

يسمح هذا النظام بإيداع ال:  نظام الإيداع المباشر-

و

، أرباح الحكومية، المعاشات، شيكات المعونات جتماعيالإت الأجور و الرواتب، التامين 

توماتكيا إل  إذا يتم تحويل هذه الأموا).204(ص] 49[الأسهم و ما يشبه ذلك من مدفوعات دورية

  .لحساب العميل مباشرة

فمن خلال هذا النظام يستطيع للمصرف أن يخفض تكلفة التحويل بالشيك العادية، آما يستفيد    

  .العميل من الوقت و المال اللازمين لهذه العملية

  ):لكترونيةالإالمدفوعات ( السحب الآلي المباشر -

تعتبر هذه الوسيل  

الع

  ..الائتمانلعاملين لدى العميل، سداد متطلبات بطاقة 

 ).204(ص] 49[ا و يعرف هذا الأسلوب في الدوائر المصرفية بالخصم المصرح له مقدم

 يفيد ذلك في سداد مثل هذه المدفوعات تلقائيا في موعدها خصما من حساب العميل و دون تحرير و

شيكات بالقيمة مما يقلل الجهد و النفقة و يجنب العميل ما 

تق

 عليه أن يفرض على المصرف الذي يتعامل معه مقدما على إجراء هذه المدفوعات بصفة 

و تفضل المصارف العمل بهذا الأسلوب أيضا لأنه يوفر لها  دورية حسب التعليمات الصادرة إليه،

  .الوقت و الجهد و الثقة
  

  ):BAY – BY – PHONE(خدمة الفواتير بالهاتف  -
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لفواتير المختلفة بالهاتف آونها وسيلة لجذب معاملات العملاء على أساس تهدف خدمة سداد ا 

، آما تمكن المصرفيةو مواجهة المنافسة مع سائر المؤسسات  توفير خدمة مصرفية غير تقليدية لهم،

المصرف من الحصول على عمولة مناسبة نظير هذه الخدمة التي يقدمها لعملائه، فضلا عن توسيع 

  .ع الجمهور مما يزيد من حجم الودائع لديهنطاق معاملاته م
  

وقد تطورت خدمة الفواتير بالهاتف من مجرد خدمة يدوية إلى خدمة إلكترونية فتعتبر من   

أشكال الخدمات المصرفية المنزلية، ومن المزايا التي تنفرد بها الخدمة أنها لا تتطلب استخدام 

] 49[ لا تترتب عليها أية أعباء مالية إضافيةأجهزة الحاسوب الشخصي، آما أنها معدات خاصة أو

و تتطلب هذه الخدمة من العميل إصدار تعليمات إلى المصرف في آل مرة تستحق عليه  ).206(ص

ن المصرف سيزوده برقم شفوي إو إذا طلب العميل من المصرف أداء هذه الخدمة له، ف. فاتورة ما

اب ورقم سري، فإذا ما أراد العميل سداد فاتورة للجهة التي ستتلقى المدفوعات ثم يزوده برقم حس

ه الخدمة ثم يضغط على أزرار الهاتف سواء آان هاتف نقال أو ثابت تصال برقم هذالإما، فان عليه 

و قد اتضح  برقم حسابه ثم الرقم السري، ثم يدخل الرقم الشفري للدفع إليه قيمة المبلغ المراد سداده، 

ستخدام الشيكات لهذا الغرض، و هي إف اقل تكلفة من 

متاحة 

        

 

ا ما عدا إمكانية ع، طب).207(ص] 49[لأجهزة نموذجا منزليا مصغرا لجهاز الصراف الآلي

تير باستخدام الهاتأن هذه الطريقة لسداد الفوا

التي  المصرفيةو على مدار الأسبوع و مما يذآر أن هناك بعض المؤسسات   ساعة 24خلال 

و على سبيل المثال ،فإن هناك  تزود عملاءها بأجهزة الهاتف ذات شاشات تستخدم لأغراض مختلفة

يستطيع ) ENHANCED TELEPHONE(أطلق عليه اسم ) ي بنكسيت(هاتف يعرضه بنك 

العملاء عن طريقه معرفة المعلومات التي يريدونها عن حساباتهم و أن يقوموا بعمل التحويلات ما 

 الخ،...بين الحسابات المختلفة، و أن يسددوا فواتيرهم إلكترونيا أوان يقوموا بشراء شهادات إيداع

 خط معلومات و من المتوقع أن تصبح هذه40ة صغيرة تستوعب حوالي و لهذه الهواتف شاش

ا

  .الحصول على نقد من خلاله
  

   :  خطوط المعلومات الخاصة بالحسابات-

 بالمعلومات الخاصة يوجد لدى العديد من المصارف خطوط الهاتف لتزويد عملائها

تصالات بالمصرف في أي وقت إبحساباتهم عن طريق الهاتف، و تسمح هذه الخطوط للعميل بإجراء 

شاء حتى و لو آان المصرف مغلقا، و في بعض الأحيان قد يعمل على هذه الخطوط موظفون 

 هناك يقومون بتلبية مطالب عملاء المصرف و يوجدون غالبا خلال ساعات العمل الرسمية، و
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سيتي موظفون للقيام بهذه الخدمات على مدار الساعة مثلّ 

 و بنكّ

       

لأخر، سداد بعض الفواتير مثل 

الخ، و هناك ...طلوبات بطاقة الائتمان أو سداد أقساط القروض المصرفية، طلب دفاتر شيكات

بعض 

  :كتبية

   1982و1981رفت الخدمات المصرفية المنزلية أول ما عرفت في نيويورك في عامي 

صرف من خلال خط 

خاص به في منزله أو يصل الحاسوب الشخصي بمنزله أو يستطيع أن يصل جهاز التلفزيون التفي 

  ).208(ص] 49[صرف المفتوح لديه حساب العميل

 العميل  ساعة و يستطيع24مارسة هذه الخدمة خلال سبعة أيام و لمدة 

توح في المصرف الذي 

عاملات و الحد من المزيد من 

 .انت مخصصة لخدمة عملاء المصرف

بعض المصارف الأخرى التي يوجد فيها ال

  .هناك بعض المصارف الأخرى لديها نظام المعلومات المبرمج لنقل المعلومات عبر الهاتف
  

 اف الآليستخدام بطاقات جهاز الصرإستعمال رقما خاصا أو الإو تتطلب هذه الخدمة عند      

طلاع على العديد الإالخاص بالمصرف، و تتيح هذه الخدمة للعميل )PIN(و رقم التعريف الشخصي

ستفادة من بعض الخدمات مثل مراجعة رصيد الحساب، معرفة أي شيكات الصادرة الإمن البيانات و

الفوائد التي احتسبت قد تم صرفها، معرفة تاريخ و قيمة الودائع التي أودعت بالحساب، معرفة قيمة 

ستثمار، تحويل المبالغ من حساب الإلحسابات التوفير و حسابات 

م

دود التسهيلات المصارف التي تسمح لعملائها بأن يطلب من خلال هذه الخطوط زيادة ح

  .الائتمانية الممنوحة لهم، و قد يحصل العميل على الرد فورا أو خلال فترة لا تتجاوز ساعات قليلة

 الخدمات المصرفية المنزلية و الم-

ع

لكترونية، و تعتبر خطوط آبيرة لخدمة عميل الإالمصرفية و التي أضافت بعدا جديدا إلى الخدمات 

ستخدام هذا النظام يستطيع عميل إالمصرف والسماح له بمزاولة أعمال المصرفية، إذا انه ب

لموجود بالم ايسالرئيالمصرفي أن يبعث بما شاء من تعليمات إلى الحاسوب 

ها

بالحاسوب الرئيسي الموجود بالمصرف المفتوح عن طريق خط هاتفي، شريطة أن تكون هذه الخدمة 

متاحة لدى الم
  

و يستطيع العميل م

دخار المفالإإدارة حساباته الجارية و حسابات الودائع و حسابات الشيكات و 

  .يتعامل معه و هو قابع في منزله
  

ستعمال الورقي في المإو توفير هذه الخدمة لمصارف الحد من   

 و شاشات التلفزيون و الحاسوب المتصلة فتح فروع للمصارف مادامت قد وجدت أجهزت الهاتف

بها و الحد من العمالة البشرية التي آ
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] 49[ستخدامه الخدمات المصرفية المنزلية ما يليإو تشمل التسهيلات المتاحة للعميل ب  

  ):208(ص

اقة الادخار أو حساب بط معرفة الأرصدة القائمة في حساباته سواء في حسابه الجاري أو حساب -

  ؛الائتمان أو حسابه المدين

  ؛معرفة أسعار الفائدة على الودائع لاختيار أفضلها من وجهة نظر المودع -

  ؛خصمت من حسابه

 طل-

 الق-

ب أشخاص أو هيئات أخرى مثل سداد متطلبات بطاقة الائتمان-   الق

  ؛الهاتفو سداد فواتير الكهرباء و 

 إعطا-

 قبل أن يبدأ في تشغيل الجهاز،آما أن (SECURITY CODE)رقما سريا 

صغيرة فإنها أتاحت للشرآات المتعددة 

الجن
  

 :خدمات للمعلومات و تشمل ما يلي 

-

ها في أي فرع من فروع المصرف في مختلف دول 

لأرصدة النقدية حيث تظهر الأرصدة جميعا على شاشة  العا

رآة على ضبط موارد المالية  و تدفقات النقدية و وضع الخطط  الحا

سالإ

 ):210(ص] 49[ المالية و تشمل ما يليخدمات للعمليات 

-

 ؛)SIWFT(شبكة سويف

 معرفة أي الشيكات التي أصدرها قد -

  ؛ب دفتر شيكات أو آشف الحساب

  ؛ للعميلدرة على إجراء التحويلات النقدية بين الحسابات المختلفة

درة على إجراء مدفوعات لحسا

أ

  ؛ء تعليمات للمصرف بواسطة الحاسوب لسداد الفواتير معينة في تاريخ لاحق

  ؛ شراء و بيع الأسهم و السندات في سوق الأوراق المالية-

لكترونية، أن يدخل في الإ  آما يجب على العميل عند قيامه بممارسة الخدمة المصرفية      

الحاسوب الخاص به 

الخدمات المصرفية المنزلية متاحة للأفراد أو للمشروعات ال

  : ات خدمات إدارة الأرصدة النقدية و التي يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات وهيسي

*

  ؛آشوف الحسابات و تقارير الأرصدة المختلفة 

 ؛ستفسار عن مصير شيكات يعينها أو عن أية مدفوعات أخرىالإ -

 ؛آشوف عن التدفقات النقدية -
 

لحساباتفمعرفة الشرآة بالوضع القائم 

لم أمرا بالغ الأهمية للنظام إدارة ا

سوب الشرآة، مما يساعد الش

  .تثمارية اللازمة

*

  ؛لكترونيةالإالمدفوعات المحلية بما في ذلك المدفوعات التي تمت عن طريق غرفة المقاصة   

المدفوعات الدولية بما في ذلك المدفوعات التي تتم عبر   -



 90

 

غاية لمواآبة   إن خدمة التي تقدمها الخدمات التحويلات المصرفية المكتبية ضرورة لل

نسرعة الهائلة التي تتم بها التحويلات المصرفية المحلية و الدولية و التي تتم م  خلال غرفة ال

  . و هي ذات طابع عالميلكترونيةالإالمقاصة 

  

            جل توظيف المواردأالقرار في الوقت المناسب من 

التنبؤ للازمات و حالات عدم    .ستقرارالإو

ان التحكم في أرصدة ام الخدمات المصرفية المنزلية تجعل في الإمك 

أنحاء العالم آما لو أنها آانت موجودة في فرع  ال

  .م الأرصدة بأفضل الوسائل الممكنة و أآثرها ربحية
  

            ة ت المصرفية المنزلية و المكتبية في الولايات المتحدة الامرآي 

هونج آونج  .و

يطلق اصطلاح البطاقة البلاستيكية على تلك البطاقات التي تتم معالجتها :  -

الكترونيا لاستخدامها في أغرض متعددة من خلال المعلومات المخزنة عليها و إدخالها في الآلات 

ة المعدة 

  ؛ بطاقة الائتمان-

 :)211(ص] 49[و ذلك من خلال: خدمات دعم القرار  * 

؛التزويد بمعلومات عن السوق النقدي -

 ؛إدارة عمليات الصرف الأجنبي -

 ؛ستثمارالإيل لعمليات تحل -

 ؛إدارة المحافظة المالية -
 

ستثمار أن يتخذ الإمما يساعد مدير 

 الأرصدة القائمة و 

ستخدإجملة القول أن  

شرآة الموجودة في الفروع المصارف في مختلف 

حلي للمصرف، مع توظيف هذه

و قد انتشرت الخدما 

 المملكة المتحدة و السويد و 

البطاقة البلاستيكية

  ).65(ص] 50[غراض معينةلذلك بغي تحقيق أ
  

  :و من أهم هذه البطاقات نذآر ما يلي

  ؛ بطاقات الدفع الفوري-

  ؛ بطاقة الدفع المؤجل أو بطاقات اعتماد النفقات-

  ؛لكترونيالإ بطاقة التحويل -

  ؛ بطاقة الصرف الآلي-

  ؛ بطاقة ضمان الشيكات-
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  ؛ بطاقة السفر و الضيافة-

 ؛ية البطاقة الذآ-
  

 بطاقة ضمان الشيكات و بطاقة السفر           يهسنحاول الإشارة إلى ثلاث بطاقات و

و الضيافة و البطاقة الذآية، مع التذآير أن بطاقة البطاقات الباقية تم الإشارة إليهم سابقا، باستثناء 

  .بطاقة الائتمان الذي سنتناوله في المطب الموالي
  

     

ظهرت هذه البطاقات لأول مرة في المملكة المتحدة، خلال سنوات : بطاقة ضمان الشيكات* 

ظر 

           ى المؤهلات المالية لحاملي هذه البطاقات بطريقة أآثر تشددا من حملة البطاقات الأخرى،

و ت

لائتمانية        

، بدأ 1974 حيث الأمان و السرعة، و تعرف باسم البطاقة الذآية اخترعت سنة و خصوصا من

         ستخداإ

            

        ارها الصورة الجديدة للبطاقة الائتمان، 

  .لكترونيةإستعمالها محفظة نقدية إث يشكل 

حتياطي للشيك إالستينات آمحاولة من قبل المصارف لجذب عملاء أآثر، بالإضافة إلى أنها ضمان 

 فمن خلال هذه البطاقة يستطيع العميل ).100(ص] 51[في حالة عدم قبول الشيك من قبل الباعة

دم هذه البطاقة مع الشيك آضمان له، آذلك تستطيع بعض بطاقات التسوق و شراء ما يحتاجه و تق

  .ضمان الشيك أن تعمل آبطاقة الصرف الآلي للسحب النقدي

تصدر هذه البطاقة إلى الأشخاص الأثرياء لتوفير خدمات دفع استثنائية : بطاقة السفر و السياحة* 

] 49[يجب تسديده قبل نهاية الشهرئتمانية و لكن الرصيد المدين إإليهم، و لهذه البطاقات حدود 

، و على حامل البطاقة أن يدفع مبلغ محدد سنويا لقاء استخدام هذه البطاقة، آما ين) 100(ص

إل

تصدر  و تعتبر مؤسسةّ أمريكان اآسبريسّ التي زداد تشددا آلما ارتفع حجم المبلغ المصروف،

البطاقة الخضراء، البطاقة الذهبية، و البطاقة البلاتينية :  بطاقات الرائدة في هذا المجال مثلالعديد

  .المميزة جدا
  

رت البطاقة ابعتإظهرت هذه البطاقة بعد المشاآل التي ): SMART:(البطاقة الذآية* 

). 70(ص] 50[نتشر استعمالهاإم ث) PHILIPS( من طرف شرآة فليبس 1981مها سنة 

و هي عبارة بطاقة شبهة ببطاقة الائتمان ، تحتوي على برغوث صغيرة جدا إلكتروني يسمي  

)MICROPROCESSORS(حتفاظ بكمية آبيرة من المعلومات الإيشكل ذاآرة عددية تسمح ب

عتبإتظم التفاصيل عن الحالة المالية لعاملها، و يمكن 

و توفر هذه البطاقة قدرة فائقة في العمليات النقدية حي
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فعندما يقدم صاحب البطاقة بطاقته إلى البائع، فان المعالج الدقيق الموجود في مسجل النقد   

الالكتروني للبائع يتأآد من صحة البطاقة الذآية من خلال قراءة التوقيع الرقمي المخزون في معالج 

 ّ                   ريةالشفرزمية بالخواالبطاقة، و يتم تكوين هذا التوقيع الرقمي من خلال برنامج يسمي

من يتم تخزينه في معالج البطاقة، و هذا البرنامج أ الخوارزمية الشفرية هي عبارة عن برنامج 

 ] .52[ا أو تخربها

احب البطاقة 

جل البيع و الشراء، فيمكن لمستخدم البطاقة الذآية يظل مجهولا فيستطيع البائع أن يثبت هويته من 

و

لكتروني بان البطاقة الذآية أصلية و لم يتم العبث بهالإيؤآد لمسجل النقد 
  

لكترونية لا يحتاج صالإلات الأموال  ففي نظام البطاقة الذآية المفتوحة لتحوي  

أ

أن يحول ناتج عمليات البيع و الشراء اليومي إلى مصرفه عن طريق الوصلات الهاتفية، و هذا ما 

  .  تتم في ثواني معدودةيسمح لعمليات البيع و الشراء  أن

  شبكات التحويل الآلي للمدفوعات.2.1.2.2
لكترونية، أصبحت هناك أنظمة التحويل الإقصد تطور المدفوعات النقدية في الصيرفة     

ستفادة من خدمات هذه الأنظمة فانه من الضروري وجود شبكات لتحويل لإاالالكتروني للأموال 

وى الوطني أو على المستوى الدولي، سنحاول التطرق إلى ذلك ونيا، سواء على المستلكترإالأموال 

ن خلال دراسة الشبكات الوطنية المحلية للتحويل الآلي للمدفوعات المحلية في المملكة المتحدة من 

.

] 49[ التحويلات التي سيتم تنفيذها بين المصارف المختلفة أو بين المصرف الواحد

م

  جهة، ومن جهة أخرى إلى دراسة شبكة سويف  للتحويل الآلي للمدفوعات الدولية
  

 :فوعات المحلية بالمملكة المتحدةالشبكات الوطنية للتحويل الآلي للمد -

سنحاول بقليل من التفصيل التطرق إلى الشبكات الوطنية للتحويل الآلي للمدفوعات المحلية    

  .التي نشأة في المملكة المتعددة آمثال لأنظمة المقاصة التي تعمل بكفاءة في هذه الدول
  

 بتأسيس شرآة 1971 سبتمبر قامت مصارف في المملكة المتحدة في:  خدمات المقاصة الآلية*

لكتروني أطلق عليه خدمات المقاصة إلمباشرة تنفيذ عمليات المدفوعات بين المصارف على أساس 

 لتتولى تنفيذ التحويلات النقدية بين 1971الآلية وقد باشرت هذه الشرآة نشاطها في ديسمبر عام 

يوميا بواسطة المصارف، و التي يتم إعدادها )MAGNETIC TAPES(مختلف الشرائط الممغنطة

و تتضمن

  ).314(ص
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ا

ا

ا

ا

ا

البريطانية و بنك إنجلترا على اتفقت مصارف المقاصة  :غرفة المقاصة الآلية لنظم المدفوعات

 ويستخدم لأدائه شرآة بريتش 

تليكون

ف في بعضها البعض 

رف التي  و سحبها في نفس اليوم، فكل مصرف من المصا).316(ص] 49[ستلامها في نفس اليوم

          

ت 

فعلي في  ن المصارف ، وتستهدف شبكة سويفت في المقام الأول تزويد أعضائها م1977نشاط

و بعد إعداد الشرائط الممغنطة بواسطة المصارف المختلفة فإنها تسلم يوميا في مواعيد   

يد أو عن طريق الهاتف باستخدام محددة إلى شرآة خدمات المقاصة المصرفية الآلية أما بإرسالها بال

حيث تجري معالجتها إلكترونيا، ثم يعد شريط ممغنط و يرسل إلى آل مصرف ) BACSTEL(خدمة

لكتروني للتحويلات الإعلى حدا يتضمن المبالغ التي ستقيد لحسابات عملائه، و يعتبر هذا النظام 

حيث لا ترسل  )LINE ELECTRONIC SYSTEM( مستقلا عن وحدة المعالجة المرآزية

ولا تستخدم هذا النظام  ).315(ص] 49[لتعليمات مباشرة من مصرف الحاسوب المرآزي

و حدها، و إنما تمتد خدماتها إلى المؤسسات المالية الأخرى التي توجد لديها آم ضخم من  لمصارف

تحويل من هذا لتحويلات النقدية و آذلك تقدم خدماتها إلى آبار عملاء المصرف، و تستغرق عملية ال

و يستفيد من خدمات هذا النظام العملاء الذين لهم مدفوعات متكررة .)316(ص] 49[لنظام ثلاثة أيام

 شرآات :الخ، آما تستفيد منها بعض الشرآات مثل...مثل الأجور، المرتبات الشهرية المعاشات 

  .مين ألت

*

تطوير نظام الكتروني للمدفوعات تشارك جميعها فيه،

)BRITISH TELECOMNETWORK ( فبراير 9و هكذا تأسس هذا النظام في 

، غير انه يختلف عنه في انه )خدمات المقاصة المصرفية الآلية( لينظم إلى النظام السابق 1984

لكترونية، آما انه بالإضافة إلى آونه نظاما لإجراء التسويات بين الإلكتروني بوحدة المعالجة إنظام 

المصارف، فانه يقوم أيضا بتنفيذ تعليمات التحويل الثنائية فيما بين المصار

لا

تستخدم هذا النظام يمكنها إجراء مدفوعات فورية للمصارف الأخرى و تقيد الفروق في نهاية اليوم 

 في حسابات المصارف المفتوحة لدى بنك إنجلترا، و تغطى خدمات هذا النظام جميع المصارف

ت التي يبلغ حدها الأدنى و فروعها في المملكة المتحدة، و يقوم هذا النظام حاليا بإجراء التحويلا

 ).314(ص] 49[ جنيه إسترليني و أآثر و من المتوقع أن ينخفض هذا الحد مستقبلا100000مبلغ 

آما يمكن للمصارف المشارآة في هذا النظام و التي يطلق عليها ببنوك التسوية أن تعرض على 

اء في هذا النظام و على و آذالك على المصارف الأخرى غير الأعض عملائها استخدام هذا النظام،

  .المؤسسات المالية الأخرى
  

   ):SWIFT(شبكة سويفت للتحويل الآلي للمدفوعات الدولية -

 ّ التي باشرسويفتّ مع التطور العالمي لحجم المعاملات النقدية و تعقدها، ظهرت شبكة

ها ال
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الموجودة في  و المؤ

  ).317(ص] 49[تصالإالمصارف المشارآة في النظام و المرتبطة بخطوط 

تسويات بين حسابات 

محلي إرسال تحويل نقدي أو رسالة ما إلى عميل له بالخارج، فان مصرف 

خاصة بسويفت فانه سينفذ إبلاغ أمر لتحويل مباشرة و إلا ) TERMINAL(محول لديه طرفية

مستخدما

المصارف المشارآة في سويفت و الذي يقوم 

المستفيد

في الخارج بحسابات نقدية، آما أن المصارف المراسلة تحتفظ بحسابات نقدية مع 

  ).317(ص] 49[يتم الخصم منها أو الإضافة لها حسب تعليمات العملاء

  :)319(ص] 49[ ما يليسويفت منها

رعة الفائقة في نقل الرسائل من دولة إلى أخر مهما بعدت المسافة بينهما، إذ لا يتعدى 

.  

وز الشفرة بواسطة المصرف المحول إليه يضمن  رم

 .صحة التحويل و سلامته
  

نظام سويفت - ] 53[له، و التي تتضمن العملات التاليحتياجات المصارف المستخدمة إ يغط

م*    

سسات الدولية بالرسائل المتبادلة فيما بينها، و هي تستخدم في توفير هذه الخدمة 

  

 ّ  ليست نظاما في حد ذاتها بمعنى أنها لا تقوم بعمل سويفتّو شبكة

 مراسليها، و إنما تقتصر مهمتها على مجرد نقل التعليمات من مصرف لأخر بسرعة المصارف و

فائقة ، فإذا أراد العميل ال

ال

حد مراسليه الذين يرتبطون بسويفت  التلكس، و عندئذ أبإعطاء أمر التحويل إلى فانه سيقوم 

تخاذ الإجراءات لتحويل الرسالة إلى المصرف المحول إليه، فإذا لم يكن لدى إيقوم مرآز سويفت ب

هذا الأخير طرفية بسويفت، فان التحويل يرسل لأحد 

ره بتحويله إلى المصرف المحول إليه أي مصرف  آما تحتفظ المصارف المحلية مع بدو

مراسيلها 

المصارف المحلية، لكي 
  

مزايا تتحقق باستخدام شبكة و هناك عدة 
  

 تحقيق الس-

الوقت الذي يستغرقه نقل الرسالة بضع ثواني دون أخطاء وبأقل تكلفة ممكنة

 تشفير الرسائل بواسطة المصرف و فك-

 ساعة في السوق و على مدار العام، و يلتزم آل مصرف من 24ن نظام سويفت متاح لمدة إ -

ستقبال رسائل سويفت لمدة سبع ساعات يوميا خلال مواعيد العمل إالمصاريف المشارآة في النظام ب

  ).69(ص] 53[ني المحليالرسمية حسب التوقيت الزم
  

ي 

  ):69(ص

  .دفوعات العملاء

  .التحويلات التي تتم بين المؤسسات المالية*    
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 لودائع،العمليات التجارية المالية والتي تشمل عمليات الصرف الأجنبي، القروض ا*   

  ..الخيارات

             

  . الاعتمادات المستندية و عمليات التحصيل المستندي و خطابات الضمان-

  .المصارف

ر دول العالم المختلفة  و خاصة إذا ما قورنت ة التي تتم بها عب

مدفوعات بواسطة الشيكات و التي تستغرق يومين أو ثلاثة لتسليمها من مكان إلى أخر في نفس 

             الدولة،

 مطابقة آشوف الحسابات بين -
 

ستفادت المصارف المستخدمة لنظام سويفت فائدة آبيرة بسبب ما تقدمه هذه الشبكة من إوقد 

خدمات متنوعة، و السرعة الفائق

بال

 شد إقبالا على نظام التحويل الآلي للأموالأ و ذلك أصبحت المصارف أآثر وعيا و 

  .لكترونيةالإو الخدمات المصرفية 

  

  لكترونيةالإالدفع  وسائل .2.2.2 
لكترونية لمختلف الأعوان الاقتصاديين هو إتاحة وسائل دفعالإإن ابرز شيء تقدمه الصيرفة 

الكترونية من خلال

 

لكتروني الذي يشير عموما إلى الشبكات الاتصالات بمختلف الإ نظام الدفع 

 لأداء مختلف الصفقات و العمليات لكترونيةالإالتي تضمن تبادل مختلف وسائل الدفع 

لكترونية باعتبارهما أهم وسلتين الإي الترآز على بطاقة الائتمان و النقود 

الأآثر

أنواعها 

و سنحاول فما يأت،التجارية

  .نتشاراإستعمال  و إ 
  

   بطاقة الائتمان.1.2.2.2
نشاط لقد شهد العالم من أوائل السبعينات دخول عديد من البطاقات البلاستيكية إلى ال  

  لكترونية،الإ  و زاد من أهميتها و تعدادها بتطور التجارة الدولية و تطور وسائل الدفع ،المصرفي

  .لكترونيةالإو نمو حجم التجارة 
  

 و تعتبر بطاقة الائتمان من أهم هذه البطاقة، وهي حاليا الأآثر انتشارا في العالم حيث يزداد 

           استخدا

  ).478(ص ] 54[

ي بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية  ف7.8%مها بمعدل مرتفع نسبيا إلى 

و يلاحظ البعض أن الغالبية العظمة من المشتريات عبر الانترنت ما تزال تتم بواسطة بطاقة 

الائتمان و هذا يعني أن الانتشار الواسع الناطق لهذه النوعية من البطاقة يعود إلى جانب هام إلى 

 الالكترونيةت عن طريق شبكة الانترنت أي إلى زيادة حجم التجارة زيادة شراء السلع  و الخدما
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 :تعريف بطاقة الائتمان -

ي بطاقة بلاستيكية صغيرة الحجم شخصية، تصدرها المصارف أو منشآت التمويل الدولية  

تمنح ل

، و هذه البطاقة فضلا عتمادإعبر عن لفظ ائتمان و 

عن آونها أداة للوفاء أو الدفع مثل بطاقة ضمان الشيك، فإنها تمنح حاملها ائتمان مصرفيا قصيرا 

الأجل،

 محليا و دوليا لدى الأفراد و التجار و المصارف آبديل 

للنقود لدفع قيمة السلع و الخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه على إيصال بقيمة التزامه 

            

  

 بالنقود البلاستيكية، إلا أن هناك تحفظ على بطاقة الائتمانف 

 إنما هي مجرد أداة لتداولها، 

ستخدام هذه الأداة إلى شرآات البترول الأمريكية إيعود الفضل في : مان

 ادخل الأمريكي 1950التي استخدمتها في مطلع العقد الثاني من القرن العشرين و في عام 

امها آوسيلة دفع هامة في ستخدإهذه البطاقات في المجال التجاري و ) DINERS CLUB(بطاقات

ه 

ب هذه لأشخاص لهم حسابات مصرفية و هي من أشهر الخدمات المصرفية الحديثة، و بموج

على ائتمانا مجانيا متفق عليها مع المصرف الحصول البطاقة يستطيع المتعامل الحاملين لهذه البطاقة 

] 55[سداده بعد مدةبعلى منح هؤلاء المتعاملين الحاملين لهذه البطاقة ائتمانا مجانيا يقومون 

 و يطلق لفظ بطاقة الائتمان ، و التي ت).27(ص

  .)65(ص] 50[ و لهذا عليها يطلق عليها مصطلح بطاقات الائتمان
  

ية و لعل ابرز تعريف للبطاقة هو ما عرفه مرآز البطاقات بالبنك الأوربي بأنها أداة مصرف

لتزامات مقبولة على نطاق واسعالإللوفاء ب

القيمة من المصرف الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على الخدمة على أن يقوم التاجر بتحصيل 

و يطلق على  المصدر للبطاقة عن طريق المصرف الذي صرحه له بقبول البطاقة آوسيلة دفع، 

  ].56[لكترونيالإسم نظام الدفع إعملية التسوية بين المصارف الأطراف فيها 
  

ائع ن بطاقة الائتمان أداة دفع أوفاء للالتزامات المالية و هي تقدم للبأو مما سبق يمكن القول ب

من قبل حاملها على أن يكون مصدر البطاقة مسؤولا عن الدفع للبائع، و يكون حامل البطاقة مسؤولا 

الدفع نقدا ورقيا أو قيود محاسبية عن الدفع لمصدر البطاقة و لهذا فهي أداة دفع سواء آان هذا 

  .ئتمانيا أي قرض على الذمة أو الحسابإأو دفع 

يوع وصو على الرغم من ش

هذا الوصف باعتبار أن البطاقة الائتمانية لا تمثل نقودا في حد ذاتها، و

شانها في ذلك شان الشيكات التي تستخدم في السحب من حسابات العملاء لدى المصارف و التي 

   .)59(ص] 57[نقود الودائعيطلق عليها 
  

 نشأة و تطور بطاقة الائت-
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بدأت صناعة البطاقة عموما أول الأمر في بصورة بطاقات تجارية ثم بطاقات . الأعمال المصرفية

و آانت العلاقة بين بطاقات المحلات  ،)39(ص] 55[السفر و السياحة، ثم البطاقة الائتمانية

ن إصدار هذه البطاقات من جهة ة مالتجارية و زبائنها علاقة ثنائية حيث آانت هذه المحلات مستفيد

 :ل في بطاقة الائتمان

  :ان هم بشكل عام على التواليأطراف التعامل في بطاقة الائتم  

المستحقات المالية بينهم و القيام 

                 ،عضوية إصدارها ثم الاتفاق مع التجار المحليين لقبول البيع بموجبها

 .ثم الرجوع على المصدر بالثم

و هم الأفراد الذين يوافق المصدر على طلبهم بالحصول على بطاقة لاستخدمها : حملة البطاقات  -

السحب  البطاقة أو  السلع و الخدمات 

بطاقة تم دفع المستحقات للمصرف حسب النقدي أو المصارف و فورعها المشترآة في عضوية ال

 .نوع البطاقة
  

صطلاح يطلق على الشرآات و المؤسسات التي يتم اتفاق المصدر معها على القبول إو هي : التاجر -

تحق عليها قة ثم الرجوع على   .البيع لح

ف نه يمكن النظر إلى المرآز العالمإدية، ف   ي للبطاقة

 بالتالي فانه من الناحية التعاقدية يوجد إن التزاماتهم و حقوق لأواحد ل

ف التعامل ثلاثة أطر

العلاقة بينهم  .بالبطاقة

  

و  ضبط  العمليات التجارية مع العملاء و زيادة حجم المبيعات، ثم تطورت أنظمة الدفع الالكترونية

  .أصبحت واسعة الاستعمال في جميع المحلات وللأداء الخدمات بمختلف الأنواع
  

أطراف التعام -

 

 آمؤسسة عالمية تتولى إنشاء البطاقة و رعايتها و الموافقة على عضوية :المرآز العالمي للبطاقة -

المصارف في جميع أنحاء العالم للمشارآة في إصدارها و تسوية 

 – MASTARبطاقة و أهم هذه المؤسسات بدور المحكم لحل أي نزاعات نشأة بين المتعاملين بال

EXPREX - VISA.  

و هي المصارف المنتشرة في جميع أنحاء العالم حيث تتعاقد مع المرآز العالمي : مصدر البطاقة  -

للبطاقة للاشتراك في 

ن المستحقو الترويج للبطاقة، 

سحب نقود من آلات  من التجار بمجرد تقديم  في الحصول على 

لمس امل البطا االمصدر بالثمن

 و المصدر المحلي آطرو من الناحية التعاق

تجاه الطرفين الآخرين واحد و

 حامل البطاقة و فيما يلي شكل أطرا– التاجر – مصدر البطاقة -:اف و هم

 و 

  

  
مصدر البطاقة

ارات اد قيمة الإشعد   البيعإرسال إشعارات الائتماني س

سداد قيمة المديونية 
 على أقساط

 الحد –بطاقة الائتمان 
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  .39ص ] 55[أطراف التعامل ببطاقة الائتمان و العلاقة بينهم):06(رقم الشكل 

الخ، اسم المصرف، رقم البطاقة، اسم حامل ...ماستر آارد  فيزا،: ولية مثلاسم و شعار الهيئة الدإ

  :و يوجد نوعان: ا التي تمنح لحاملها

 هي ذات حدود ائتمانية منخفضة نسبيا و تمنح لأغلب العملاء عن :الفضية البطاقة العادية أو - 

 جميع أنواع الخدمات المقدمة آالشراء 

  ،التامين ضد الحوادث  و الحصول على استشارات طبية و قانونية: المزايا الإضافية المجانية مثل

 التوقيع على إشعارات البيع 

  

رغم أن البطاقات الائتمان ذات طبيعة و شكل واحد من حيث مكوناتها آونها مصنوعة من 

] 55[و مسجل عل و جهيها بيانات أساسية هي ) سنتمترx 8 5(بمساحة) بلاستيك(مادة لدائية

  : )23(ص

- 

الانتهاء، شريط نموذج توقيع حامل البطاقة، شريط البطاقة، تاريخ الإصدار، تاريخ الصلاحية أو

مستطيل ممغنط لطول البطاقة لتسهيل إدخالها في آلات للتحقيق من صحتها فضلا عن آلات سحب 

 إلا بإدخالها في آلات التحقيق أو نهايات الطرفية أانات غير ظاهرة و لا تقرالنقود و عليه بي

،إلا أنها تختلف من مصرف إلى مصرف أخرى للحاسوب مثل حد السحب و رقم التميز الشخصي

  .ومن بلد إلى أخرى
  

  :و هناك عدة أنواع للبطاقة الائتمان يمكن ذآر منها ما يلي: البطاقات أنواع -

طاقات بحسب المزاي أنواع الب*  

  

انطباق الحد الأدنى من المتطلبات عليهم، و توفير هذه البطاقة

  .نقدي من المصارف و أجهزة السحب الآليةمن التجار و السحب ال
  

و هي ذات حدود ائتمائية عالية لدى بعض المنظمات راعية البطاقة :  البطاقة الذهبية-   

 AMERICAN(أو ائتمانا غير محدود بسقف معين لدى بعض مثل أمريكا اآسبريس ) VISA(مثل

EXPPRESS ( بجانب ذلك يتمتع حاملها ببعض ، و تصدر للعملاء ذوي القدرة المالية العالية، و
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و توصيل الرسائل إلى جميع أنحاء العالم،  و أسبقية الحجز في الفنادق و شرآات الطيران، و عادة 

ى المنظمات الأخرى أنواع أخرى  توجد لدآما. ما يزيد رسم الاشتراك فيها عن البطاقة الفضية

البطاقة الخضراء والبطاقة الماسة التي : مثل.)32(ص] 55[فاوت في المزايا الائتمانية و الإضافية

  :وعان هما

يستخدم في الشراء من التجار و الحصول على و هي النوع الأغلب و :  بطاقة الائتمان العادية

د بها المصارف المشترآة في عضوية 

طاقة و إلى جانب ذلك هناك و على نطاق مستبق البطاقة المحلية و هي التي يقتصر استخدامها 

  :)36(ص] 55[ وهيد منها أربع أنواع

بطاقة تشارك في عضوية إصدارها جميع المصارف على مستوى العالم تحت رعاية منظمة  

ؤسسة مالية واحدة، حيث تشرف مباشرة من خلال فروعها على عملية بطاقة تصدرها و ترعاها م

               

شراء من هذه المؤسسات و فروعها بطاقات تصدرها مؤسسات تجارية ليستخدمها حاملوها في ال 

ل حاملها على بعض الميزات 

  .تخفيضات في السعر أو تقدم الخدمة أخرى لهم: مثل 

تت

  .تصدر عن أمريكان اآسبريس
  

و يوجد منها ن: ستخدامالإ أنواع البطاقة بحسب *

-

  .الخدمات و السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي أو من المصارف المشترآة في عضوية البطاقة

و تستخدم فقط في عملية سحب النقود إما من أجهزة الصرف : لكترونيالإبطاقة السحب النقدي * 

ناطيسي المزوالآلي الدولية أو في الأجهزة القارئة لشريط المغ

الب

و هو الأآثر  داخل حدود الوطن في المصرف المصدر للبطاقة و بالعملة المحلية، آما النوع الأخر

  . العالم و بكل العملاتانتشار فهو الذي يستخدم في جميع أنحاء 
  

و يوج:  أنواع البطاقات بحسب الجهة المصدرة للبطاقة-

*

  .بطاقة  الفيزا ،بطاقة الماسترآارد: عالمية مثل
  

 *

  إصدار البطاقة و التسويات مع التجار دون أن تمنح تراخيص إصدار البطاقة لأي مصرف

  .بطاقة أمريكان اآسبريس: أو مؤسسة مصرفية أخرى ،مثل
  

*

مثل محطات البنزين و الفنادق و المطاعم الكبرى و تدفع المستحقات إلى المؤسسة مباشرة ،آما بعد 

فترة مما يتضمن منح ائتمان منها إلى حاملي البطاقة، و آما في حصو

  

و هي بطاقات تصدرها المصارف لعملائها ليقدموها عند دفع مستحقاتهم : بطاقة ضمان الشيك* 

  .بشيكات مسحوبة على المصرف لتأآيد أن الشيك ستصرف قيمته عند تقديمه للمصرف
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هذا و من الجديد بالذآر أن النوعين الأول و الثاني هما المقصودان حينا نشير إلى بطاقات    

ى نطاق واسع على مستوى نهما يتضمنان منح الائتمان لحامل البطاقة و تستخدمان علالائتمان حيث أ

  .حاء العالم

  :نترنتشبكة الأ

ليكترونية إقبل أن تتحول معظم بطاقات الائتمان العالمية المعروفة اليوم، إلى وسيلة دفع        

           ث يمنح حامل البطاقة رقما 

 رمزا سريا يستخدمه في عملية الدفع أو التحويل أو في سحب النقود أو غير ذلك من الخدمات 

لكترونية المصرفية أو عبر شبكات الإتصال الإات  عبر شبك

لكتروني، و على هذا الأساس يسير الإستخدام الرمز السري للدفع بالبطاقة بالتوقيع إيسمى     

 

لكـترونيةالإ النـقود .2.2.2.2

أن
  

و ثمة أنواع أخرى للبطاقات بحسب النظم التكوينية الرئيسية للبطاقة سواء آانت بطاقات       

  .ممغنطة آالبطاقات الذآية، و آذلك هناك بطاقة قد سبق الإشارة إليها
  

ستعمال بطاقة الائتمان عبر إني بلكتروالإ الدفع -

لكتروني على عمليات الدفع، تجدر الإفعلية عن بعد يمنح حاملها رقم سريا يستخدمه في التوقيع 

إما :)240(ص] 58[الائتمان اقتصر طويلا على طريقتين هماستخدام بطاقة إالإشارة إلى أن نظام 

أن يصدر التاجر إيصالا رقميا يوقعه الزبون حامل البطاقة وإما أن يكتفي التاجر بتسجيل رقم 

  .البطاقة الظاهر وتاريخ صلاحيتها من دون الحصول على توقيع الزبون
  

نية عليها أدى إلى إيجاد صيغة لكتروالإنترنت و تطور التجارة شبكة الأنتشار إ ظللففي    

، حي الائتمانلكتروني عبر شبكة الانترنت باستعمال بطاقةالإجديدة للدفع 

أو

التي تحصل جميعها عن بعد ؛ إما

  .نترنتالعالمية و منها على الخصوص شبكة الأ
  

 منها و تطرح هذه العملية عدة مخاطر،.نترنتالدفع بواسطة البطاقة الائتمانية في إطار شبكة الأ

مخاطر متصلة بقضية القرصنة المعلوماتية المحتملة للأرقام السرية التي تتجول بداخله و احتمال 

من الصفقات الحاصلة عبر أحتيالي، بما قد يهدد الأرقام إتعرض هذه الأرقام لاعتداءات ذات طابع 

و الوسائل الشائعة لكتروني أمن يعتمد على الآليات إالشبكة برمتها لذلك لابد من وجود نظام دفع 

 اليوم في مجال التشفير، بالإضافة إلى ذلك لابد من تقنين هذه العمليات سواء على مستوى الوطني

  .أو الدولي، مما يضمن حقوق آل الأطراف في حالة وقوع هذه الأخطار
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يان التطور الذي طرأ عليها، لكترونية يقتضي علينا تعريفها تم بالإالحديث عن النقود     

  :و تحديد خصائصها الأساسية

            

                الدفع التقليدية و إزاء تنوع هذه المنتجات 

مانع يتضمن آافة نظم النقود و  التطور المتلاحق فيها، فانه من الصعب التوصل إلى تعريف جامع 

هي آليات الدفع مختزنة القيمة أو سابقة الدفع التي تمكن من إجراء مدفوعات من : الصورة الثانية

خلال ا

 

رونية، و بالتالي فان القيمة الفعلية للعملة الرقمية 

         

لات الرقمية لذلك 

ت الوسيط التي تم الحصول عليها من العملاء، و بمعنى وسيط، و آل تاجر يمكنه الاستيراد من عملا

لكترونية يستخدم أساسا للإشارة إلى مجموعة متنوعة الإمما سبق ذآره يتبين أن تعبير النقود 

  

مجموعة متنوعة ) E- MONEY(لكترونية الإيشمل مصطلح النقود : تعريف النقود الالكترونية -

من المنتجات المصممة لتزويد المستهلكين ببدائل لطرق

و

قتصادية، حيث يكاد يتفق الإلكترونية على نحو يميزها بدقة من النواحي القانونية و التقنية  و الإ

، )121(ص] 59[لكترونية في المرحلة الحاليةالإالخبراء على عدم جدوى تقديم تعريف دقيق للنقود 

لكترونية يشمل على الإو رغم ذلك فان لا يوجد خلاف بين هؤلاء الخبراء على أن مصطلح النقود 

  :  )122(ص] 50[اوجه الخصوص على صورتين هم
  

الصورة الأولى هي البطاقات السابقة الدفع المعدة للاستخدام في أغراض متعددة  و يطلق عليها *

  .لكترونيةالإقيمة أو محفظة النقود أيضا تعبير البطاقات مختزنة ال

*

 ؛ و التي يطلق عليها أحيانا نقود نترنتلااستخدام شبكات الحساب الآلي المفتوحة خاصة 

 .)DIGITAL CASH(الشبكة أو نقود السائلة الرقمية

ليكتروني للنقود التقليدية و وحدة النقود الإلكترونية بأنها التمثيل الإالنقود عتبار إ آما يمكن     

لكتالإلكترونية يشار لها عادة بالعملة الرقمية أو الإ

لات الرقمية تولد بواسطة وسطاء فالعم. في وحدات النقود التقليدية ليست لها علاقة بالموضوع

 فإذا أراد العميل شراء عملة رقمية فانه يتصل بوسيط و يطلب آمية محدودة من العملات ،سماسرة

و يدفع نقود فعلية حينئذ يمكن للعميل أن يقوم بالشراء من أي تاجر يقبل العم

ال

  ).26(ص] 60[أخر فان الوسيط يأخذ العملات مرة واحدة و يضع في حساب التاجر نقود فعلية
  

  .يز بأنها قد سبق تسديد قيمتها أو تختزن قيمتها بداخلهامن آليات و طرق الدفع محدودة القيمة تتم
  

متابعتها لكترونية، فمن حيث الإهناك تقسيمات عديدة مقترحة للنقود : لكترونيةالإتقسيمات النقود * 

  :)122(ص] 59[ عليها نفرق بين ما يليوالرقابة
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 عن الشخص الذي قام بسحب و تتميز باحتوائها على معلومات: لكترونية قابلة لتعرف عليهاإنقود *

الائتمان في النقود من المصرف في بداية التعامل، ثم الاستمرار آما هو الشأن بالنسبة لبطاقات 

  .لكتروني و حتى يتم تدميرها في نهاية المطافالإمتابعة حرآة النقود داخل النظام 

 :)48(ص] 61[ب أسلوب التعامل بها و يمكن أن نميز بين ما يلي

من مصرف أو مؤسسة لكترونية عن طريق الشبكة و هي نقود رقمية يتم في بداية سحبها إنقود 

ز ترسل النقود الرقمية عبر الانترنت إلى المستفيد في ظل إجراءات تضمن 

كنها رقمية و ليست مادية               

ونيا 

قة يحوزها المستهلك و تتضمن مؤشرا يظهر له التغيرات التي تطرأ على قيمتها 

  :)26(ص

  . مستقلة عن أي حساب مصرفي

 .مية

 .ب مع التعاملات النقدية القليلة القيمة

ونه متاحا بأصغر وحدات النقد الممكنة تتيسر لإجراء المعاملات 

  

راق النقدية من حيث آونها و هي تستخدم تماما آالأو): غير اسمية مغفلة الهوية( لكترونيةإنقود *

  .مثبتة الصلة بمن يتعامل بها، فلا تترك وراءها أثرا يدل على هوية من انتقلت منه أو إليه
 

آما يمكن تقسيمها حس      

*

مالية أخرى، و تخزينها في أداة معدنية داخلية توضع في جهاز الحاسوب الشخصي و بالضغط على 

الفأرة الخاصة لهذا الجها

لهذا التعامل قدرا آبيرا من الأمان و السرية، فهي نقود حقيقية و ل

و تتطلب معظم الأنظمة المطروحة حاليا و التي تستخدم هذا الأسلوب اتصال طرفي التعاقد إلكتر

  .حتمالات الغش و التزييفإبالمصدر للاستثاق من سلامة النقود المتداولة و هو ما يقلل من 
 

املات دون الحاجة للاتصال مباشرة بالمصدر، فهي تتخذ لكترونية خارج الشبكة و هنا تتم التعإنقود *

عادة صورة بطا

آبر من المشاآل خاصة فيما يتعلق بالأمان من أالمختزنة بعد إجراء آل تعامل نقدي، و هي تثير قدرا 

  . مخاطر الصرف المزدوج
 

لكتروني بعدة خصائص يمكن ذآر أهمها على النحو الإيتميز النقد : لكترونيالإ النقد  خصائص-

] 62[التالي

انه يحتفظ بالقيمة آمعلومات رقمية*   

لكتروني بتحويل القيمة إلى شخص أخر عن طريق تحويل المعلومات الرقالإيسمح النقد *   

 .تصال اللاسلكيةالإبالتحويل عن بعد عبر شبكة عامة آشبكة الانترنت أو شبكات انه يسمح *   

يتناس*   

يتميز بالقابلية للانقسام و لك*   

 .محدودة القيمة
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ة الأوقات والظروف و يناسب مع الطبيعة الكونية للانترنت و ما تقتضيه التعامل فيه متاحا في آاف*   

  .من استمرار المبادلات الدولية وحتى في ظل اختلاف التوقيت من بلد لأخر
 

] 59[ بثلاث مراحل و هيتمرلكترونية الإو ما يضاف في هذا الإطار هو أن حياة النقود   

  :)142(ص

  ؛الإصدار لصالح صاحب البطاقة*  

الانتقال من صاح*  

 

 

  ؛لكترونيةالإب البطاقة إلى طرف ثالث آالبائع الذي انتقلت إليه النقود  

  : لكترونيالإقد 

دلال الإ العميل شخصيا لفتح حساب في المصرف، مع يذهب لكترونيالإ للحصول على النقد     

 و عندما يريد العميل أن يسحب النقود الالكترونية للقيام .عض التعاريف لإثبات شخصيته

دخل إلى المصرف من خلال شبكة الانترنت أو شبكة الاتصالات اللاسلكية و  

الاعتماده و التي تكون عادة شهادة ر  و بعد تحقق  قميةّ التوقيع الالكترونيّ 

و يخصم نفس  مصرف من شخصية العميل فانه يصدر المبلغ الخاص للعميل من النقد الالكتروني

ف العميل مبالغ عمولات)159(ص] 59[المبلغ من حسابه  و رسوم جهاز  ، آذا

العميل بتخزين الخاص على العملية   النقد الالكترو في محفظة على ديسك جهاز 

به  أو على جهاز بطاقة الالكترونية خاصة  الذآية، و يمكن توضح ذلك وفق 

ا

 

  

  

لكترونية عن طريق قيام الطرف الثالث باسترداد مقابلها من النقود التقليدية من الإتدمير النقود *   

  ؛صدر

آيفية عمل الن

الم

- 

بعملية 

يقدم دليل

بب

راء، فانه ي

خصيت

ش

تصدرها سلطة  ش

ال

ك قد يحمل المصر

الحاسوب  ني و يقوم 

تسمى البطاقة

 :التالي)07(لشكل

  

  

  

  

  

 

  

مصرف يتعامل بالنقد 
 الالكتروني

مصرف مصدر النقد 
الالكتر وني

البائع العميل

التحقيق من سلامة (
 النقود الالكترونية

راء 

 يون

نظام إدارة النقد )2(
 مشتريالالكتروني 

إدارة النقد نظام )4(
 بائعالالكتروني 

)3(
الم

7(

ش)1(
نقدا 

الالكتر
اشتراك لدى 

 الدفع)6        ( صارف

اختيار الأصناف وتجميع )5(
  أسعارها 

 تمام العملية) 8(
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  ).66(ص] 5[لكترونيالإ آيفية عمل النقد): 07(الشكل رقم 

ب 

) تصالات اللاسلكية المجهزةالإنترنت أو شبكة طبعا يكون الحاسوب على شبكة الأ(لكترونيا إقدا 

لكتروني الإذ يتأآد من سلامة النقد 

وعندما

ي

رها 

على  بهذه المهمة حيث تتمتع بالدعم الحكومي و بالأهلية القانونية لإصدار أدوات الدفع ذات 

من المصارف المرآزية تنادي بقصر حق إصدار النقود 

لكترالإ

نظامين 

و الدولي بشأن انعكاس انتشار النقود الالكترونية على إدارة السياسة النقدية و أن دو ر المحلي

   

لكترونية آمنتوج لا بد من تدخل أربع أطراف، من مقدمي الخدمة، لإاوقصد إيجاد النقود     

و البرامج المتخصصة ) NARDWARE(لكترونية، مشغلو الشبكة بائعوا المكوناتالإمصدر النقد 

لكترونية، و أخير المؤسسات التي تتولى تسوية المعاملات التي تتم الإالمستخدمة في تداول النقود 

لكترونية في الإو يمكن للمستهلكين صرف نقودهم . )132(ص] 59[رونيةلكتالإستخدام النقود إب

ختصار يرسل الحاسوإلكتروني آوسيلة للسداد، و بالإلكترونية التي تقبل النقد الإمواقع التجارة 

ن

بل الإجمالي المحدد من السلع أو الخدمات، حينئإلى التاجر مقا

لكتروني إلى الإ تشحن السلع أو الخدمات فعلا إلى المستهلك يمكن للتاجر أن يقدم النقد 

و حينئذ فان المصرف يقيده دائنا في حساب التاجر بمبلغ ناقصا  ،)26(ص] 63[المصرف للإيداع

  .  الخدمةمقابل 
 

يثور التساؤل حول الجهة التي يمكنها إصدار النقود : لكترونيةالإ الإطار المؤسسي للإصدار النقود -

لكترونية و هل يلزم أن تكون مصرفا تجاريا معتر به؟ أم يكف جهة تتولى هذا الإصدار و يقبلها الإ

 المصارف أقدر من غيالمتعاملون دون أن تكون بالضرورة مؤسسة مصرفية ، فلا جدال في أن

القيام

القيمة النقدية ولذلك نجد أن العديد 

  .)171(ص] 63[في ألمانياونية على المصارف وحدها آما هو الرأي الأوروبي و خاصة 
 

 : تأثير انتشار النقود الالكترونية على دور المصارف المرآزية-

يثور اهتمام آبير بين الاقتصاديين و السلطات النقدية و المصرفية المسؤولة على ال

 أ

فيرى بعض الاقتصاديين أن انتشار . المصارف المرآزية سيتغير وقد يتقلص بسب التقنيات الحديثة

النقود الالكترونية قد يؤثر على الطلب على الكميات النقدية الالكترونية قد تعود إلى تغيرات في 
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خدمها في صنع حتمال حدوث إصدار زائد إذا ما تم استإسرعة دوران النقود، آما أنها قد تؤدي إلى 

            رها المتوقع على احتياطات المصارف المرآزية ، زيادة عن تأثي)167(ص] 59[الائتمان

و  . من ثم على حجم ميزانياتها و ما يرتبه ذلك من آثار على قدرتها على تطبيق السياسة النقدية
 

   الحافظة الالكترونية.3.2.2.2
عبارة عن أدوات أجزاء صلبة )ELECTRONIC WALLETS(لكترونيةالإالحافظة 

لكترونية يمكن أن تكون في الإفإذا الحوافظ . أو برامج قيمة مختزنة، و يمكن تحميلها بقيمة محددة

شكل حاسب آلي صغير محمول بمصدر تغذية داخلي، أو في شكل بطاقة ذآية و يمكن تحميل النقود 

  .)48(ص] 61[للدفع عند أطراف نقط البيعلكترونية داخل الحوافظ المرآزية و تستعمل الإ

  

          

 قرص بلاستيكية أولكترونية عدة أشكال، فقد تكون عبارة عن بطاقة الإا تتخذ المحفظة   

لمرن في جهاز الحاسوب الشخصي، و يمكن استخدام المحفظة 

لكترالإ

        

يات التجارية بأآبر قدر ر قدرا آبير من الوقت آما توفر إمكانيات تسويق عمل

لكترونية، زيادة على جعل البطاقات المختلفة الدفع في بطاقة واحدة على الإسوق 

الأقل م

إذ  

مرنا يمكن إدخاله في فتحة القرن ا

اق التقليدية بكة الانترنت  و حتى في الأسولكترونية، أو عبر شالإونية للدفع عبر الأسواق 

  .لكترونيالإأنظمة الدفع والتي تستعمل طبعا 
  

لكترونية في خدماتها شبه الوظيفية المماثلة للمحافظة المادية التي الإو بذلك فان المحافظة 

، لكتروني و الهوية الشخصية ومعلومات اتصال المالكالإيحتفظ فيها ببطاقات الائتمان و النقد 

آما تخزن المحفظة . )30(ص] 38[لكترونيةالإو تقدم هذه المعلومات على موقع فحص التجارة 

 مفيدةلكترونية الإو المحافظ .الخ...المستهلكينلكترونية معلومات الشحن و الفواتير الشاملة، أسماء الإ

بصفة عامة، فهي توفي

وتمنح إمكانية الت

  .ا يوفر الجهد و المال
  

  لكترونيالإالشيك  .4.2.2.2
تحاول المؤسسات المصرفية تطوير آافة وسائل الدفع المصرفية لتتناسب مع مقتضيات 

لكترونية، و في هذا المجال تم تطوير استخدام الشيكات الورقية إلى نظام الشيكات الإالتجارة 

لكترونية و ذلك بفضل الدراسات التي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية و التي أوضحت أن الإ

 سنتا 79ف إجراءات تشغيلها حوالي  مليون شيك ورقي تكل500المصارف تستخدم سنويا أآثر من 

شيك سنويا و عندما أجريت دراسة عن إمكانية 3% تزداد تكلفة إعداد الشيكات بنسبة لكل  ؛و
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 سنتا بدلا من 25استخدام الشيكات الالكترونية اتضح أن تكلفة التشغيل للشيك يمكن أن ينخفض إلى 

 مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية 250 سنتا و هو ما يحقق وفرا يزيد عن 79

  ).69( ص]50[فقط
    

ساحب إلى المسحوب عليه لدفع لكتروني مثل الشيك التقليدي فهو أمر بالدفع من الالإو الشيك 

بلغ إلى المستفيد أو حامله، غير انه يختلف عنه في انه يرسل إلكترونيا عبر الانترنت، فبعد أن 

ده إلى المستفيد مؤآدا له ل المبلغ لفائدته، ثم يعي

، آما يمكن النظر إلى الشيك على انه مكافئ للشيكات التقليدية فهو )322(ص] 37[عملية التحويل

رقم الشيك،اسم الدافع ،رقم حساب  :)26لكترونية إعبارة عن وثيقة 

 وحدة العملة المستعملة ، تاريخ الصلاحية سم المصرف ،اسم المستفيد، القيمة التي ستدفع ،إالدافع ، 

  .لكتروني للشيك المستفيدالتظ،لكتروني للدافعالإ،التوقيع 

 موثقة و مؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم لكترونيةإلكتروني هو رسالة الإإن الشيك      

ر الانترنت أو شبكات ) حامله(الشيك  الاتصال الأخرى، ليعتمده و يقدمه للمصر

يك و بعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك          ليقوم المصرف أولا بتحويل 

أو إعادته إلكترونيا إلى مستلم الشيك ليكون دليلا على انه قد تم صرف الشيك فعلا، آما يمكن لمستلم 

 الشيك أن  يتأآد إلكترونيا من انه قد
  

(08)  و يوضح الشكل     

م

يستلم المستفيد الشيك يرسله إلى المصرف ليتم تحوي

] 60[ات التالية (صتحتوي البيان

الإهير 
  

ف الذي يعمل عب

قيمة الشيك النقدية إلى حساب الش

 . المبلغ لحسابه تم بالفعل تحويل

 .المراحل أدناه آل هذه 



 107

 ).70(ص] 5[دورة استخدام الشيك الالكتروني و إجراءاته): 08(شكل رقم 

  

  ،ف فكرة بناء مواصفات قياسية للشيكات الرقمية من أهمها سيتي بنكو قد تبنت عدة مصار

لكترونية

  . للعمل في المستقبلبنك بوسطن، و ذلك لأهميته هذا النوع من الشيكات
  

  الإ القواعد القانونية الناظمة للصيرفة .2.23.
رونية و النمو السريع لاستخدام شبكة الانترنت في مجال  

لال السنوات الأخيرة و الذي  ظهر عديد من المشاآل تولد عنها ظهور مخاطر أال

 إلى المخاطر في العمل آ

لكتالإ الدفعأدى استخدام وسائل    

تجارة الالكترونية خ

لعمل التجاري عامة و المصرفي خاصة و بالتالي سنحاول التطرقبيرة ل

المصرفي الالكتروني، و مقابل ذلك نتطرق إلى القواعد و التشريعات التي تم سنها أو اقتراحها للحد 

 .من هذه المخاطر
  

   ماهية المخاطر المصرفية.2.2.31.
عرض إلى العديد من المخاطر، سواء مخاطر ط المصرفي للمصارف تتنشاالفي معرض      

] 64[تقليدية أو جديدة، و مهم يكن فانه لا يمكن فهم المخاطر الجديدة دون الرجوع إلى التقليدية

  .)267(ص
  

  جهة التخليص
CLEARING HOUSE 

  المشتري  البائع

ا  ليص

  الرسائل الشيك 
  الالكتروني بعد توقيعه من البائع

اشتراك لدى جهة التخ   شتراك لدى جهة التخليص
تمام 
  التخليص

تمام 
  التخليص

  مشتريشيك الكتروني موقع ال

        اختيار السلعة و تحديد السعر الكلي
   و أسلوب الدفع     
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             ،و تشمل المخاطر المتعلقة بالقروض، خطر السيولة، خطر انخفاض العملة :التقليدية المخاطر -

  .، خطر تغيير أسعار الفائدة)اء بشرية أو تقنيةناتجة أخط(مخاطر عملية
  

طر المصرفية من الصعب جدا إعداد قائمة آاملة متكاملة عن المخا:  المخاطر الجديدة المصرفية-

لكترونية أن تواجهها، و ذلك بسبب التطور الإجديدة التي يمكن للمصارف التي تباشر الصيرفة 

من لكترونية من احتمالات الخسارة الناتجة الإتتيح المخاطر العملية في الصيرفة : المخاطر العلمية

             غير ملائم للصيرفة 

و النقود

 مما الجمهورو هي عبارة عن خلاصة سمعة سيئة للمصرف بين : ر تتعلق بسمعة المصرف

خسارة آبيرة في عدد الزبائن و في الأموال، و عادة ما  نتج السمعة السيئة من ردة فعل تنتج عنه

             فمثلا

ترونيلق

             

            

 التي تظهر في النظام نقل الأموال إلكترونيا و حتى في المخاطرختلف تشمل م:  التلقائية

آما يمكن أن ، لتزاماتهم إالمشارآين في النظام تنفيذ ى علسواق المالية الالكترونية مما يصعب 

يؤدي إ

لكترونيةالإالمصرفية نية لإدارة المخاطر  القواعد القانو.2.3.2.2

ال

حاول ذآر الأهم منها، آما يجب الإشارة هنا إلى أن جميع و سن.السريع في مجال تقنيات الاتصالات

لكترونية و النقود الإالمخاطر التي سوف نتطرق إليها هي مخاطر ناتجة عن استعمال الصيرفة 

 : لكترونية و تشمل ما يليالإ

- 

لكتروني إخلل في شمولية النظام أو من أخطاء العملاء أو من برنامج 

 ).261(ص] 64[و تشمل ما يلي , الالكترونية معا

 ؛لكترونيةالإخطر عدم حماية النظم *

 ؛مخاطر احتياله*

 ؛ العميللكترونية من قبلالإسوء استعمال الخدمات المصرفية و النقود *

مخاط -

 

لكترونية مصيرالإ  في النقود ،)266(ص] 64[المصرف على تصرفات من شخص ثالث

لك و تقدم خدمات الإو تصرفات المؤسسات تتع إلى درجة آبيرة بالشرآات إلى تصمم النظام 

  .الخ...شبكة الاتصالات 
 

 تكون هناك مخاطر قانونية عندما لا يحترم المصرف القواعد القانونية: مخاطر القانونيةال -

ية و التجارية أو عندما لا تكون هناك نظم قانونية واضحة و التشريعات النافذة و الأعراف المصرف

 و تتعلق غالبية المخاطر القانونية ).267(ص] 64[و دقيقة بخصوص عمليات مصرفية جديدة

  .لتنفيذ القانون الواجب التطبيقوعدم صحة البنود أو عدم قابليتها ،بالتوقيع الالكتروني
 

المخاطر -

الأ

  .أخر للقيام بدوره في تنفيذ التزاماته في موعدهاطرف لى عدم قدرة مشارآة 
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 يمثل إطار  والذيسابقالكترونية تم التطرق إليه الإلتجارة لتجدر الإشارة أن الإطار القانوني 

و سنحاول  .ية غير انه لابد من وجود قانون خاص بهالكترونالإقانوني يساعد على تنظم الصيرفة 

لنموذج المعد من قبل لجنة بازل ال مصرفية، و نموذج الاتحاد الأوروبي لأهميته و أخيرا التطرق

ي هونغ 

آون

ف عليها التأآد أن لدى ن -

              

COMMIT

PAYMENT AND SETTEMENT SYSTEM ( هي نفسها تابعة لبنك والتابعة للجنة بازل

وفق هذا النموذج  ).270(ص] 64[ونيةال

ال

ال

هزة الحاسوب و أنظم الاستخدام المادي للمعلومات ة المعلوماتية فيها وال

شكل الخط الأول للحماية ضد تمجموعة هذه العناصر ال

ال

جية متكاملة عند المصارف لمواجهة الأوجه الجديدة 

  :  شرحها على النحو التالينك

 :ثلاثة مراحل و هي

  ؛ لهاأن يتعرضيد المخاطر التي يمكن للمصرف تحد •

  ).270(ص] 64[وهيخطوة تتضمن مراحل عدد 

 ل

لأحدث القواعد و المختارة من الدول العالم التي شهدت تطور آبير في هذا المجال ألا و ه

  .غ
  

يجب على السلطات عند مراقبة المصارف و الإشرا :موذج لجنة بازل

 ،تراتجية واضحة و محددة و آافية للسيطرة على هذه المخاطرالمصارف نظام إداريا جيدا و إس

 E ON(انطلاق من وجهة النظر هذه، أعدت  لجنة المدفوعات و نظام التسوية

لكترالإ نموذجا لحماية نظام الأموال، تسوية الدولية 

لكترونية تتضمن المحاسبة دوريا و المراقبة الداخلية الإعناصر الأساسية لحماية نظام النقود 

مستمرة و الفصل بين المسؤوليات و المعلومات التي تصل إلى موظفي المصرف إضافية إلى 

فحص و التطوير المستمر لأج

 )أي بعد طبعها على الورق(لكترونياإمنقولة 

  .مخاطر

  

إستراتوضع لذلك تقترح لجنة بازل 

 الإجراءات تتضمن ثلاثة عناصر أساسية يمكن إيجازها على للمخاطر المالية في المصرف، و هذه

 و السيطرة على إمكانية التعرض لخطر و التعرض للخطر و إدارة رأنها إجراءات لتقدير الخط

 ويمالخطر
 

تقدير المخاطر عبارة عن إجراءات مستمرة تتضمن : تقدير المخاطر *

  ؛ر الخطر الواجب اتخاذه من قبل مجلس إدارة المصارفاتحديد مقد •

  ؛مقارنة الخطر مع غيره من المخاطر و تحديد قدرة و إمكانية مواجهته •

بالحد من التعرض لمخاطر هي المقصود وفق اقتراحات لجنة بازل   : الحد من التعرض للمخاطر*

هذه ال، الحد من هذه المخاطر إدارة و
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  .وضع سياسة و إجراءات حماية المصرف إلكترونيا •

حوار المستمر بين إدارة المصرف و الإطارات العليا في  (تصالات الداخليةالإ • الاتصال و ا

رف و فن الخطة المصرف حول سياسة الصيرفة الالكترونية الواجب إتباعها من قبل المص

 .)الموضوعة من قبل إدارته

 .لكترونية و تطورهاالإتحديث المتطلبات  •

 .لكترونيةالإالتعاون و التنسيق الإقليمي و الدولي بين المصارف حول الصيرفة  •

 .إرشاد و تثقيف العميل •

 .لكترونيةالإوضع خطة مضادة للأعطال  •

ل

لكترونية، بسبب الإفي مجال الصيرفة ، خاصة ةعملية مراقبة المخاطر مهم: مراقبة المخاطر

] 64[أساسين هما

           

 

  .و هذا ما سنتناوله لاحقالكترونية لإ

-

ا

ف

نون لمقدمي الخدمات الالكترونية في السوق الأوروبية، فقد أظهرت هذه 

ا

ا

  :و سنحاول إعطاء بعض النقاط الهامة في هذا المشروع على النحو التالي  

-

تتضمن مراقبة المخاطر عنصرين و لكترونية و الانترنت الإلشبكات ااستعمال 

  ).69(ص

  .نظام الفحص و المراقبة الدورية *

  .ستفادة بالخبراء و الشرآات المتخصصةالإتدقيق الحسابات وذلك ب *
 

  لكترونيةالإ إلى آيفية مواجهة المخاطر في الصيرفة و يتميز نموذج لجنة بازل آونه تطرق    

الإضافة إلى نصائح و توجيهات متجانسة  و متباينة، إلا أنها غير محددة إذا أنها بلكترونية الإ النقودو 

لكتروني و القانون المطبق على عمليات الصيرفةالإالتوقيع : لم تتطرق إلى قضايا مهمة مثلا

ا
  

  حلول يتناول موحدعتماد تشريعإيسعى الاتحاد الأوروبي حاليا إلى  :نموذج الاتحاد الأوروبي 

 ، والتوقيعلكترونية وإبرامهاالإلكترونية مثل العقود الإمشاآل قانونية مختلفة في التجارة لل

ة و الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي ضمن هذا المسعى أصدرت اللجنة الاقتصادي.الخ...لكترونيلإ

لكترونية وقد شملت هذه الوثيقة الإ وثيقة بعنوان مبادرة الاتحاد الأوروبي في التجارة 1997ي عام 

على اقتراحات اعتماد نظام قا

لكتروني و حماية وسائل الدفع الإو أدواتها مثل التوقيع الوثيقة أهمية حماية النظم القانونية 

  توحيدقتراحات أخري تسعى من خلالها إلىإهذه اللجنة قدمت آما  ).278(ص] 50[ةلكترونيلإ

  .لكترونية الإلتشريعات الأوروبية حول التجارة 
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 مقدم الخدمات لا )موقع(يعتبر الاتحاد الأوروبي مكان إقامة :لكترونيةالإيد مكان إقامة الخدمات  تحد*

 العقود المبرمة بالطرق فيبه والقانون الواجب التطبيق أو القضاء المختص للنظر للنزاع عند نش يعني

رم عقد ابو  شاطه التجاريلكان ممصرف يتخذ من فرنسا : فمثلا).280(ص] 64[الالكترونية

لكترونية مع شخص مقيم في ألمانيا، لمعرفة القانون الواجب التطبيق الإبواسطة طرق الاتصالات 

ي

ف

لكل أ ت ال

              

                 يجاب و القبول و الاعتراف بقانونيتها من جهة رق التقنية للتأآد من صحة الإ

لكتروني بأنه بيانات في الإعتراف بصحة إبرام هذه العقود من جهة أخرى، حيث يعرف التوقيع الإ 

 البيانات و لبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة 

           عتماد نظام أو معيار دولي و احد بهذا الخصوص؛  

صرفية و طرق الدفع  ستقرار و الحماية لعمل الإلكترونية لان المعيار الدولي يعني الإالع

ة في لكترونيالإصالات 

تقدم خدمات الانترنت، آما قامت هونغ آونغ في نهاية عام أ

62.(  

الخاص آونغ بتطور نموذج 

المالية و الذي أساسها مخاطر الأوراق المالية و السوق الثانوية 

المخاطرآونغ 

من 

في مثالنا و قواعد التنازع القوانين التي يمكن أن تطبق ) فرنسا(جب معرفة مكانة إقامة مقدم الخدمات

القانون الفرنسي أو الألماني لكتروني لقواعد الإأي يمكن أن يخضع العقد ، ي حالة نشوء نزاع بينهما 

دولة ،و أية دول أخرى داخلية    . و نلاحظ أن المشرع لم يحدد مكان إقامة بل ترآه للتشريعا
  

لكتروني الإ متطلبات إبرام العقد يتطرق مشروع التوجهات إلى: لكترونيةالإ صحة العقود *

و إعداد الط

و

شكل الكتروني مدرجة في رسائل بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة منطقيا يجوز أن تستخدم لتعين 

 إلى رسالةهوية الموقع بالنسبة

  ).223(ص] 65[البيانات

تعليمات على ضرورة االو قد أآدت        

كترونية بما في ذلك لالإلكتروني يقود حتما إلى توسيع التجارة الإو التوسع في اعتماد التوقيع 

لميات الم

  ).285(ص] 65[حتيال و الأخطار الأخرىالإو يقلل من مخاطر  التجاري
  

تالإلدى هونغ آونغ إحدى أفضل نظام شبكة  :النموذج المقدم من هونغ آونغ -

 شرآة 130سيا حيث يعمل فيها أآثر من 

86(ص] 65[لكترونيةالإ بإنشاء إحدى أآثر الوسائل تطورا في العالم لدفع 199
  

قامت اللجنة القيادية المشرفة على تعزيز البنية المالية بهونغ         

حول إدارة المخاطر في الخدمات 

تشكل البنية التحتية لكترونية، الإرفة يلكترونية المستعملة في الصالإبالإضافة إلى الصفقات 

الأساسي من ذلك تقليل   بشكل الالكترونية حجز الزاوية في برنامج هونغ  وهدفها

هيالإممتاز،حيث يتألف نظام البنى التحتية  ] 65[لكترونية في هونغ آونغ  أربعة عناصر

  ).285(ص
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 اتفاقية مقاصة واحدة من اجل إدارة المخاطر بشكل أفضل لكي تكون اتفاقية التقاص متكاملة، بحيث *

 :يجب أن تشمل العناصر التالية

  ؛إنشاء إدارة تقاص مباشرة •

 ؛اص مباشر للأموال بين المصارفنظام تق •

محفظة أموال مؤسسة و القدرة على إدارة المخاطر ووضع إجراءات متزامنة تشمل عمليات  •

 إجرا*

 ؛لكترونية و تشجيع هذا التحويلإة القديمة بأوراق 

 ؛هونغ آونغّ مقيمة خارجّ ثيقة شاملة لجميع الإصدارات الواردة في شرآات •

 ؛لكترونيةالإوراق المالية 

هيكلة *

  ؛التقاص

 .جل تحسين السعر والفاعليةألكتروني من الإءات مباشرة بين المستخدمين للاتصال 

 إلى سوق هونغ آونغّّلمالية فيّ من اجل نقل سوق الأوراق ا:  سوق الأوراق المالية الالكترونية*

 :).289(ص] 64[يلي الكتروني غير مادية، وضعت السلطات حيز التنفيذ ما

  ؛إصدار أوراق مالية جديدة إلكترونية •

إبدال الأوراق المالية الورقي •

تبني و

لكترونية في تجارة الأإ) النقود(عتماد أموال إ •

  ؛تقنية مفتوحة و عملية و أمنة

الذي يسعي إلى السيطرة على و نستنتج مما سبق أن نظام هونغ آونغ يعتبر الأآثر تطورا و  

 تجنب المخاطر من خلال اعتماد نظام تقاص المخاطر من خلال إنشاء نظام تكنولوجي عالمي و

لكتروني بموجب إجراءات مباشرة و من خلال سوق الأموال الإواحد بين مستخدمي النظام 

  .لكترونيةالإ

  لكترونيةالإ المصارف.3.2
 استخدام إلىه نحو الرقمية و زيادة المنافسة بين المصارف هقتصاد و توجالإ تطور ىأد  

متقدمة، فبعد أن تطورت الخدمة المصرفية من التقليدية إلى التكنولوجيا الأفضل و أحسن ما أفرزته 

         ،تصال المختلفةالإلكترونية،أصبح هناك مصارف افتراضية تعمل عند  بعد ،من خلال شبكات الإ

  .لكترونية متطلبات و تحدياتالإلمصارف ل بعد ذلك ليطرح
  

  لكترونية و تطورهاالإنشأة المصارف .1.3.2
أو مصارف ) ELECTRONIC BANKING(لكترونيةالإتخدم اصطلاح المصارف يس

آتعبير متطور و شامل للمفاهيم ظهرت مطلع التسعينيات ) INTERNET BANKING(الانترنت

E ELECTRONIC REMOT(آمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو المصارف عن بعد
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BANKING (مصارف الذا أمكن إنشاء هور وتطور الانترنت إو تطور هذا المفهوم مع ظ

لكترالإ

لكترونيةالإ ظهور المصارف .2.3.1.1

  .ونية عبر هذه الشبكة
  

  

دمة المصرفية من أداء 

مالية خاصة بحسابات العميل إلى القيام بخدمات المال و الاستشارة المالية و خدمات 

 الذي 1995عام صارف الانترنت إلى 

و منذ ذلك بدأت المصارف ) NET BANK(هد ولادة أول مصرف على الشبكة و هو نت بنك

، و هذه المصارف تعمل آكيانات منفصلة مرخصة لها                  

  .)49(ص] 45[لكترونيةإ  آمؤسسة تابعة أو آفروع للمصرف الأجنبي  أو آمصرف

لكترونيةالمصارف تعريف .2.1.3.2

تصال التي حققت تبادلا سريعا و شاملا الإفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحوسبة و 

لكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الإللمعلومات و ترافق ذلك مع استثمار الانترنت في ميدان التجاري 

قتصاد الرقمي، في ظل آل ذلك تطور مفهوم الخدمات الإلكترونية و الإلكترونية و التجارة الإ

على الخط، للتحويل الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر الخط خاص من خلال برمجيات المصرفية 

نظام حاسوب العميل، إلى مصرف له وجود آامل على الشبكة و يحتوي موقعه آافة البرمجيات 

 وفوق ذلك تطور مفهوم الخ).227(ص] 66[لأعمال المصرفية اللازمة ل

خدمات 

  .التجارة و الإدارة و غيرهاو ستثمارالإ

  

لكترونية أو مالإو يرجع تاريخ ظهور المصارف 

ش

 30لكترونية تنشأ خاصة في الدول المتقدمة حيث يوجد بالولايات المتحدة الأمريكية أآثر من الإ

يا ، آما أس2001 مصرف إلكتروني في الاتحاد الأوروبي عام 20 و 2001مصرف إلكترونيا عام 

2001ففيها مصرفان بدأ العمل منذ 

أو

  الإ
               

لكتروني إلى النظام الإلكترونية ، فيشر المصرف الإ عام للمصاريف 

         

           

الأوروبية، فان هناك ثلاثة 

  ):227(ص] 66[ على شبكة الانترنتلكترونيةالإصور أساسية للمصارف 

ليست مجرد فرع لمصرفالإالمصارف  قائم يقدم خدمات مالية لكترونية بمعناها الحديث

  .و حسب بل موقعا ماليا تجاريا إداريا استشاريا شاملا، له وجود مستقل على الخط
  

و يمكن إعطاء تعريف

صول على مختلف الخدماتالذي يتيح للزبون الوصول إلى حساباته، أو أية معلومات يريدها و الح

و المنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به أو أية وسيلة 

 لتساؤل،مثارالكترونية الإ مفهوم المصارف رغم ذلك يظل معيار تحديد ).227(ص] 66[أخرى

الرقابة الأمريكية و و وفقا للدراسات العالمية و تحديدا جهات الإشراف و 
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             لكترونية الإف و هو المستوى الأساسي للمصار):INFORMATIONAL(الموقع المعلومات  -

مصرفي، ومن خلاله فان المصرف لكتروني الالإ ما يمكن تسميته بصورة الحد الأدنى من النشاط 

بحيث يسمح الموقع بنوع من التبادل ): COMMUNICATION(صال

               لكتروني و تعبئة طلبات أو نماذج على الخط الإتصالي بين المصرف و عملائه ، آالبريد 

و هذا هو المستوى الذي يمكن القول أن المصرف فيه ):TRANSACTIONAL(الموقع التبادلي 

 هذه الصورة السماح للزبون بالوصول إلى 

حسا

سات  

 عبر مواقعها، فهناك قطاعات غير مصرفية قد دخلت بقوة سوق الاستثمار 

:ذلك 

خدمات الاقتراض           

لكتروني إمثل أمريكا اولاين التي أقامت مصرف :  توفير منصات خدمات للتعاملات المصرفية 

 

مثل شرآة بيع و تأجير السيارات تقدم خدمة الإيجار والتمويل :  تقديم خدمات مصرفية بالنيابة

 .وخدمات أخرى نيابة عن المصرف وذلك عن بعد
  

أو

 .يقدم معلومات حول برامجه و منتجاته و خدماته المصرفية
  

الموقع التفاعلي أو الات -

الإ

 .أو تعديل معلومات القيود و الحسابات
  

-

يمارس خدماته و أنشطته في بيئة إلكترونية، حيث تسمح

بقيمة الفواتير و إجراء آافة الخدمات باته و إدارتها و إجراء الدفعات النقدية و الوفاء 

خارجية، و هي التي الستعلامية و إجراء الحوالات بين حساباته داخل المصرف أو مع الجهات الإ

  .لكترونيةالإتمثل المصارف 
  

لكترونية ليست حكرا على المؤسسات المصرفية بل ربما لا الإو تجدر الإشارة أن المصارف   

مصرفية لتلبية احتياجات التسويق يكون لها الريادة بل للمؤس جهات غير  أخرى ،حيث تدخلت

لكتروني التي تمارسهاالإ

التالية   )227(ص] 66[في المصارف الالكترونية و  عبر مختلف الطرق

إنشاء مصرف الكتروني يقدم فمثلا قامت شرآة سوني ب:  الاستثمار المباشر-

  .الخ ...نيبون آريك بنكّ وّ  سونت بنكّو الائتمان، بالإضافة إلى شرآات أخرى مثلّ

  

-

أوف أمريكا، يونيون بانك أوف  و انظم إليها مجموعة من المصارف مثل1996منذ   بنك

  ..و ستي بنك ،آاليفورنا

  

-
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  لكترونيةالإالمصارف  و واقع هميةأ .2.3.13.
الوسيلة المناسبة لتحقيق معدلات أفضل لمنافسة و البقاء في لكترونية الإتعتبر المصارف 

سوق المصرفي و الذي عنوانه الخدمة الشاملة و الأسرع الأقل الى في السوق، في ظل التنافس القو

لفة، فهي تفتح أفاق و فرص جديدة للاستثمار و مكان لتقديم الخدمة المالية السريعة بأقل آلفة         

ظهور النقود 

  :)228(ص] 66[

غالبية مواقع المصارف على الانترنت مواقع تعريفية معلوماتية و ليست مواقع خدمات مصرفية 

        

 المصارف على شبكة الانترنت هي أن يدرك القائمون عليها 

 .ه لابد من نشر موقع المصرف في مختلف محرآات البحث

 غالبي-

 ارتفعت نسبة الاتجاه إلى المواقع 2000 و 

ما يقارب   ).80%(التفاعلي

 الرئيسي لتقديم لكترونية و نشاطهاإم إجراء آافة المعاملات بطريقة 

  .خدمات المصرفية و المعاملات المصرفية الالكترونية الإسلامية

تك

لكترونية و الإ المتميزة لاحتياجات الزبون، آما أن تطور أنظمة الدفع و مكان للإدارة

لكترونية، يقدم مبرر لوجود الإلكترونية و التجارة الإلكترونية المصاحب لتطور الأعمال الإ

 .المصارف الالكترونية
  

راسات لكترونية إضافة إلى الدالإو حسب الدراسات التي أجريت على مواقع المصارف    

البحثية الصادرة عن مؤسسات الأبحاث المختلفة و التي تظهر ما يلي

- 

 .على الخط

  

 نت، أن الكثير من مواقع البحثية توفر مدخل شامل لكافة مواقع المصارف على شبكة الانتر-

و من هنا فان أهم إستراتجية في واقع

ان
  

ة المواقع تقدم مواقع تعريفة و معلوماتية، لكن لن يمضي وقت على تحولها إلى مواقع خدمية 

1997اعل مباشرة مع الزبون إذا ما بين تقيم علاقات تف

ة 
  

  . لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية  في مقدمة الدول في حقل أتمتة العمل المصرفي-

لانترنت  في مدينة دبي ل2001لكترونية حيث أعلن في مارس الإ ظهور المصارف الإسلامية -

لكترونية التي تمارس أعمالها الإبالإمارات العربية المتحدة عن استضافة المدنية لعدد من المصارف 

 هذه المصارف ستمارس آافة أعمالها باعتماد آامل على أنمن خلال مكاتب لها داخل المدينة، و 

بيئة الانترنت، حيث سيت

ال
  

  تحدياتهامخاطر وو لكترونيةالإ المصارفمزايا  .2.3.2



 116

لكترونية آانت استجابة لمتطلبات البيئة الجديدة في ظل الاقتصاد الإإن ظهور المصارف     

ه طرح عدة مخاطر مختلفة  و متنوعة مما فرض ، غير انالرقمي و اشتداد المنافسة مابين المصارف

  .لكترونيةالإعدة تحديات للمصارف 
  

  لكترونيةالإ مزايا المصارف.2.3.21. 
 للمصرف ء، سواآثيرة مزايا  لهالاشك أن هذه المصارف التي تعتمد على التكنولوجيا العالية

 :ا فيما يليأو للعميل و تتخلص أهم هذه المزاي آمصرف

صرف الالكتروني هو تخفيض التكاليف عن عاتق 

 

و الخدمات  ن عناء

رها من الخدمات، و التعليم و غيجديدة الأخرى، التي قد تتناسب مع طلباتها الأخرى آوثيقة التامين 

آما أن

  

أهم مزايا الم :ي تتحقق للمصرفالمزايا الت-

المصرف أو المؤسسة المنشأة له، حيث يتخلص المصرف من أعباء فتح فروع جديدة في أماآن 

لكتروني ينقل المصرف و خدماته الإمختلفة داخل أو خارج الدولة، و ذلك لان نظام المصرف 

وقد اثبت التجارب الدولية أن الدول التي انتشرت فيها هذه   ما آان،المتنوعة إلى آل عميل حيث

النوعية من المصارف قد قامت مصارفها الكبرى بإغلاق معظم فروعها بسبب إنشاء المصرف 

  ).26(ص ] 62[الجديد 

  

لكترونية للفرد درجة عالية من الراحة حيث توفر الإتحقق المصارف  :المزايا التي تحقق للفرد- 

            الذهاب إلى مقر المصرف و الوقوف في طابور حتى يتحصل على الخدمة، آما توفر له الوقتعليه

لخدمات التي يحصل عليها دوو تتيح له خدمات جيدة، آسداد فواتير السلع و ا

ال

  . هذا النظام من المصارف يحقق سرية الحسابات والمعاملات التي يقوم بها العميل
  

لكتروني عدة مزايا خاصة في ظل وجود اقتصاد الإبالإضافة إلى ذلك يحقق المصرف 

ت لكترونية و آل ذلك ينعكس على القطاعاالإرقمي، بل تعتبر رآيزة الاقتصاد الرقمي و التجارة 

  . قتصادية بمختلف أنواعها و مستوياتهاالإ
 

  لكترونيالإالمصرف  مخاطر .2.2.3.2
لكتروني بما فيها من تكنولوجيا له مخاطر الإصرف رغم آل مزايا المذآورة سابقا، فان الم    

: )25(ص] 62[نه في ذلك شأن أي تكنولوجيا جديدة لابد أن يكون لها بعض مخاطر، و منها

 عن اتساع الهوة بين المصرف و العميل، و مما يمكن أن يترتب عليها من عمليات مخاطر الناجم

شأ

ال
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ب، حيث أن الخدمة المصرفية 

عبر ا

         

         

  . السيولة بزيادة أو نقصان
  

                 ول العالم، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي 

مارات العربية عض الدول العربية و في مقدمتها الإ

ة تتوفر نسبيا على بنية تحتية أساسية جيدة 

في غاية  و لكن يبقى أمر ] .12[هيزات الفنية في المصارف

العربية و مصارفها هذا التحدي التكنولوجي 

  .تية ولا تكتفي بموقف المتفرج

لكترونيةالإ تقويم مدى نجاح المصارفايير 

اقتراض بدون ضمانات آافية، و تعرض المصارف لعمليات النص

 المخاطر التي تأثر على هلانترنت يكون من الصعب مراقبتها بصورة دقيقة، و إلى جانب هذ

آبر يمكن أن يؤثر على الاقتصاد القومي آكل و يأتي أساسا من أن هناك خطر المصرف و الفرد، فا

 لكترونية تتيح للعميل أن يقوم بتحويل أموالهالإجانب حجم السيولة في الاقتصاد، فهذه المصارف 

أو العكس،  و بأي مبالغ بضغطه على زر الحاسوب أو الهاتف خارج حدود الدولة إلى دولة أخرى 

و في هذه الحالة يجعل الدولة عرضة للتأثير بأزمات

خذ في أ و رغم هذه المخاطر و تحذيرات بعض الخبراء إلا أن هذا النوع من المصارف 

نتشار في معظم دالإ

الخ، و آذلك بدأ عمل به في ب...سترالياإو 

الكويت، نظر لان هذه الدولة العربيالمتحدة و الأردن و

من حيث شبكة الاتصالات و التج

الأهمية يجب التنبيه عليه و هو انه ينبغي تقبل الدول 

 و أن تتعامل معه بفعالية إذا أرادت أن تدخل تيار ،ة وسلبيةالجديد و ما يترتب عليه من آثار ايجابي

الثورة المعلوما

  

  

   مع.3.2.3.2
يقوم على ذات المعايير المعهودة في 

مواقع المصارف يخضع أيضا لاعتبارات أخرى غير اعتبارات 

عتمدت معايير إ نجاح المصارف و مستوى الموثوقية بخدماته، لهذا على العادية، لها اثر 

  :]12[ختلفة منها على سبيل المثال المعايير التالية

 ؛فتراضيةالإمدة عمل المصرف في البيئة  

 ؛لكترونية المقدمةالإعدد و أنماط و نوعية الخدمات  

 ؛آليات العمل و المعايير المتبعة 

لكتروني، لا الإإن تقويم مدى نجاح و مكانة المصرف 

البيئة التقليدية، ذلك أن تقويم 

ية و تسويقية و تصميمها تختلف عن ستراتيجيات أمنإالخاصة بالمصارف الالكترونية و حاجتها إلى 

المصارف

م
  

 عن تقديم خدمات إضافية من خلال المصارف شمولها، فضلانطاق تقديم المصرف للخدمة و  -

  ؛ونية التفاعليةلكترالإ

-

-

-



 118

 ؛بساطة الإجراءات التقنية و فعالية الوثيقة القانونية -

-           

 ؛يات النماء و تطوير الأعمال مقاسة باتجاهات النماء في بيئة الانترنت

مقا المعايير المتقدمة مع حجم المؤسسة المصرفية و سوقها البشري و الائتماني و الفئة التي  -

صرفية بل أن 

 و خلاصة ).230(ص] 66[ية أو نحو ذلكتقنيون أو قانون

  .العامف في تحدي التأثير بالرأي 

 

  

مة الوسيطة الخدالدعم ولكتروني و جهات خدمة الإحجم الروابط التي يوفرها موقع المصرف 

 ؛أو الإضافة

مستو -

رنة

 ؛تعمل ضمنها

 ؛الإطار و المحتوى المعلوماتي المقدم على موقع المصرف -

 ؛الإطار التفاعلي مع الزبون -

 الوصل إلى مواقع خدماتية ةالوجود الإضافي و الفعلي لموقع المصرف على الأرض و قدر -

 ؛تفاعلية
 

و بتدقيق هذه المعايير و غيرها نلاحظ أن جهة التقويم لم تعد بالضرورة جهة م     

غالبية هذه المعايير يقوم بها مستشارون 

التقويم تكون محلا للمواد الإعلامية المختلفة مما يضع المصر

 

  

  لكترونيةالإالمصارف  التحديات التي تواجهها .4.2.3.2
املات علقة بأمن التعتكتروني عدة تحديا سواء آانت قانونية أو تقنية أو ملالإيفرض المصرف 

لكتروني القيام بدوره آما الإمن مواجهة هذه التحديات حتى يستطيع المصرف له المالية، لابد 

 من القطاعات المتعلقة بالأنشطة التجارية و المالية سواء الأفراد أو الزبائن أو مؤسسات

الأساسية التي يمكن الانطلاق منه لتحقيق هذه  ، هي مدى الاطمئنان لسلامة الوسائل المقبولةو القاع

الالكتر

  ؛التكتيك المستخدم و محتوي التقنية و القدرة على تبسيط الفكرة و إيصالها للمتعاملين -

 و

 .ينبغي
  

لكترونية مشكلة الإثبات المصرفي الإتفرض التحديات القانونية على المصارف : تحديات القانونيةال -

 التقنية إلا و هي مشكلة مقبولة لكترونية، هذه الحقيقة تطرح مشكلات الإثبات بالوسائلالإبالوسائل 

هذه الوسائل 

دة 

] 66[هذا يعتمد بشكل رئيسي على ثلاث عناصر أساسية  و هيونية في التعاقد و الإثبات و 

  :)231(ص
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 ؛لكترونيالإمدى آفاءة نظام التراسل  -

 ؛يلكترونالإالثقافة و التأهيل للتعامل مع مشكلات التراسل  -
 

 :فية

لكتروني يتعامل فيه المصرف مع إرونية ليست مجرد موقع 

 ،بالزبون و جزء آخر مرتبط بجهات الأعمال

لكتروني ممارسة عمله فيها بكل الإ التي تسمح للمصرف 

  .و ثقة أمان

ئبة 

 و في آل وقت يمكن أن تكون ثمة معايير لا تجد الهيئات ].42[اضحة المعالمي هذا الوقت أو غير و

  . مهيأة بشكل لتكيف معها

ظم 

التقنية العالية عموما، و تشير الدراسات حول امن المعلومات و ما شهده هذا الحقل من تطورات على 

مدى الث

   

  ؛لوعي بمسائل الأمن لكافة الأداء الوظيفيا*

زة لوسائل التعاقد الالكترونية، يتطلب برنامجا توعويا شاملا، إن تحقيق درجة قبول ممي

للمتعاملين و مؤسسات الأعمال و الجهات القضائية و القانونية، ليست فقط للدفع نحو قبول وسائل 

لكتروني و لكن لإيجاد ثقافة عامة تمثل الأساس للتعاطي مع آافة إفرازات عصر المعلومات الإالتعاقد 

  .ور السريعو الاستجابة لتط
  

تحديات الأعمال المرتبطة و المعايير الإشرا -

لكتالإعرفنا أن المصارف 

إنما بيئة من العلاقات المتعددة جزء منها مرتبط ،عميله

لكترونيةالإفلا بد من معرفة بيئة الأعمال 

  

 تعليمات التشريعات وأما من جانب المعايير التي تضع المصرف ضمن بيئة التواؤم مع 

لكترونية، إما أنها غاالإ محتوى تعليمات جهات الإشراف في حقل المصارف فهي تظلالإشراف 

ف

المشرفة على النظام المصرفي 

 

تمثل امن المعاملات و المعلومات المصرفية : لكترونية الإمن المعاملات و المعلومات المصرفية أ -

من المعلومات و نألكترونية جزء من الإ التجارة لكترونية و آذلكالإمن المصارف ألكترونية و الإ

لاثين عاما المنصرمة أن مستويات و متطلبات الأمن الرئيسية في بيئة تقنية المعلومات تتمثل 

:)229(ص] 66[فيما يلي

 ؛الحماية المادية للتجهيزات التقنية*

 ؛)ستراتجيات رقابة العمل و الموظفينإ(الحماية الأدائية*

   ؛الحماية التقنية من المخاطر الخارجية*
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 : لكترونيةالإ تحديات وسائل الدفع -

لكترونية و في مقدمتها بطاقات الإالدفع لكترونية مرتبط بتطور وسائل الإ     إن ظهور المصارف 

  . لائتمان بمختلف أنواعها، مما تطرح ضرورة إيجاد إطار قانوني ينظمها و يتناسب مع تطورها
 

 :  تحديات الأنظمة الضريبية-

و هذا ما يعني  المصرفي،لكترونية تلغي فكرة الموقع أو مكان بالنسبة للنشاط الإإن الأعمال 

المصرفي، لذلك لابد من نظام جبائي يستجيب لهذه التحديات مع على مقر النشاط حتمال عدم الكشف إ

 .أساليب جديدة في التحصيل وتحديد الوعاء الضريبي معتمدة على ما وفرته التكنولوجيات الحديثة
  

لكترونية واقع يفرض نفسه، لذلك لابد من الإرغم آل هذه التحديات إلى أن المصارف  

 .ت مواجهة هذه التحديا
  

ا

  لكترونيةالإالمصارف  متطلبات إنشاء .3.3.2
لكترونية عدة متطلبات سواء متعلقة بالاقتصاد آكل أو تتعلق الإيطرح إنشاء المصارف     

بالمص

 

لكترونية و نشاطها هي الإرف نفسه، رغم ذلك يمكن التأآيد أن البيئة المناسبة جدا للمصارف 

  :، و سنبز ذلك من خلال العناصر التاليةلكترونيةإ الاقتصاد رقمي و الحكومة بيئة

  :البنية التحتية التقنية.1.3.3.2
لكترونية و بالعموم أية مشروع تقني أخرى، الإيقف في مقدمة متطلبات إنشاء المصارف          

لكترونية ليست  و لا يمكن أن تكون الإالبنية التحتية التقنية، و البنية التحتية التقنية للمصارف 

 ذلك أن المصارف ].42[تصالات المعلومات للدول و مختلف القطاعاتالإلة عن قطاع معزو

لكترونية، و المطلب الأساسي الإلكترونية و التجارة الإالالكترونية لا تعمل إلا في بيئة الأعمال 

لكترونية ناجحة و ضمان دخول امن و سليم لعصر المعلومات يتمثل في بنية قطاع إلضمان أعمال 

الات و قدرة وآفاءة البنية التقنية و سياسات سعرية مقبولة مقابل خدمات الربط بشبكة تصالإ

تصالات تقوم الإ يزداد نسبة المشترآين في الانترنت ، آما أن فعالية و سلامة بنى الانترنت حتى

لقانوني على سلامة التنظيم الاستثماري و دقة المعايير و تواؤمها الدولي و آفاءة و فعالية التنظيم ا

 السليم مع هذه العناصر يتحقق ل

ت

هذه دعامة رافية وحتالإو الوظائف 

  .ستمراريةالإالوجود  و 

 و بقدر ما تتحسن معايير التعامل).229(ص] 66[قطاع الاتصالات

فضلا عن  ،لكترونية، بل و للبناء القوى للتعامل مع عصر المعلوماتالإوفير أهم دعامة للتجارة 

توفير وإيجاد الأجهزة و الحلول و الكفاءات البشرية المدربة 
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، فإنها تتمثل في تصالات و تقنية المعلوماتالإأما عناصر الإستراتيجية البناء التحتي في حقل 

لائمة هدف الدخول للأسواق  ت

ل                  ا

مان المنافسة في سوق  تصالات، و لضمان جذب الاستثمارات الإو الت

ي هذا القطاع، و تنظيم الالتزامات لمقدمي الخدمات لتحديد معايير و مواصفات الخدمة المصرفية 

المعلومات و سيرتها و خصوصية 

المشت

- 

يير و مواصفات الخدمة المميزة، و في 

 .مقدمتها امن و سلامة و تبادل المعلومات و سيرتها و خصوصية المشترآين

لإ

ن أن يكون محلا للتشجيع تحديد نطاق التدخل الحكومي و تحديد أولويات الدعم و ما يتعي

 

 الكفاءة الأدائية المتفقة مع عنصر التقنية.2.3.3.2

حديد أولويات و أغراض تطور سوق الاتصالات في الدولة و م

مية مع احتياجات التطوير التقنية للشرآات الخ والخدمية  والسياسات التسويقية اصة،لعا

نظيمية المتعين اعتمادها لض

ف

ر امن و سلامة و تبادل الالكترونية و في مقدمتها معايي

رآين و توفير الإطار القانوني الواضح، و أخيرا تحديد نطاق التدخل الحكومي و تحديد 

 و بالتالي يمكن ] .12[أولويات الدعم و ما يتعين أن يكون محلا للتشجيع الاستثماري من قبل الدولة

] 66[تصالات و تقنية المعلومات فيما يليالإحتي في حقل حصر عناصر إستراتجية البناء الت

  ):231(ص
  

  .تصالات في الدولةالإتحديد أولويات و أغراض تطوير سوق  -

السياسات التسويقية و الخدمية و التنظيمية المتعين اعتمادها لضمان المنافسة في سوق 

 .الاتصالات و لضمان جذب الاستثمارات في هذا القطاع

مات لمقدمي الخدمات مع تحديد معاتنظيم الالتزا -

 .لكترونيةاتوفير الإطار القانوني الواضح الذي ينظم الأعمال  -

أخيرا  -

 . من قبل الدولةستثماريالا

  
هذه الكفاءة القائمة على فهم احتياجات الأداء و التواصل والتأهيل و التدريبي؛ و المقصود من  

الأهم من ذلك أن تمتد آفاءة المستويات المؤهلة و المدربة،  و 

التسويقية و القانونية و الاستثمارية و الإدارية المتصلة بالنشاط 

ذلك توفير الموارد البشرية في مختلف 

الأداء الوظائف الفنية و المالية و 

  .لكترونيالإالمصرفي 
  

  التطوير و الاستمرارية و التفاعلية مع المستجدات.3.3.3.2
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ستمرارية                  الإر التطوير و لكتروني لابد أن يوافق هذا البناء عناصالإ إنشاء المصرف إن

و التنو

يةالإدار الفنية وستراتيجياتالإو التفاعل مع المتغيرات والوسائل .4.3.3

ع، فلا يقف المصرف الالكتروني في الجمود و ينتظر إلى إبداع الآخرين فلابد أن يبادر إلى 

  .التميز و الانفراد خاصة في ظل المنافسة العالمية القوية
  

.2               
  و المالية

ط أو مع البنى التقنية فقط و إنما مع الأفكار                      و التفاعلية لا تكون في التعامل مع الجديد 

 تلك الأفكار التي ] .67[و النظريات الحديثة في حقول الأداء الفني و التسويقي و المالي و الخدماتي

.يس و ليد تفكير نمطيتأتي وليد تفكير إبداعي و ل

  

 الرقابة التقنية الحيادية.5.3.3.2

فق

  

  
لكتروني و تطوره يرتكز على مدى تقييم الأداء، و من هنا أقامت غالبية الإ      إن بقاء المصرف 

مواقع المصارف الالكترونية جهات مشورة في تخصصات التقنية و التسويق و القانون و النشر 

ن آثالالكتروني لتقييم فعالية أد لكتروني دليل الإرة زيارات موقع المصرفي اء مواقعها ؛ و يسود فهم

للنجاح الموقع، لكنه ليس آذلك دائما، و إن آان مؤشرا حقيقيا على سلامة الموقع، و رغبة العملاء 

  .لكترونية عليهالإفي ممارسة الصيرفة 

  

متطلبات إنشاء المصارف  لكترونية تدخل في لإاو ما يمكن إضافته في هذا الإطار هو أن

لكتروني نشاطه آاملا إلا في الإالاقتصاد الرقمي، حيث لا يمارس المصرف إيجاد إطار متطلبات 

  .  ظل اقتصاد مرقمنا

   

 أ
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  خلاصة 
 

خلالها 

             المصارف، من خلال تخفيض تكلفة الخدمة المصرفية و السرعة و الفعالية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

  

 آثار تصالاتالإنتج عن النمو المتسارع لوسائل الدفع الحديثة و تكنولوجيات المعلومات و 

آبيرة على المصارف و ذلك من ناحية أشكال هذه المصارف و تسويق خدماتها، لذا أصبح من 

تبقى المصارف بعيدة لا لكترونية لكي الإالضروري تطوير الأساليب المصرفية إزاء ظاهرة التجارة 

  .عن المتغيرات الجديدة في ظل نمو الأسواق و المصارف الشاملة و التكتلات الاقتصادية
  

الصيرفة   من  تخفيض ستطاعةإ لكترونية للمصارف خدمات متطورةالإفلقد أتاحت

التكلفة و زيادة حجم السوق المستهدف من خلال الخدمة المصرفية عن بعد بمختلف أنواعها، آما اثر 

ذلك على عملاء
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و بدون الانتقال إلى المصرف، آما اثر ذلك على جميع القطاعات خاصة القطاع التجاري، من خلال 

  .رتفاع عدد متعاملهاإزيادة رقم أعمالها و 
  

 اناك مصارف تعمل عن بعد أو ما يسملكترونية إلى أن أصبح هالإو لقد تطورت الصيرفة 

في، مما فتح فرص جديدة للمتعاملين، حيث  المصريفتراضالإلكترونية، هذا الكيان الإبالمصارف 

يختلف المصرف العادي على و تصال و بدون مقر،الإلكتروني عبر الشبكات الإيعمل البنك 

لكتروني، فمن حيث الخدمة فهناك خدمات مصرفية عن بعد، آما المقر فهناك مقر على شبكات الإ

  .نترنتتصال و التي أبرزها الأالإ
  

لكترونية و اقتصاد يعتمد على تكنولوجيات إ في ظل بيئة تجارية لكترونيالإيعمل البنك   

قتصاد الرقمي و قد طرح هذا الموضوع  و موضوع الصيرفة الإالمعلومات أي تصالات والإ

من المعلومات المالية و المصرفية، و رغم آل  ألكترونية عدة قضايا، و منها الإطار القانوني و الإ

ذه القضايا، لكن غير آافية، و ذلك لحداثة هذه التقنيات و تطورها الجهود المبذولة في معالجة ه

و لكن هذه القضايا مطروحة ، لكترونيةالإبسرعة ولعل أهم مشكل يتمثل في حجية الإثبات العقود 

               وخصوصا في الدول المتقدمة و تبقى الدول المختلفة بعيدة عنها، و منها الجزائر عالميا

 من خلال الفصل الأخرى ذات الصلة،أسبابه وآل المواضيع عن ا سنحاول بحث و مصارفها هذ

  .الثالث و الرابع
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 3الفصل 
   النظام المصرفي الجزائري وتطوره

 
 
 

داة               شأته غ ذ ن ري من دة تحولات،           ستقلال الاعرف النظام المصرفي الجزائ ذا ع ا ه ى يومن  إل

 .أفرزتها معطيات داخلية متعلقة به، و أخرى خارجية متعلقة بالبيئة الخارجية الدولية
  

ر    ت الجزائ د أن أفتك صرف   إفبع ام م ا نظ ان له تقلالها آ ل   س ي يمث ابع للأجنب ه ت عا لكن ي واس

ة المصرفية من اجل               الإمصالح   قتصادية لتلك الدول،فبادرت السلطات حينئدا بالقيام بإصلاح المنظوم

سياسة   ع ال ي مصرفي يتماشى م ام وطن اء نظ ى  الإبن ه عل ذا التوج د فرض ه ة، وق صادية المنتهج قت

تم التطور و الاس ا ب سمح له ي وضعية لا ت شاط ف اء الإصلاح المصرفي المصارف الن رار، إلا أن ج

د والقرض             انون النق رن العشرين من خلال ق سعينات من الق ) 10 / 90(البارز، و هي إصلاحات الت

و       ه نح د للتوج دخل جدي ت م ي آان وطني       إالت ة ال صارف الخاص شأت الم ث أن سوق، حي صاد ال                  قت

وطة بالمصارف المرآزية في الدول المتقدمة، إلا أن        وعودت بنك الجزائر إلى المهام المن      أو الأجنبية، 

ة                    ود المبذول بقايا المرحلة الانتقالية مزالة تأثر على أداء الخدمة المصرفية في الجزائر، رغم آل الجه

 .و ذلك من خلال تطهير المصارف العمومية و إيجاد سوق نقدية و إيجاد إطار تشريعي مناسب
  

ة مباحث،           و سنحاول إجراء مسح آامل على ا       لتطورات المصرفية في الجزائر من خلال ثلاث

ا المبحث الأول ف ل    نأم صرفية قب ري والإصلاحات الم صرفي الجزائ ام الم شأة النظ ة ن اول مرحل تن

اني                    ) 10 / 90(إصدار قانون النقد والقرض     ا، و في المبحث الث ام عليه سفة التي ق ، فضلا عن الفل

ه النظام و هي إ        اتنتطرق أهم إصلاح   رن الماضي وفي المبحث               عرف سعينيات من الق صلاحات الت

ة المصرفية من خلال               ع المنظوم د   التي حدثت     دراسة الإصلاحات   الثالث حولنا تشخيص واق ا بع م

  .إصلاح التسعينيات و مدى نجا عتها  و فعاليتها
  

  )90/10(النظام المصرفي الجزائري قبل إصلاحات .31.
م            ستقلال مؤ الإلقد ورثت الجزائر غداة      ذلك ل ي، ل سسات مالية و مصرفية تابعة للقطاع الأجنب

سلطات              م عملت ال ري الناشئ، ومن ث صاد الجزائ شودة للاقت ة المن ات التنمي تتمكن من مسايرة متطلب

ا القطاع المصرفي،  ع المجالات و منه ي جمي ة ف رة لبعث التنمي ودات آبي ذل مجه ى ب ة عل الجزائري
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ة     ة و النقدي سات المالي شأت المؤس ة       فأن صاد أي دول سبة لاقت ا بالن ى عنه ي لا غن ضرورية و الت         ال

سجم   ا ين ا مصرفيا جزائري ي أخر المطاف نظام شأت ف ل و أن ن قب ودة م           و أممت المصارف الموج

  .و متطلبات التنمية 
  

   النشأة و الانطلاق- النظام المصرفي الجزائري .1.1.3 
ستقلال و حتى نهاية الستينات إلى بعض التحولات         تعرض النظام المصرفي الجزائري من الا     

ستقلال عن التبعية المالية    الإ نفصال و الإو التعديلات من خلال عدة مراحل فرضتها في البداية أرادة           

 .قتصادية في الجزائرالإمتثال لمتطلبات التنمية الإللمستعمر، و في الفترة اللاحقة إلى 
  

    بعد الاستقلاللجزائري المصرفي اوضعية النظام .1.1.1.3 
صاد  الإورثت الجزائر عند استقلالها نظاما مصرفيا واسع تابع للأجنبي، و قائم على أساس          قت

الي                   الحر الليبرالي، و قد نتج عن خروج المستعمر من الجزائر آثار على بنية النظام المصرفي و الم

  : )54(ص] 68[آنذاك في الجزائر، و من أهمها
  

  ؛ل وسحب الودائع من طرف المعمرين بالجزائر وتحويلها إلى الخارجهجرة رؤوس الأموا -

 ؛توقف المصارف العاملة في الجزائر نهائيا عن العمل -

 ؛هجرة الإطارات المؤهلة لتسيير المصارف مما انعكس سلبيا على أداءها -

 ؛التطلع إلى بناء نظام اقتصادي اشتراآي و الانفتاح على العالم الخارجي -
 

  :)54(ص] 68[يلي مجموع تلك التغيرات ماوقد نتج عن  

  ؛، و آانت شبكة واسعةالفروع المصرفيةتقلص شبكة * 

 ؛زوال شبه آامل للمصارف المحلية و الصغيرة* 

ل     *  ة لتموي ة الملح ل ظروف الحاج ي ظ ا ف ة منه يما الزراعي صارف المتخصصة و لاس صدع الم ت

 ؛القطاع الزراعي الاشتراآي الناشئ

 ؛ الاقتصادي، و هو مبدأ اختارته الجزائر المستقلة وسط فوضى في الموارد الماليةاستحالة التخطيط*

 

ى              ائم عل ي و الأخر ق و النتيجة لذلك أن ظهر نظامين مصرفيين، واحد قائم على أساس ليبرال

 و بالتالي عجز المصرف المرآزي على احتواء النظام          ).172(ص] 69[أساس اشتراآي تابع للدولة   
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اذ إجراءات المصرفي آكل و ى اتخ ة إل ادرت الدول الي ب ة و بت دة للدول ات الجدي ا للتوجه سييره وفق ت

 :طارئة بعد الاستقلال و هي
  

 29 الخزينة العمومية الجزائرية عن الخزينة الفرنسية و هذا ابتداء من             بفصل قامت السلطات آنذاك     -

ع امتيازات آهيئة إصدار      و منحته جمي   1962 ديسمبر   13، ثم أنشأة البنك المرآزي في       1692أوت  

ه الحاجة                       ل دعمت ة ب ة العمل العملة، و لم يكتفي البنك المرآزي بالقيام بدور تقليدي في إصدار و مراقب

 ).67(ص] 70[إلى تمويل نشاط لجان التسيير الزراعية
  

اي           - ة في م وارد        1963 إنشاء الصندوق الجزائري للتنمي ة الم صندوق جمع و تعبئ ة ال  و آانت مهم

صادية   ) أي المعونات و القروض (لية و الخارجية  الداخ لتمويل الاستثمارات العمومية أو المؤسسة الاقت

 .الجديدة منها والقديمة
 

  .1964 ابريل 10ّ الجزائري في ّالدينار صك العملة الوطنية  -

ة في                     - ذه المرحل دأت ه دة، حيث ب ة جي أميم      1966 تأميم المصارف و إقامة مصارف تجاري م ت  إذا ت

ن          ال ة م شاء مجموع ك إن ن ذل تج ع ؤمم، فن ي م صرفي وطن ام م شاء نظ م إن ة، وت صارف الأجنبي م

 : )174(ص] 69[المصارف لتعوض وتسد الفراغ الناشئ عن الحاجة إلى تمويل التنمية و هي

 ؛13/06/1966تأسيس البنك الوطني الجزائري بتاريخ * 

  ؛19/10/1967تأسيس البنك الخارجي الجزائري في * 
  

ي  وفمبر 1 و ف ن       1967 ن ة ع صورة نهائي ري ب صرفي الجزائ ام الم تقلالية النظ ت اس  تم

ل   م سحب آ ارج و ت ى الخ ة إل ى   إالتبعي سيطرة عل م تمت ال ن ث ة، و م صارف الأجنبي ادات الم عتم

ات   ل عملي ى آ ة عل ة الجزائري ار للمصارف العمومي ة احتك م إقام ة و ت ادلات الخارجي صرفالمب          ال

اط، قصد                . )41(ص] 71[و الاقتراض  وفير و الاحتي وطني للت و في نفس السنة تم إنشاء الصندوق ال

ل                  دخارالإالمساهمة في عمليات     ا و في تموي دخرات بمختلف أنواعه و تعبئته، فقد ساهم في جمع الم

  :)57(ص] 68[الإسكان؛ و في هذه الفترة آانت النظام المصرفي يتضمن دائرتين هما

  :للودائع وهيمصارف ) 4(وأربعةو تشمل البنك المرآزي ):  مالية–ة مصرفي(الدائرة الأولى* 

  ؛ البنك المرآزي الجزائري-    

  ؛بنك الوطني الجزائرال -    

  ؛ القرض الشعبي الجزائري-    
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       ؛ بنك الجزائر الخارجي-    

  :و تشمل ما يلي)  استثمارية–ادخارية (الدائرة الثانية* 

  ؛ للتنمية آمصرف لتمويل التنمية البنك الجزائري-     

 ؛ الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، آمصرف للادخار-     
  

ي  ا يل رة م ك الفت لال تل ري خ صرفي الجزائ ام الم ول النظ ه ح ن ملاحظت ا يمك ] 68[و م

  :)71(ص

  ؛)ملكية عامة( نه مملوك بالكامل للدولةأ -

يس          أ - ة            نه يسعى باعتباره يتكون من منشآت مالية، ل ا تخططه الدول ذ م تم بتنفي ضا يه ا أي ربح و إنم لل

  ؛عليه وفقا لسياستها في التنمية

  ؛نه نظام قائم على الترآز حيث عدد من المصارف يتولى العمليات المصرفيةأ -

  ؛ واسع الانتشار، فروع عديدة للمصارف تغطي أو تكاد تغطي التراب الوطني-

ا أن             نظام متقدم بالقياس إلى مثليه من البلد       - ان ممكن د بالاستقلال،  و آ ة العه ان النامية الأخرى حديث

د                             رة مصرفية واسعة في عه ة و التي جمعت خب وادر المؤهل ه الك يغدوا أآثر تقدما بكثير لو بقيت في

 ؛الاحتلال بدلا من أن تهجر من الجزائر
 

  )1970-1962( عوائق عمل النظام المصرفي في هذه الفترة.3.1.12.
وزارة             في ظل هذه الف    ة ل سها تابع ترة التي سبقت الإصلاحات، وجدت المصارف الجزائرية نف

ا آمؤسسة  ارس عمله ة، لا تم وك  إالمالي ك البن لطته آبن ك المرآزي س دان البن ا أدى فق صادية، مم              قت

و واضع السياسة النقدية، من جانب أخرى لا تحترم المصارف التجارية مبدأ التخصص في العمليات               

ات        : مصرفية فمثلا   ال وم بعملي ان يق ة، آ البنك الوطني الجزائري تخصص في عمليات التمويل المحلي

 .مع الخارج
  

اني من               ة و التي آانت تع ختلالات في   إو نظرا للعجز الكبير الذي حققته المؤسسات العمومي

ري،  بنيتها منذ البداية، فان مواصلة التمويل يتطلب اللجوء المتزايد إلى سلطات البن        ك المرآزي الجزائ

ستعمال القروض الممنوحة نظر     إو إلى الاستدانة الخارجية و لم تمارس المصارف الرقابة الفعلية في            

و في هذه الظروف بات من الضروري القيام بإصلاحات          ).13(ص] 72[لضخامة المشاريع و تعقدها   

 ).1971 – 1970(جذرية وتجلى  هذا من خلال إصلاحات
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  )1971 و1970(ت المالية والمصرفية لعامي الإصلاحا.3.12.
ات       اض مخلف ى أنق وين عل شأة و التك ة الن ري مرحل صرفي الجزائ ام الم اوز النظ د أن تج بع

ة المصرفيةالإ اءت إصلاحات المالي تقلال، ج ستجيب للتحولات ) 1971 و 1970(س صادية الإلت قت

ك      نحو بناء اقتصاد اشتراآي، ففرض على المصارف الاستجابة لهذه ال          تحويلات، و سنحاول إبراز ذل

 :من خلال العناصر التالية
  

  و خصائصه)1971 و 1970( محتوى الإصلاح المالي والمصرفي لعامي.3.1.21.
ام     صرفي لع الي والم اء الإصلاح الم د ج ات  1971و1971لق يط عملي رس منطق تخط  ليك

ة   ستجيب لثلاث زة ت ذه الممرآ ان ه ة ف ي الحقيق ا؛ و ف ل  و مرآزته يةالتموي ارات أساس ] 73[اعتب

صادي       ).177(ص يم الاقت ة للتنظ سفة العام ع الفل ق م رورة التواف ي ض ل ف ار الأول  و يتمث                الاعتب

رجم في                    ة التي تت ذ التنمي اره مجرد أداة لتنفي و ضرورة أن ينسجم نظام التمويل مع هذا التوجه، باعتب

ا       ا         الإشكل مخططات، أم ل في تع اني فيتمث ار الث رارات      عتب زة ق ة        الإظم مرآ تثمار مباشرة مع بداي س

سجام، حيث أن                  دأ الان اه ضمانا لمب ذا الاتج ل ه ع نظام التموي المخطط الرباعي الأول، و يجب أن يتب

ار الثالث في                    التحكم في التدفقات الحقيقية يجب أن يرافقه تحكم في التدفقات النقدية، بينما يتمثل الاعتب

داف،      ارتفاع مستوى الأهداف على      ذه الأه ل لتحقيق ه صعيد الاستثمار و يجب أن يكرس نظام التموي

  .ة قرارات التدفقات النقديةيو لن يتم ذلك إلا بواسطة مرآز
  

الي والمصرفي    ل الإصلاح الم د حم ضا  1971-0197لق دد أي ل و ح ات التموي ة للعلاق  رؤي

     ):182(ص] 73[طرق تمويل الاستثمارات العمومية المخططة و هذه الطرق هي

ك      - دى البن ادة الخصم ل ة لإع ندات قابل طة إصدار س تم بواس ل ت طة الأج صرفية متوس روض م ق

  .المرآزي

ل       - ة متخصصة مث ة    : قروض طويلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالي ري للتنمي البنك الجزائ

وارد             ة و م رادات الجبائي ي الإي روض ف صادر الق ل م ة و تتمث شاريع تنموي ل م رمج لتموي ذي ب ال

 .دخارات المعبأة من طرف الخزينة و التي منح أمر تسييرها إلى المؤسسات المتخصصةالإ

ة              - صارف الأولوي ة و الم رف الخزين ن ط سبة م ة المكت روض الخارجي ق الق ن طري ل ع التموي

 .و المؤسسات
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  )1971 – 1970( خصائص النظام المصرفي في ظل إصلاحات.2.2.1.3
روض  1971 – 1970إن إصلاحات        يم الق ي تعم ل ف داف تتمث ة أه ق ثلاث اءت لتحقي            ج

و لا مرآزية تمويل الاستثمارات و مرآزية الموارد وقد تمحورت أهم خصائص هذه الإصلاحات في               

  :يلي ما
  

د ظهر            - إعادة النظر في إجراء الحصول على الكشوفات و هذا في إطار تمويل الاستغلال و عليه فق

ول م    ام                          مفهوم قب ان من مه ا آ د م ة بع ذي أصبح من صلاحيات المصارف التجاري ل ال خطط التموي

 .وزارة المالية
  

ه،             يتلتزم المؤسسات العمومية بفتح حساب في مصرف        -              واحد و أن تمرآز حساباتها و صفقاتها مع

سة و نلاحظ أن التأآ  شاطات المؤس ة ن صارف مراقب ن للم دأ التخصص المص يو يمك ى مب رفي د عل

 .يتنافى و مبدأ المؤسسة الذي تسعى لضمان خدمات مصرفية في المستوى
 

ي ب - ة تكتف صارف التجاري بحت الم ل  إأص دف تموي ي ته ة و الت ة المخطط ات المالي دراة الحرآ

ا                      الإ ات التي تموله ا آانت المصارف تواجه الطلب ة و لم ة العمومي ستثمارات العمومية بموارد الخزين

ة       لتجأتإالخزينة فإنها    ي عن جلب و تعبئ دخار  الإ للبنك المرآزي ليعد تمويلها مما أدى بها إلى التخل

 ).69(ص] 70[الخاص أو تكون موارد ذاتية
 

شاريع   - ق الم ي تطبي ام ف ع المه ين وزارة  الإتوزي ة ب تثمارية المخطط يط وس ةالتخط     ، وزارة المالي

سنوية  ستثمارات و قبول تكاليفهاالإفوزارة التخطيط تقوم بانتقاء      و تسجيل هذه العمليات في البرامج ال

 .التجهيزما وزارة المالية تقوم بتطبيق و تنفيذ القروض اللازمة في ميزانية أ
 

ل    الإصارت الخزينة العمومية في السبعينات عنصر أساسا في     - وم بتموي تثمار، و تق تثمارات  الإس س

دي، آ دار النق ق الإص ن طري رول أو ع دات البت ن عائ ة م ن العمومي وارد م ضاعف الم ا أدى ت م

 .صادرات النقط إلى إهمال تعبئة الادخار الخاص
  

ل      - رارات التموي ل ق ة، جع سات العمومي ل المؤس صارف تموي ى الم ي فرضت عل الإصلاحات الت

 .ترتبط بقرارات الاستثمار التي تخضع لمبدأ التخطيط المرآزي
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   هيكل النظام المصرفي على ضوء الإصلاحات.3.2.1.3
ة               تماشي   سلطات العمومي ة رأت ال أميم للمصارف الأجنبي ة ت ا مع جملة الإصلاحات و بعد عملي

  :ضرورة إنشاء هيئات تتكفل بمراقبة و إدارة القروض و هي

رض  - س الق يات                        : مجل ديم الآراء و التوص ه تق ى عاتق ع عل ة و يق ر المالي سلطة وزي ضع ل يخ

  .لنقد و القرض آما يتكلف بالدراسات المتعلقة بسياسة القرضو الملاحظات في المسائل المتعلقة با

ة المصرفية - ة التقني ديم الآراء و التوصيات  : اللجن وم بتق ة و تق ر المالي سلطة وزي دورها ل تخضع ب

 .المتعلقة بجميع المسائل التي ترتبط بالمهمة المصرفية و جميع المهن المرتبطة بها
 

ة،       الإتمويل  : أساسيتين هما    و لقد أوآل للنظام المصرفي مهمتين        ام الرقاب وطني وإحك قتصاد ال

حيث أعطى المشرع للمؤسسات المصرفية صلاحية مراقبة المشاريع التي قامت بتمويلها، و يمكن أن             

 .ترفض التمويل أصلا
  

  )1971 – 1970( أهم نتائج إصلاحات.4.2.1.3
ضا   وب و تناق دة عي ا أظهرت ع ام به م القي ي ت ى إن الإصلاحات الت لبا عل ا انعكست س ت آم

  .المصارف و المؤسسات الاقتصادية

  :وتتمثل فما يلي : الانعكاسات على المؤسسة العمومية -

  ؛ نسبة مرتفعة للاستدانة* 

 ؛ عدم القدرة على الوفاء بالديون* 

  ؛ عجز هيكلي في التسيير*  
 

صارف  - ستوى الم ى م ات عل صارف ف   :  الانعكاس تقلالية الم دم اس رض ع د ف روض فلق                 ي إدارة الق

ى                            ذا راجع إل القروض القصيرة المدى و ه سديد الخاصة ب و نتيجة عن ذلك ظهرت مخاطر عدم الت

اب سياسات   ى غي رة المصرفية و إل ان و نقص خب نح الائتم ايير م ا إنقص مع قراضية واضحة، آم

  .العمومية تجدر الإشارة إلى أن توسع شبكات المصارف آانت على حساب  النفقات 
  

ة        سبي لتعبئ ال ن ن  إهم ضلا ع ت ضعيفة ؛ ف ة فكان روض الممنوح ى الق ة عل ن الرقاب ا ع أم

 آما أن دور المصارف في الرقابة       ،  دخارات قطاعي الأسر و المؤسسات    إالموارد المتكونة أساسا من     

ذه               ان ه وم ف ى العم ات، و عل ع المعلوم رق جم ضعف ط را ل وب نظ ستوى المطل ي الم ن ف م تك ل
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صلاحات التي عززت مكانة القطاع العام حققت الأهداف المرسومة بشكل جزئي و يتضح ذلك في                الإ

  .تحقيق مستوى معين من تعبئة الادخارات و الرقابة من طرف المصارف بشكل نسبي
  

ة التخصص                 ة القطاع المصرفي بهدف تقوي ادة هيكل آما تميزت فترة ما بعد الإصلاحات بإع

ار       المصرفي و بالفعل فقد      تم إنشاء مصارف جديدة تتكفل بقطاعات معينة، و هذا بغية التقليل من احتك

ا     إالمصارف الأخرى لمعظم قطاعات      ] 71[قتصادية، و في هذا الإطار تم إنشاء مصرفين تجاريين هم

  :)65(ص
  

ة تطوير القطاع      1982 مارس 13بنك الفلاحة و التنمية الريفية، تم إنشائه في     - ه مهم  و أوآلت ل

  .حي و تنمية الريفية بصفة عامةالفلا

ة       1985 ابريل   30تم إنشائه في    : بنك التنمية المحلية   -   ، و آلف بتمويل المؤسسات العمومية المحلي

 . وآالة39و هو مصرف ودائع و استثمار حيث انبثق عن القرض الشعبي الجزائري و ورث عنه 
  

  1986 الإصلاحات المصرفية و النقدية لعام .3.1.3
ر   د أظه سبعينات    لق لال ال ري خ صرفي الجزائ ام الم ى النظ ت عل ي أدخل ت الإصلاحات  الت

ديلات           ال تع ضروري إدخ ن ال بح م ه أص دوديتها، و علي شرين مح رن الع ن الق ات م ة الثماني وبداي

ن   واء م ك س ة، و ذل ة و العالمي صادية المحلي سجم و التطورات الاقت ا ين ام بم ذا النظ ى ه ة عل جوهري

ام المنوطة بالنظام المصرفي،        حيث   من   حيث منهج التسيير أو    ة   1986في سنة   فالمه  سجلت محاول

  .قتصاد السوقإعتبر نقطة تحويل نحو أبلورة نظاما مصرفيا 
 

  ي الجزائر الفلسفة الجديدة التي يقوم عليها النظام المصرفي.3.1.31.
ى      أنها أظ  1986إن ما يميز النظام المصرفي الجزائري في الفترة السابقة لعام              لا عل هرت خل

ل                            ارات تموي ين اعتب ائم ب ل في التعارض الق ذا الخل ل أصل ه مستوى تنظيم وأداء هذا النظام، و يتمث

دد أصلا    روط تتح ات و ش ا لآلي ك وفق ا و ذل ة وأولوياته اتالتنمي ين  بآلي ا، و ب ة ذاته داف التنمي  و أه

ا     ا م ة، يلزمه سة تجاري صرف آمؤس ارات الم ل بفع   اعتب سة للعم زم المؤس مان    يل ل ض ن اج ة م الي

  ).193(ص] 73[تطورها
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شاط        الإإن تعثر النظام     د   الإقتصادي السابق القائم على التخطيط المرآزي لكل الن صادي، ق قت

يط            ي المح سريع ف ذري و ال ر الج ضا التغي ه أي د، فرض ام جدي ي نظ ر ف ى التفكي صاد الإأدى إل قت

  ).193(ص] 73[الدولي
  

سوق               بداية الإ  1986فيمكن اعتبار         صاد ال ى اقت ة التحول إل صادية و مرحل  صلاحات الاقت

يم      ).74(ص] 74[ رى لتنظ يغ أخ اد ص رض اعتم وف تف دة س اهيم الجدي ذه المف ل ه ك أن مث و لا ش

سها في                الاقتصاد تكون منسجمة مع الخلفية الفلسفية التي تقوم عليها، آما أن أهدافها الجديدة تفرض نف

صادية           ظل هذا النظام، و تكون من بين الع        ارات الاقت رارات و الاختي . وامل الرئيسية المحرآة لكل الق

ة،              ة بحت شاط         فنشاطات الوحدات الاقتصادية ينبغي أن تقوم على معايير و قواعد تجاري  و هدف آل ن

ق   و تحقي ة ه رد ودي ور  م تمرار و التط ه بالاس سمح ل يم    .  ت ا التنظ وم عليه ي يق د الت ي القواع ذه ه ه

شكل     ين هذه الإصلاحات الخاصة بالنظام المصرفي ه      فا المصرفي أيضا و عليه     تكيف هذا الأخير بال

  .الذي يستجيب إلى مقاييس الفلسفة الجديدة
  

  1986 الإصلاحات المصرفية و النقدية لسنة .2.3.1.3
ة                    ات إصلاحات هيكلي ة الثماني ذ بداي وطني من صاد ال ة     إلقد شهد الاقت ال من    عتبرت بداي الانتق

د                النظام المرآزي إل    ا أعي رار، آم اذ الق ر مرآزي في اتخ ة المصرفية       تى النظام غي ة المنظوم  هيكل

  .على غرار باقي قطاعات النشاطات الأخرى
  

ي    م  1986و ف انون رق ي  ) 12 / 86(، صدر ق صادر ف ام   1986 اوت19ال ق بنظ  المتعل

ا                    د آ ذا    البنوك و القروض، و قد تم فيه إدخال إصلاح جذري على الوضعية المصرفية، و ق ن روح ه

تعاد    د اس شاط المصرفي، فق يكية للن د الكلاس ة و القواع ادئ العام اء المب اه إرس ي اتج سير ف انون ي الق

ة و إذ                     وك المرآزي ة للبن ام التقليدي وك، و أصبح يتكلف بالمه دوره آبنك البن بموجبه البنك المرآزي ل

ل دو   ى تقلي دة، إضافة إل رة ومقي ا آثي ي أحيان دو ف ام تب ذه المه ت ه وطني آان ام ال ي النظ ة ف ر الخزين

  .للتمويل
  

م      ى أه ك التعرض إل ع ذل ن م انون، يمك ذا الق ا ه اء به ي ج ي التفاصيل الت دخول ف و دون ال

  : الأفكار التي تضمنها
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ة  - ام التقليدي ل بالمه وك، و أصبح يتكف ك البن دوره آبن ك المرآزي ل تعاد البن انون اس ذا الق  بموجب ه

  ).194(ص] 70[ذه المهام تبدو في أحيانا آثير مقيدةللبنوك المرآزية و إن آانت ه

ر  - أ أخي ك المرآزي آملج ين البن م الفصل ب ك ث ستويين، و بموجب ذل ى م ام مصرفي عل  وضع نظ

  .للإقراض و بين نشاطات المصارف التجارية
  

ة               إ - ل من خلال تعبئ ع القروض       الإستعادت مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التموي دخار و توزي

وطني للقرض        في ان المصارف أن       ).127(ص] 75[ إطار المخطط ال انون مك ذا الق د ه  و أصبح بع

د  روض دون تحدي نح الق وم بم ا أن تق ضا بإمكانه دتها و أصبح أي كلها و م ان ش ا آ ع مهم ستلم الودائ ت

  .ستخدام القرض وردهإأو للأشكال التي تأخذها، آما استعادت حق متابعة  لمدتها

  .ة في نظام التمويل و تعبئة الموارد المالية تقليل دور الخزين-

  .ستشارية إ إنشاء هيئات رقابة على النظام المصرفي و هيئات -
  

ام       إفقد   دي لع ان البنك المرآزي، و مؤسسات                1986فرز الإصلاح النق انون ف ذا الق ا له ، وفق

الي   تقلال الم ة و الاس صية المعنوي ان بالشخ وميين تتمتع ستين عم دان مؤس رض يع زان الق و ينج

  :)19(ص] 76[ تشمل ما يليالعمليات المصرفية على سبيل الاحتراف و هي

  ؛البنك المرآزي*    

  ؛مؤسسات القرض المتخصصة*    

  ؛المجلس الوطني للقرض*    

  ؛لجنة الرقابة على المصارف*    

ون - ع الزب ة م ين  :  العلاق ن ب ت م د آان ى ضما  إلق ة عل صرفي المحافظ انون الم شغالات الق ن ن ن ام

تح                 39 و 36 لاسيما في المادتين      المصرفي الودائع و السر   ى ف ان لكل شخص في أن يتحصل عل  ، ف

ادتين         إ ررة في الم شروط المق انون   41 و 40عتماد ضمن ال ساعدة    ) 86/12( من نفس الق ا أن م آم

 .المؤسسات يجب أن تربط بالأهداف المقررة في المخطط الوطني للقرض
  

   تكيف الإصلاحات و1988 قانون .3.3.1.3
انون   اء صدور ق ام   1986ج ي ع وانين الإصلاحات ف ل صدور ق ان  1988 قب ه، ف  و علي

ين          م يأخذ بع ار المستجدات التي    الإالأحكام التي جاء بها لم تعد تتماشى و هذه القوانين، آما انه ل عتب

صاد         د للاقت لازم أن يكيف          ).195(ص] 73[طرأت على مستوي التنظيم الجدي ان من ال انون    و آ  الق

سمح ب  ذي ي شكل ال وانين بال ذه الق ع ه دي م وجيهي  إالنق انون الت ع الق سجام المصارف آمؤسسات م ن



 135

ة   سات العمومي م الإللمؤس صادية رق ي  ) 01 / 88(قت صادر ف انفي 12ال ضمن 1988 ج  و المت

ستقلالية للمصارف في إطار    الإ هو إعطاء    1988السابق الذآر و مضمون قانون      )12 / 88(القانون

  .قتصاديةالإتنظيم الجديد للمؤسسة ال

   

ى ضرورة                      سبقا،و عل ة م آما نص على تحديد القروض المقدمة من طرف المصارف التجاري

  .ستثمارات العمومية و تعزيز دور البنك المرآزي الجزائريالإتخلى الخزينة العمومية عن تمويل 

ي ج    سية الت ستنتج العناصر الرئي ن أن ن ار، يمك ذا الإط ي ه ا   و ف انون و عرضها فم ذا الق ا ه اء به

  :)195(ص] 73[يلي
  

ة                        - تقلالية المالي دأ الاس ضع لمب ة تخ ة تجاري صية معنوي صرف شخ ر الم انون يعتب ذا الق ب ه  بموج

اريخ             ذا الت داء من ه شاط المصرف يخضع ابت اريخ صدور   ( و التوازن المحاسبي، و هذا يعني أن ن ت

وجيهي للمؤسسا     م      القانون الت صادية رق ة الاقت ى قواعد التجارة و يجب أن          ) )  01/ 88(ت العمومي إل

ذا                            شاطاته في ه ك يجب أن يكيف ن ة، ولكي يحقق ذل ة و المردودي يأخذ أثناء أداء نشاطه مبدأ الربحي

  .الاتجاه
  

هم               - ى أس الي آالحصول عل ف الم ات التوظي وم بعملي صرفية أن تق ر م ة غي سات المالي ن للمؤس    يمك

ضا لمؤسسات   ن أي ه، و يمك وطني أو خارج راب ال ل داخل الت ندات صادرة عن مؤسسات تعم أو س

ى طلب              أ إل ا أن تلج ا يمكنه ل آم ى المدى الطوي راض عل القرض أن تلجأ إلى الجمهور من اجل الاقت

ة  ون خارجي سيير        ). 195(ص] 73[دي ي ت زي ف ك المرآ م دور البن م دع ي ت ستوى الكل ى الم و عل

  .قديةالسياسة الن
  

أصبحت مؤسسات القرض عبارة عن مؤسسات عمومية مستقلة        )06 / 88(و بناء على قانون   

ة       سات العمومي ا بالمؤس ي علاقته سيرها، و ف ال ت ي مج ي     الإف ة الت ك العلاق رى، تل صادية الأخ قت

  .قتصاد السوقإأصبحت تخضع لقواعد المتاجرة و للقواعد التقليدية التي تقود المصارف إلى 
  

دمت  وات لاب  وتق ة خط صرفية والمالي ة   أالإصلاحات الم سب أزم ت ب ا ،إلا أن تراجع س به

د من                   ان لاب ذلك آ ة ل اع حجم المديوني ة و ارتف انخفاض أسعار البترول وأثارها على التوازنات النقدي

ق ى إصلاحات أعم رن الماضي من ).179(ص] 69[اللجوء إل سعينات الق ع ت ع مطل ك م ى ذل وتجل
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انون  نة  )10 / 90(خلال إصدار ق ي س سد ف ذي تج رض و ال د و الق ق بالنق  و عرف 1990المتعل

  .بشكل خاص بالقانون الأساسي للنظام المصرفي الجزائري
  

  )10 / 90( الإصلاحات المصرفية في التسعينات .2.3
ان                   دة إصلاحات  آ سبعينات ع د     أعرف النظام المصرفي الجزائري منذ ال ي ، ولق ه مرحل غلب

ال من                      جاء ت إصلاحات المص    ات الانتق رن الماضي  الاستجابة للمتطلب سعينات من الق رفية  في  الت

ى    ه إل صاد الموج سوق  إالاقت صاد ال اقت ن  ،آم ر م ية  يعتب ائز الأساس صادية  الرآ لاحات الاقت  للإص

  .الأخرى حيث  حمل معه أفكار جديدة فما يتعلق بتنظيم وإدارة المصرف  الجزائري
  

  )1990(صلاحات المصرفية النظرة الجديدة و الإ.1.2.3
د والقرض       ه                 ) 90/10( يهدف إصدار قانون النق د حمل في طيات دة أهداف و ق ى تحقيق ع إل

صورة التي سوف                              ر في ال ى حد آبي رجم إل دة للعمل المصرفي و التي تت مبادئ و ميكانيزمات جدي

  .يكون عليها النظام المصرفي الجزائري في المستقبل
  

   و القرض أهداف قانون النقد.1.1.2.3
 :في النقاط التالية) 10 / 90(يمكن إيجاز أهم أهداف قانون النقد و القرض   

  

 : إدراج قواعد السوق -

ن            ال م ر للانتق ه الجزائ ذي تبنت سعى ال ار الم ي إط رض ف د و الق انون النق دار ق م إص د ت لق

ى آل                  ستعملي رؤوس   الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، حيث أن سياسة السوق ترى انه لابد عل م

راطهم في      أالأموال أن يدفعوا سعرا حقيقيا من        ذيرهم لعوامل     الإجل ضمان عدم إف ستهلاك وعدم تب

ربح         الإالإنتاج، و هو شأنه أن يدفع مستعملي رأس المال إلى الحساب             قتصادي من اجل البحث عن ال

تخاذ القرار لاسيما   ستقلالية في ا  الإ ففي ظل هذه القوانين تمارس المصارف        ).125(ص] 75[الخاص

  .قتصاديةالإستقلالية للمؤسسة إالمتعلق بمنح الائتمان، طبعا مع وجود 
  

ا          : التطهير المالي - ين المصارف و زبائنه ة ب دة للعلاق د و القرض أسس جدي انون النق             ،لقد وضع  ق

ة آم   ن طرف الخزين يس م سه و ل ن طرف المقترض نف سديد القرض م دأ ت ك بوضع مب ان و ذل ا آ

ة                  ون المؤسسة العمومي ] 78[معمولا به من قبل، حيث لم تعد المصارف بموجب هذا القانون تتحمل دي
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ا                        ).80(ص أمر من القاضي طبق ا أن تصفى ب دفع يمكنه و هذا يعني أن المؤسسات التي لا تستطيع ال

  .للقانون التجاري
 

ى المؤسسة الم          دة بالإضافة إل شاريع جدي ل،      فضخامة التخطيط أوجد م وجودة لطلب التموي

الي                    ة، و بالت دون ضمانات عالي فمدام المصرف عمومي فان الرغبة في طلب القروض عملية سهلة ب

د من المصرف أن                     نتج عن ذلك ديون متعثرة لدى المصارف، مما اثر على أداء المصرف، لذلك لاب

اجر و    شاطه آت ارس ن درة الإئت    تيم ز الق لال  تعزي ن خ اري م انون التج ضع للق صرف  خ ة للم            ماني

د و القرض         و ضمان للمخاطر،   انون النق ات   ) 10 / 90(فقد اوجد ق ى آل المصارف        تهيئ فرض عل

ى المعلومات           هالتجارية و المؤسسات المالية في     د حصولها عل رة للقروض إلا بع ا عدم منح هذه الأخي

  .المتعلقة بالمستفيد من القرض من هذه الهيئاتّ مرآزية المخاطرّ
  

ال           : التضخم - تعتبر ظاهرة من بين أهم المشاآل في اقتصاديات دول العالم و الجزائر في سعيها للانتق

ا عن         ) 10 / 90(إلى اقتصاد السوق و من خلال قانون النقد و القرض          تسعى إلى مراقبة التضخم فيه

ع     طريق سياستها النقدية بتحفيز المصارف التجارية على تعبئة فائض السيولة لديها و ا             لتحكم في توزي

ة             ة  القروض من جهة، و من جهة أخرى التقليص من لجوء الخزين ى البنك المرآزي       العمومي ] 77[ إل

  ).36(ص
  

دا من               : تشجيع الاستثمار الأجنبي   - ا جدي د و القرض دعم تثمار      ألقد أعطى قانون النق ز الاس جل تحفي

ه سواء بالاشتراك         فقد تم  فتح القطاع المصرفي       ].79[الأجنبي من خلال عدة إجراءات     تثمار في  للاس

متلاك الكلي أو فتح الفروع للمصارف الأجنبية بالجزائر، فقد منح قانون صلاحيات لمجلس النقد              الإأو  

  .و القرض للقيام بذلك
 

وانين           ق الق اييس تطبي د مق رض، يح د و الق س النق ي مجل ثلا ف زي مم ك المرآ ا أن البن  آم

 الجزائر، فهو يحدد أشكال تحويل رؤوس الأموال الخاصة         الخاصة بحرآة رؤوس الأموال من و إلى      

وطن                         ى ال ل إل ة،  و يحدد شروط تحوي الأجنبية المتعلقة بتمويل الأنشطة التي ليست مخصصة للدول

ر       ال تحري ي مج ول ف ار التح ن اعتب ا يمك رى، آم اح الأخ وع و الأرب د و الري داخيل والفوائ ل الم آ

ر القطاع المصر وال  و تحري ي  رؤوس الأم تثمار الأجنب ى جلب الاس ساعد عل اخ ي ك من ل ذل في، آ

 .لاسيما المباشر منه
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  مضمون قانون النقد و القرض .2.1.2.3
انون ر ق شريعيا يعكس بحق  ) 10 / 90(يعتب صا ت د والقرض ن ق بالنق ة إالمتعل ا بأهمي عتراف

ا النظام المصرفي             ري    المكانة التي يجب أن يكون عليه ى أفك      الجزائ ا    ، فالإضافة إل ار التي جاء به

انون   ه،   1988 و 1986ق صرفي و أدائ ام الم يم النظ ق بتنظ ا يتعل دة فم ار جدي ل أفك د حم              ، فق

  :و سنحاول إبراز ذلك من خلال النقاط التالية
  

 الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية -

ا            لقد تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين الدائرتين ا           ا لم ك خلاف ة، و ذل ة و النقدي لحقيقي

وطني للقرض، حيث                           صاد و المخطط ال ك في إطار التخطيط المرآزي للاقت ل ذل آان معمولا به قب

ة واضحة، لكن في إطار              اك أهداف نقدي آان اتخاذ القرارات النقدية يتبع الدائرة الحقيقية فلم يكن هن

ة            رارات النقدي د أصبحت الق ة المحددة من               قانون النقد و القرض فق ى أساس الأهداف النقدي  تتخذ عل

  .طرف السلطة النقدية
  

ا                 د والقرض نوجزه انون النق دأ في الق و يمكن تحقيق مجموعة من الأهداف في إطار هذا المب

  :)197(ص] 73[فيما يلي
   

دي و المصرفي و         * ى رأس النظام النق دوره عل سيير   المسئول  استعادة البنك المرآزي ل  الأول عن ت

  .سياسة النقديةال

ة         * سات العمومي ين المؤس ا ب تعمالاته داخلي د اس ة و توحي ائف التقليدي دينار لوظ تعادة ال                    اس

  .و المؤسسات الخاصة

ضبط       * ائل ال ن وس يلة م ا آوس ة لمكانته سياسة النقدي لال ال شيطها، و إح ة و تن سوق النقدي ك ال تحري

  .الاقتصادية

ين المؤسسة                 منح القروض يكون حسب      * ة ب المعايير المتعارف عليها مصرفيا ودون  شروط  تميزي

  .العامة و المؤسسات الخاصة

اذ     * ي اتخ ا ف ب دورا مهم ه يلع صارف، و جعل ن طرف الم دة م عر الفائ د س ي تحدي ة ف اد مرون  إيج

  .القرارات المرتبطة بمنح القروض

  :الفصل بين الدائرة النقدية و دائرة ميزانية الدولة -

ى          العمومية انت الخزينة آ  لازم عل ل ال دبير التموي يا في ت سابق تلعب دورا أساس  في النظام ال

ة                    ،نحو ما رأينا   وارد المتأتي ى الم ات القرض، أي اللجوء إل  و ذلك على الخصوص باللجوء إلى عملي
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سهولة سابق اللجوء و ب ام ال ة النظ ا فيزيولوجي د سمحت له د، و ق دي الجدي ق الإصدار النق  عن طري

ة             أنسبية إلى هذه الموارد لتمويل عجز الميزانية، و قد           ين صلاحيات الخزين داخلا ب ذا الأمر ت          وجد ه

  ).58(ص] 80[و صلاحيات السلطة النقدية، و إيجاد تداخلا بين أهدافها التي لا تكون دوما متجانسة
  

ر قانون النقد و القرض، فقد      فقد تم الفصل بين الدائرة النقدية و دائرة ميزانية الدولة في إطا              

ا و                       ل عجزه تم وضع قيود على الحرية التي آانت تتميز بها الخزينة في النظام السابق من اجل تموي

د و القرض  انون النق نح ق د م شأن فق ذا ال ي ه زي، و ف ك المرآ ى البن اللجوء إل ذا ب ك إه تقلالية للبن س

ة      المرآزي لتمويل عجز الخزينة و وضع لذلك قواعد وقد سم          ] 81[ح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التالي

  :)81(ص
  

  ؛منح استقلالية للبنك المرآزي تامة*  

 ؛تناقص التزامات الخزينة العمومية في تمويل المؤسسات العمومية*

  ؛تهيئة الظروف الملائمة آي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال*

  

  : الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة القرض-

ن  حم ه م د مكن ام المصرفي فق يم النظ ق بتنظ ا يتعل دة فيم ار جدي د و القرض أفك انون النق ل ق

ة                      ة العمومي ه الخزين لبتها من استعادة مهامه التقليدية و خاصة تلك المتمثلة في منح القروض و التي س

ا جعل           ة، مم تثمارات العمومي ل الاس دور الأساسي في تموي سابق، حيث آانت تلعب ال  في النظام ال

  .للنظام المصرفي دورا هامشيا يقتصر على تسجيل عبور الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات
  

انون                       ا ق رة القرض التي جاء به ة و دائ د و    و قد سمح الفصل بين ميزانية الدول  القرض  النق

  :)51(ص] 80[من بلوغ الأهداف التالية

  .ية تناقض التزامات الخزينة في تمويل المؤسسات العموم*

روض * ع الق روض( أصبح توزي ديم الق ى   ) تق ا عل ز أساس ا يرتك ة و إنم د إداري ى قواع لا يخضع إل

  .مفهوم الجدوى الاقتصادية للمشروع
 

 : إنشاء سلطة نقدية وحيدة و مستقلة-

دة  ستويات عدي ي م شتتة ف ابقا م ة س سلطة النقدي ت ال ى  . آان ت تتحرك عل ة آان وزارة المالي ف

ا، و آانت                  أساس أنها السلطة الن    ل عجزه قدية، و الخزينة تلجأ في أي وقت إلى البنك المرآزي لتموي
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ة                سلطة النقدي ة الحال ال ل بطبع ان يمث تتصرف آما لو آانت هي السلطة النقدية، و البنك المرآزي آ

شأ       ).198(ص] 73[لاحتكاره امتياز إصدار النقود    ك، فأن د و القرض خلاف ذل  و لقد جاء قانون النق

شاء سلطة       سلطة نقدية  ه أن ك بأن ان ذل  وحيدة  و مستقلة عن أي التعداد في مراآز السلطة النقدية، و آ

ذات في         وحيدة ة و بال دائرة النقدي ة في ال سلطة النقدي  و مستقلة من أي جهة آانت، و قد وضع هذه ال

ة             سلطة النقدي ذه ال د و القرض ه انون النق دة  هيئة جديدة اسماها مجلس النقد و القرض، و جعل ق وحي

  . ليضمن انسجام السياسة النقدية مستقلة ليضمن تنفيذ هذه السياسة من اجل تحقيق الأهداف النقدية
 

 :وضع نظام مصرفي على مستويين -

ة                   لقد ميز قانون النقد و القرض من خلال مواده المختلفة بين دور البنك المرآزي آسلطة نقدي

ن   روض، و م وزع للق ة آم صارف التجاري شاط الم ى   و ن رض عل د و الق انون النق د حرص ق م فق ث

وك،                تكريس مبدأ وضع نظام مصرفي على مستويين، حيث أصبح البنك المرآزي يمثل فعلا بنك البن

أثير         ر للإقراض في الت يراقب نشاطها و يتابع عملياتها، آما أصبح بإمكان توظيف مرآزه آملجأ أخي

دي           على السياسة الإقتراضية للمصارف وفق ما يقتضيه الو        ضع النقدي، و بموجب ترأسه النظام النق

شاط المصرف                      ة للن د القواعد العام ه تحدي وق آل المصارف، فإمكان ايير    ذو تواجده ف يم و مع ذا   تق  ه

  .النشاط في اتجاه خدمة أهدافه النقدية و تحكمه في السياسة النقدية
  

   هيكل النظام المصرفي على ضوء قانون النقد و القرض.2.2.3
د  ل ق الق رض  دخ د و الق صرفي     ) 10 / 90(انون النق ام الم ل النظ ي هيك ة ف ديلات مهم تع

ة                ة أو المصارف التجاري سياسة النقدي رة    , الجزائري سواء تعلق الأمر بالبنك المرآزي و ال و لأول م

  . و الأجنبي بعد ما آان مملوك للدولة منذ الاستقلالالخاص الوطنيتم فتح القطاع المصرفي للقطاع 
  

  بنك الجزائر .21..3.2
رض ّ    د و الق انون النق رف ق رّ يع ك الجزائ ه  بن ي مادت ه ) 11( ف ع   "بأن ة تتمت سة وطني مؤس

سمى في     , "بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي     و منذ صدور هذا القانون أصبح البنك المرآزي ي

  .تعامله مع غير ببنك الجزائر
  

ة الم        ة بمراقب صلاحيات المتعلق ل ال اؤه آ م إعط د ت ة   و ق رارات الخاص اذ الق صارف و اتخ

د                       تقرار النق وطني و اس صاد ال تظم للاقت بالسياسة النقدية و تنفيذها إلى جانب السهر على الضمان  المن

  .و القرض
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ستة سنوات  ) 06(يتم تعيين المحافظ لمدة     ) 10 / 90(تطبيقا لما جاء في قانون      : المحافظ و نوابه   -

رة واحدة   بمرسوم رئاسي و تكون قابلة للتجديد        ق مرسوم رئاسي               , م ه عن طري اء مهام تم إنه ا ي                ،آم

ع                    ة و بي و تتمثل مهامه الأساسية في إدارة البنك المرآزي من خلال اتخاذ لمختلف الإجراءات التنفيذي

ال    ن الأعم ا م ة و غيره ر المنقول ة و غي لاك المنقول راء الأم سلطات   , و ش دى ال ه ل ن تمثل ضلا ع ف

ة و ا صادية     العمومي ة الاقت ة الدولي ات المالي رى و الهيئ ى دول أخ ة إل ة التابع وك المرآزي                  لبن

  ).200(ص] 73[و النقدية
  

ا جاء في                  , بالإضافة إلى المحافظ   فهناك عدد من النواب يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي حسب م

انون  نهم ) 90/10(الق د م ل واح ة آ وم رتب ذا المرس دد ه امو , حيث يح د مه افظ تحدي ستطيع المح              ي

  .و صلاحيات آل واحد منهم
  

  :رضق مجلس النقد و ال-

ر          , )90/10(يعتبر قانون النقد والعرض        ة لبنك الجزائ و  , مجلس النقد و القرض أعلى هيئ فه

ر         , يمثل السلطة النقدية في الجزائر     ون    ) 03(و ثلاث   , و يتشكل من محافظ بنك الجزائ ه يعين واب ل ن

ة إدا اقتضت              , بمرسوم من طرف رئيس الحكومة     ستخلفين ليعوضوا الأعضاء الثلاث آما يعين ثلاثة م

  .الضرورة
  

  :يتمتع مجلس النقد و القرض بصلاحيات واسعة حيث يقوم بعدة مهام منها  

و في هذا الإطار يقوم مجلس النقد و القرض بإدارة شؤون بنك              ,  مهمة تسيير و إدارة بنك الجزائر      -

داولات      , و باعتباره مجلس إدارة البنك     , آما يمكنه أن ينشىء لجانا استشارية     , ئرالجزا إجراء م وم ب يق

 .حول تنظيم إدارة بنك الجزائر
  

ة          - ثلا بإصدار و تغطي ة م ة المتعلق  يكلف مجلس النقد و القرض بصلاحيات إصدار عدد من الأنظم

 . الصرفتنظيماو , معايير الصرف, النقود
  

زة     لمجلس النقد و     - اد من المصارف                              , القرض عدة صلاحيات متمي ديم و سحب الاعتم ل في تق تتمث

ر ي الجزائ ة ف ة العامل سات المالي صارف                  , و المؤس ات الم ب تمثيلي تح مكات سمح بف ا ي آم

 .و المؤسسات المالية و الأجنبية بالجزائر

 

  .جلس إدارة بنك الجزائر و آسلطة نقديةإذا مجلس النقد والقرض لها مهام آم
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ر     ) 90/10(بمقتضى قانون النقد و القرض       , لقد أصبح بنك الجزائر    تقلالية أآث ع باس اد    , يتمت حيث أع

ة       سلطة العمومي أثيرات و ضغوطات ال دا عن ت ك المرآزي بعي شكيل دور البن انون ت ذا الق صد . ه و ق

ه       تعزيز استقلالية بنك الجزائر و المساعدة في حسن        ه و أهداف ذ قرارات ة        , تنفي ات رقابي دة هيئ شئت ع أن

  :نوجزها آما يلي
  

ة التي تخضع                    : اللجنة المصرفية  - وانين و الأنظم ة حسن تطبيق الق ة بمراقب تنشأ لجنة مصرفية مكلف

  ].79[لها المصارف و المؤسسات المالية و بمعاقبة المخالفات لها

  :] 79[الأغلبية منو تتشكل اللجنة المصرفية التي تتخذ قراراتها ب  

  ؛ محافظ بنك الجزائر رئيسا لها ويعوضه نائبه في الرئاسة في حالة غيابه-

  ؛ قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يقترحها رئيسها الأول بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء-

ة   - ر المالي ا وزي صين يقترحهم صاد( شخ صرف   ) أو الاقت ال الم ي الأعم ا ف ى آفاءتهم اء عل            ية بن

  ؛و خاصة ذات البعد المحاسبي
  

ستندية            ائق الم ى أساس الوث ة عل ا الرقابي ذلك عن      , وتقوم اللجنة بأعماله وم ب ا أن تق ا يمكنه آم

ساعدة                   ة بم ال الرقاب وم بأعم طريق زياراتها الميدانية إلى مراآز المصارف و المؤسسات المالية و تق

ة           البنك المرآزي الذي يعين من بين مستخدم       ستديمة للجن ة الم وم بتنظيم الرقاب ذه     . يه من يق و يحق له

ا               ا أن تطلب         , اللجنة أن تختار من الوثائق ما تراه مناسبا مع المهمة الرقابية التي تقوم به ا يحق له آم

نفس        ة ل ضاحات اللازم ات و الإي ات و الإثبات ل المعلوم ة آ سات المالي صارف و المؤس ن الم م

ذه الإيضاحات من أي              بل يمكن أ   ،).73(ص] 73[الغرض ل ه ى طلب مث ذا الحق إل د ه ضا أن يمت ي

شخص له علاقة بموضوع الرقابة دون أن يكون ذلك مبررا للمصرف أو المؤسسة المالية للاحتجاج                

رام      دم احت ة ع ي حال ة ف ات تأديبي اذ أي عقوب صرفية اتخ ة الم ن للجن ا يمك ي آم سر المهن دعوى ال ب

شريعية أو التنظ  صوص الت صارف الن شاطها الم ة بن ة المتعلق ع    . يمي ا تتمت ك فإنه ى ذل افة إل إض

  .بصلاحيات فرض عقوبات أخرى تصل حتى سحب الاعتماد
 

  : مرآزية المخاطر-

ة          سم بحري ذي يت د ال ع الجدي ار الوض ي إط القروض ف ة ب اطر المرتبط سبة المخ د ن إن تزاي

ة               التزامو   المبادرة ى تأسيس هيئ ع إل ع المعلومات       قواعد السوق في العمل المصرفي دف وم بتجمي .  تق

ا و سقف        مرآز المخاطرّ سميت   ّ    ستفيدين من القروض و طبيعته  تتكفل هذه الهيئة بجمع أسماء الم

صارف           ع الم ن جمي رض م ل ق اة لك ضمانات المعط سحوبة و ال الغ الم ة و المب روض الممنوح                الق
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 مالية أن تمنح قروضا مسرح بها لدى     ، حيث لا يمكن لأي هيئة      ).60(ص] 80[و المؤسسات المالية  

  .مرآزية المخاطر على أنها قروض ذات مخاطر إلى أي زبون إلا بعد استشارها
  

  : مرآزية عوارض الدفع-

شاء  م إن ي  ت ة ف ذه الهيئ ارس 22ه ام1992 م ب النظ يم  )92/02( بموج ل تنظ ن أج  م

د            ة باستعمال         سترجاع القروض أ    إالمعلومات المرتبطة بكل المشاآل التي تظهر عن ا علاق و التي له

  ).60(ص] 80[مختلف وسائل الدفع
  

القروض            ة ب اطر المرتبط وع المخ د وق اط ض يلة إحتي ة وس وارض بمثاب ة ع ر مرآزي         تعتب

نجم                  , و أوامر الدفع التي تواجه الهيئات المالية       ا يمكن أن ي دفع و م ة عوارض ال شر قائم حيث تقوم بن

  .ورية و تبلغها إلى الوسطاء الماليين و إلى أي سلطة أخرى معينةعنها من تبعات و ذلك بطريقة د
  

  : جهاز مكافحة إصدار الشيك بدون مؤونة-

دفع الخاصة  شاآل ال ع المعلومات المرتبطة بم وم بتجمي دفع تق ة عوارض ال إذا آانت مرآزي

دفع    دعم ضبط                  , بالقروض بأدوات ال ة جاء لي دون مؤون شيكات ب از مكافحة إصدار ال إن جه قواعد  ف

از      ذا الجه شاء ه م إن د ت شيك و ق ي ال دفع و ه ائل ال د وس أهم أح ل ب امالعم ب النظ                   بموج

ؤرخ)03 /92( ي  الم ارس 22ف ة  .1992 م ات المرتبط ع المعلوم ى تجمي از عل ذا الجه ل ه  و يعم

ى ال     ات إل ذه المعلوم غ ه ام بتبلي يد و القي ة الرص دم آفاي شيكات لع ع ال وارض دف اليين بع طاء الم وس

  .المعنيين
  

ى                 دون رصيد بالإضافة إل ة و مكافحة إصدار شيكات ب و من الملاحظ أن إنشاء مرآز الوقاي

ى عنصر الغش                     , وظيفته الإعلامية  املات تنطوي عل ر النظام المصرفي من المع ى تطهي          ،يهدف إل

ضا إل  ة و يهدف أي ى أساس الثق وم عل الي يق ل الم د للتعام ق قواع ى و خل ة عل ات للرقاب ى وضع آلي

ر                                     ة في الجزائ املات التجاري سوية معظم المع ستعملة في ت دفع والم ائل ال م وس إستعمال واحد من أه

  ).209(ص] 70 [و الاستفادة من مزايا التعامل بها
 

   المصاريف و المؤسسات المالية.2.2.3.2
وا      دة أن ستجيب آل   , ع من مؤسسات القرض   لقد سمح قانون النقد و القرض إمكانية إنشاء ع ي

  .نوع إلى المقياس و الشروط التي تتحدد خاصة بطبعة النشاط و الأهداف المحددة لها
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ا                : المصارف التجارية - ى أنه ة عل د و القرض المصارف التجاري ة    "يعرف قانون النق أشخاص معنوي

ى    110مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد من             انون  ا  ذ من ه    113 إل الق

ات                  ]79[ وم بالعملي  و بالرجوع إلى هذه المواد نجد أن المصارف التجارية هي تلك المؤسسات التي تق

  :التالية

  ؛جمع الودائع من الجمهور*

 ؛منح القروض*

  ؛توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن و السهر على إدارتها*
  

  :المؤسسات المالية -

ا     ع  ة بأنه سات المالي رض المؤس د و الق انون النق ة              " رف ق ا العادي ة مهمته خاص معنوي أش

ذا التعريف        ].79["و الرئيسية القيام بالأعمال المصرفية ما عدا تلقى الأموال من الجمهور           ي ه  و يعن

ة            ستع      , أن المؤسسات المالية تقوم بالقرض على غرار المصارف  التجاري وال   و لكن دون أن ت مل أم

ستعلمة         , )أموال الجمهور التي في شكل ودائع     (الغير   وال الم و يمكن القول أن المصدر الأساسي للأم

  ..جلدخارات طويلة الأالإيتمثل في رأس مال المؤسسة المالية و قروض المساهمة و 
  

  : المصارف و المؤسسات المالية الأجنبية-

أصبح بإمكان المصارف و المؤسسات المالية الأجنبية  , بتداء من  صدور قانون النقد و القرض       إ       

ة  و آكل مؤسسة مصرفية      , أن تفتح فروعا لها في الجزائر تخضع لقواعد القانون الجزائري          , أو مالي

رار              د والقرض و يتجسد في ق يجب أن يخضع فتح هذه الفروع إلى ترخيص خاص يمنحه مجلس النق

رصادر  ك الجزائ افظ بن ة  , عن مح ة الأجنبي ذه المصارف و المؤسسات المالي ستعمل ه و يجب أن ت

ه من طرف المصارف                  و                 رأسمال يوازي على الأقل رأس المال الأدنى المطلوب تأمين

  .المؤسسات المالية الجزائرية
  

انفي    03المؤرخ في     )01 /93(و قد حدد النظام رقم      ي    1993 ج    س أي مصرف              شروط تأس

ذآر             ة ن شروط المطلوب ذه ال ن ه ة و م سات أجنبي روع و مؤس ة ف روط إقام ة و ش سة مالي أو مؤس

  :)203(ص] 73[منها

  ؛ تحديد برنامج النشاط-

  ؛ الوسائل المالية و التقنيات المرتقبة إدخالها-

  ؛ قانون الأساسي للمصرف أو المؤسسة المالية-
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دة مختلطة               و قد سمح صدور القانون ال      ة جدي متعلق بالنقد والقرض بظهور مؤسسات مصرفية و مالي

  .قبلو جاءت هذه المصارف لتدعيم تلك الموجودة من , و خاصة أو مكونة من تجميع أموال عمومية
  

   آليات عمل النظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد و القرض.3.23.
ا               ات النظ ى مكون سابق إل ري   بعد ما تطرقنا في ال نحاول الآن أن نتعرف   , م المصرفي الجزائ

د    انون النق ا ق ي أتاحه ات الت د و الآلي وء القواع ي ض ك ف ام و ذل ذا النظ ل ه ة عم ن آيفي                  ع

  .)90/10(و القرض
  

   مهام بنك الجزائر.1.2.2.3
ا            ستعادإ         ذا النظ ة        بنك الجزائر في إطار إصلاح النظام المصرفي آمرآز له م و دوره في مراقب

ل ام التموي ل نظ سابقة. عم رة ال ى خلاف الفت ي  , و عل ز الفعل ة هي مرآ ت الخزين ث آان يس (حي و ل

ر دورا في صياغة و             ) الرسمي وم   للنظام فأصبح لبنك الجزائ ورة المفه ل         بل دور نظام التموي د ل            الجدي

  ).203(ص] 73[و مستقبله
  

ا البنك المرآزي         و إلى جانب الوظائف التقل            ود   (يدية التي يؤديه وك   , إصدار النق        ،....)آبنك البن

ا                     ا و خارجي ة داخلي ة الوطني شرائية للعمل درة ال دفاع عن الق يا في ال ك  , أصبح يلعب دورا أساس و ذل

  . أسعار الصرف خارجيااستقراربالعمل على استقرار الأسعار الداخلية و 
  

  :  إصدار النقود-

ى البنك المرآزي                  يعو          ،د حق إصدار النقود في آامل التراب الوطني إلى الدولة التي فوضته إل

زي         ك المرآ وم البن ا يق ة، آم ع المعدني ة و القط ا الأوراق النقدي ود هن وم النق شمل مفه ] 73[و ي

ا  ).211(ص ة ، خاصة م دات النقدي ذها الوح ي تأخ كال الت يم بتعريف الأش ق التنظ ك عن طري  و ذل

ا   يرتبط   ا وقمته ادة                        ].79[بحجمه ا للم ق التنظيم وفق ذا المجال يحدد البنك المرآزي عن طري وفي ه

  :مايلي ) 90/10( الخامسة من القانون 

  . إصدار الأوراق النقدية المعدنية*

ائر       * كلها و س ا و  ش ا و حجمه يما قيمته ة و لاس ع المعدني ة و القط ف الأوراق النقدي ارات تعري  إش

  .مواصفاتها

 .روط و آيفية مراقبة صنع و إتلاف الأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية ش*

  . تختلف من مؤسسة لأخرىي، فهأما من حيث علاقته مع المؤسسات الأخرى
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ين البنك المرآزي و المصارف في ظل          :ة علاقة بنك الجزائر بالمصارف التجاري  - ة ب تتحدد العلاق

وك           ) 10 /90( قواعد قانون النقد و القرض       من خلال مبدأين تقليدين ،فالبنك المرآزي هو بنك البن

ه في تطورات                            ستمدها من خلال تحكم ى ي ر للإقراض  و إذا آانت الخاصية الأول وهو الملجأ الأخي

 أي أنه يعتبر المصدر     ).212(ص] 73[السيولة، فهو يستمد الخاصية الثانية من آونه معهدا للإصدار        

  .م في إعادة تمويل المصارفالأصلي للسيولة، حيث يتحك
  

  : علاقة البنك المرآزي بالخزينة-

ة               ر و الخزين ك الجزائ ين بن ة ب يم العلاق د لتنظ ا جدي رض نمط د و الق انون النق د ق د أوج لق

ة                ،العمومية ة العمومي مع تبدل أهداف السياسة الاقتصادية و نمط تنظيم الاقتصاد و تناقص دور الخزين

د  صادي، فب شاط الاقت ي الن ل    ف ام التموي ز نظ ن مرآ ة أولا ع اد الخزين دة بإبع ة الجدي ف العلاق          أ تعري

  ).213(ص] 73[و إعادته إلى البنك المرآزي بعد ذلك و بشكل فعلي إلى قمة النظام النقدي
  

شير                                  دها و ت م تحدي د ت ة ق ا الخزين ستفيد منه إن القروض التي يمكن أن ت وعلى هذا الأساس ف

انون النقد و القرض أن  الخزينة يمكن أن تستفيد من تسبيقات البنك المرآزي خلال  من ق ) 78(المادة  

دود   ي ح ة ف ة معين نة مالي ة    %) 10(س ة الدول ة لميزاني رادات العادي ن الإي ك م صى وذل د أق ط آح فق

سبقات       . المسجلة في السنة المالية السابقة     ر       ) 240(و يجب أن لاتتجاوز مدة هذه الت ة أو غي ا متتالي يوم

  .تالية خلال السنة الواحدة، آما ينبغي تسديدها قبل انقضاء هذه السنةمت
  

دخ                     أن يت دي ليجري       وقد سمح قانون النقد و القرض للبنك المرآزي ب سوق  النق ل في ال

ل من               ) بيع أو شراء    ( عمليات ستحق في أق ة ت ى سندات عام ستة أشهر، و لا يجوز أن          ) 06( عل

ذ  الي له غ الإجم دى المبل اتيتع سنة  ) %20 (ه العملي ة ال ي ميزاني سجلة ف ة الم رادات العادي ن الإي  م

  ].79[ المالية السابق
  

   : تسير السوق النقدية-

ات القرض القصيرة الأجل                   ،يمكن تعريف السوق النقدية على أنها المكان الذي تتم فيه عملي

سوق هي المصارف   ذه ال ي ه دخول ف ا ال ي يمكنه ة و أي مؤسسة و المؤسسات الت المؤسسات المالي

سوق        سير لل نظم و الم دور الم زي ب ك المرآ وم البن رض و يق د و الق س النق ا صراحة مجل سمح له ي

ة                . النقدية و يتدخل في هذا السوق، بصفة عامة عندما يفوق طلب بعض المتدخلين على النقود المرآزي

د  ود أو عن ذه النق ن ه دخلون الآخرون م ه المت ذي يقترح ة العرض ال شروط المقترح رى أن ال ا ي             ما م
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دة (  دل الفائ دده) خاصة المرتبطة بمع ي يح اييس الت ذي يتصوره و مق              ).149(ص] 82[اللوضع ال

ه                      سمح ل و يستطيع أن يتحكم في هذا السوق عندما تكون فيه شحة في عرض النقود المرآزية، حيث ي

ذه                ذلك بتوجيه السوق في الاتجاه الذي ي       ل ه ه في مث ه تدخل راه مناسبا، وذلك باستعمال الثقل الذي يمثل

البين ).235(ص] 71[الحالات  دخلين الط ين المت ة ب سوق النقدي ي ال ات ف ر العملي ك الجزائ سق بن  وين

ي    سار ف يط أو السم طاء و يلعب دور الوس رة أو وس طة سماس وال بواس رللأم ة و الجزائ صفة مؤقت ب

  .البنك المرآزي
  

  هام المصارف و المؤسسات المالية و قواعد الحذر في التسيير   م.2.3.2.3
سية       ا الرئي ة مهامه سات المالي صارف و المؤس تعادت الم رض اس د و الق انون النق ب ق بموج

وارد                التقليدية، فقد تم إلغاء التخصص المصرفي، و أصبحت للمصارف العمومية مرونة في تعبئة الم

ة       ة أن تضع                       و منح القروض وفقا لقواعد التجاري سلطة النقدي ى ال ا عل ان لزام ك آ ، و في ظل آل ذل

  .آليات و قواعد و معايير يجب على المصارف و المؤسسات المالية أن تحترمها
  

  :أداء المصارف و المؤسسات المالية -

ام      ى نظ رور إل ائي و الم ل التلق ام التموي اء نظ ية بإلغ صفة أساس ز الإصلاح المصرفي ب يتمي

ولي أه ل ي ارف للتموي شروط المصرفية المتع ر لل ة أآب امي ة هي .عليه  فأصبحت المصارف العمومي

د للمصارف                 المؤسسات الرئيسية المكلفة بجمع الأموال و توزيع القروض، وقد وفر هذا الوضع الجدي

ة       ا يخص تعبئ واء فيم ا س سين أدائه اه تح ي اتج ائلها ف ا ووس وير إمكاناته ل تط ن أج دة م ا جي ظروف

صها و المحاور الأساسية التي يمكن أن ترتكز عليها في هذا الخصوص هي تحسين              الأموال أو تخصي  

 و لا  ،لنقدي إلى الخارج النظام المصرفي   تعبئتها للإدخارات و العمل على التقليل من حجم التسرب ا       

داول                  ك بتقليص دور الت  يتم ذلك إلا بتطوير الإبداعات المتعلقة بوسائل الدفع و تنويعها بحيث يسمح ذل

النقدي آأداة رئيسية في المعاملات المصرفية و على مستوى النشاط المصرفي نجد أن المصارف  و                  

د           انون النق ات أساسية و أخرى           المؤسسات المالية يمكنها القيام بعمليات تعتبر حسب ق و القرض عملي

  ).217(ص] 73[ثانوية أو تابعة
  

  :ارف التجارية حول ثلاث أنواع أساسية هيتترآز العمليات الرئيسية للمص:  العمليات الأساسية*

  ؛جمع الودائع مهما آان نوعها من الجمهور •

  ؛منح القروض مهما آان طبعتها •
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ة               • وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل بشكل يسهل إجراء العمليات المالي

  ؛و يوسع من مجالات تدخل المصارف 

ات             يمكن للمصرف   :  العمليات التابعة * د و القرض عملي انون النق ا ق أن يقوم بعمليات أخرى يعتبره

  :ثانوية أو تابعة و هي

 ؛عمليات الصرف لصالح الزبائن •

ة و               • ع الموجودات المالي ة و جمي يم المنقول ا                الإتوظيف الق ا و حفظه ا و شرائها و إداراته اب له آتت

 ؛و بيعها

شاء المؤسسات               تقديم المشورة و الإدارة المالية و الهندسية ال        • سهل إن مالية و جميع الخدمات التي ت

 .و تنميتها في إطار القواعد و الشروط القانونية المنظمة للمهن الحرة

 ؛عمليات القرض الإيجاري •

ذه المؤسسات       • د ه الدخول في مساهمات سواء مؤسسات موجودة أو في طريق الإنشاء دون أن تتع

 ؛)نصف الأموال الخاصة ( حدودا معينة 
 

 :قواعد الحذر في تسيير المصارف و تمويلها -

المالي  في تعاملاتها المالية بشكل يحافظ على توازن هيكلها         تينبغي أن تكون المصارف حذر     

  .الودائع الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير من أصحاب و
  

بلاد من جه                     دي لل                   ،ةويفرض البنك المرآزي بعض البيانات التي تسمح له بتحليل الوضع النق

نظم التي يصدرها، و خاصة                 و تساعد من جهة ثانية على متابعة و تقويم مدى خضوع المصارف لل

حترام معايير و قواعد الحذر و تشمل هذه المعلومات العناصر          إتلك النظم التي يصدرها و المرتبطة ب      

  :]79[التالية

  ؛تائجبيانات شهرية تظهر الميزانية المفصلة و حسابات الن  -

 ؛الميزانيات و حسابات الاستغلال النصف السنوية  -

 ؛جمع المعلومات الإحصائية التي يراها مفيدة لتحليل الوضع النقدي للبلاد  -
 

  :ضافة إلى ذلك فإن عمليات تمويل المصارف تتم بطريقتين همالابإ      

ى البنك المرآ                     *  ا إل أ المصرف بموجبه يلة يلج ل بالخصم و هي وس ى     إعادة التموي زي للحصول عل

ابقة،          ة س ي مرحل ر ف صمها للغي ه بخ صرف ذات ذا الم ام ه ندات ق ن س ه ع ازل ل ل التن سيولة مقاب            ال
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وع                    اريخ استحقاقها حسب ن و يمكن أن تكون هذه السندات خاصة أو عمومية و لكن شرط أن يتحدد ت

 ).66(ص] 83[السندات و طبيعتها
  

سوق الن*  ق ال ل عن طري ادة التموي ة  إع سوق النقدي ي ال ل ف ادة التموي ات إع تم عملي ن أن ت ة يمك قدي

  :بطريقتين

ا              في الطريقة الأولى تتم عمليات إعادة التمويل مقابل تقديم سندات على سبيل الضمان أو الأمانة، بينم

ل القرض  ندات مقاب ديم س ل دون تق ادة التموي ات إع تم عملي ة، ت ة الثاني ي الطريق ة  ف سمى طريق و ت

   ).66(ص] 73[ه بالعمليات على البياض في السوق النقديةالتمويل هذ

  

   العمليات الخارجية للنظام المصرفي الجزائري.2.33.3.
انون                      اح ق ى المستوى الخارجي أت ه عل في اتجاه دعم موقع النظام المصرفي الجزائري و أدائ

اط    النقد  و القرض بعض الوسائل الأساسية لأداء الوظائف الرئيسية في هذا المجا          ل النق ل، و التي تمث

  :التالية

  :التدخل في سوق المصرف -

ة               ة الوطني دعيم العمل ى ت زي إل ك المرآ رف البن ن ط صرف م وق ال ي س دخل ف دف الت             يه

دينار (  ام            ) ال زي القي ك المرآ ان البن داف بإمك ذه الأه ق ه اه تحقي ي الاتج تقرارها، وف مان اس وض

  :)222(ص] 73[بالعمليات التالية

  .شراء و بيع سندات الدفع بالعملات الأجنبية*

 .تنفيذ عمليات تخص نفس السندات على سبيل الرهن أو الإسترهان أو على سبيل نظام الأمانة*

 ؛الحق في إعادة خصم هذه السندات*

 ؛قبولها آوديعة أو القيام بإعدادها لدى هيئات مالية أجنبية*

 ؛إدارة احتياطات الصرف و توظيفها*

ات تصدير                     فتح حس * وم بعملي ري و التي تق انون الجزائ ابات بالعملة الأجنبية للشرآات الخاضعة للق

ا             اء تعاملاته شرآات أثن ذه ال ار ه ة، و إجب أو تتمتع بامتياز استثمار أملاك الدولة المنجمية و الطاقوي

 .ديهامع الخارج أن تقوم بذلك باستعمال هذه الحسابات و العملات الصعبة المودعة ل

ة        وتهدف هذه الإجراءات إلى التحكم في حرآة رؤوس الأموال و الاستفادة من مزايا التدفقات المالي

  .على المستوى الدولي
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  : مراقبة الصرف -

ين إدخال                     ر المق وحسب التنظيم الخاص بمراقبة الصرف و حرآات رؤوس الأموال يمكن لغي

ة             رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل  نشاطات ت        ة أو المؤسسات المتفرق ة الدول خرج عن إطار هيمن

وم            ى الخارج  و يق ا إل ة عنه ائج المتفرق داخيل و النت وال و الم ذه الأم ادة ه ضا إع نهم أي ا، و يمك عنه

ق         ساهمتها في تحقي ار مدى م دءا في الاعتب ذه أخ ل ه نظم إجراءات التحوي د و القرض ي مجلس النق

  ):225(ص] 73[الأهداف التالية

  ؛ مناصب عمل و ترقية الشغلإنشاء*

ة                      * ة و العلمي ائل التقني ى الوس صول عل ق الح ن طري وجي ع تعاب التكنول ستوى الإس سين م تح

ة في                       ة المسجلة و العلامات المحمي راع و العلامات التجاري راءات الاخت و الاستغلال الأمثل محليا لب

 ؛الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية 

  ؛ الإطارات و المستخدمين الجزائريينتحسين مستوى*
  

  : توازن سوق الصرف-

ي       تحكم ف ى ال ي تهدف إل ات الت ضوابط و الآلي ن ال ة م صرف بوضع مجموع ة ال تم مراقب وت

ي  ا يل ضوابط فيم ذه ال م ه ر أه ن ذآ ارج و يمك ر و الخ ين الجزائ ة ب دفقات المالي ع الت ] 84[جمي

  :)225(ص

تح          يتمتع بحق التحويل آل شخص طبيعي أ     * ين ف ر المقم سمح لغي ا ي ر آم يم في الجزائ وي مق و معن

  .حسابات بالعملة الصعبة لدى الوسائط المالية المعتمدة 
  

ق إحدى الوسائط                * دة  يجب أن يتم تحويل الأموال سواء إلى الجزائر أو إلى الخارج عن طري المعتم

  . المرخص لها بالعمل في الجزائرأو
 

وطين                 تمر عملية تمويل واردات أو صادر     * ة ت ر عملي ا عب ا آانت طبيعته ات السلع و الخدمات مهم

ى تضمنت        . لدى إحدى المصارف المعتمدة    وطين مت ات الت رفض عملي رة أن ت و لا يمكن لهذه الأخي

  . الصادرات الشروط التقنية والتغطية المطلوبةالواردات وعقود 
  

ذه       وتقوم المصارف التجارية بعمليات الصرف لصالح زبائنها أو لحسا             بها الخاص، و يمكن له

ا      وعين هم دا   : العمليات لان تكون فيما بينها أو مع بنك الجزائر، و تتخذ صيغ الصرف ن الصرف نق

ك         مية لبن سعيرة الرس ك الت ي ذل ذ ف دينار و تأخ ل ال ة مقاب لات الأجنبي راء العم ع أو ش ة بي أي عملي
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ر ات   ،الجزائ ل عملي ل أي آ صرف لآج ات ال ي عملي ل و ه صرف لأج لات   و ال ع للعم راء أو بي  ش

ارات الصرف   :هما  الصعبة مقابل الدينار و يتم التسليم أجلا و الاتفاق أنيا و يمكن أن يأخذ شكلين             خي

  . و الصرف النهائية
  

د و القرض            ل    14في    ) 10 /90( غير أنه منذ صدور قانون النق ه    1990 أفري  طر أن علي

د ش       ر فق ب أخ ن جان ا م ب، أم ن جان ذا م رات ه دة تغي دة    ع ورات جدي صرفية تط ساحة الم               هدت ال

  .و سنحاول التطرق إلى ذلك من خلال المبحث الموالي
  

   )90/10(  التطورات المصرفية بعد قانون .3.3
ري نتيجة                صاد الجزائ ى الاقت ه من     إإن التحولات التي أصبحت تطرأ عل صاد  موجة    إنتقال قت

ة     الانضمام الشراآة و قتصاد السوق و التوجه الجديد نحو  إإلى   ة العالمي ى المنظم ر إل  المرتقب للجرائ

ة ضرورة                  ى المصارف الجزائري للتجارة، وبداية تطبق اتفاق الشراآة مع الاتحاد الأوربي فرض عل

  .التكيف مع هذه المستجدات
  

   التطورات التشريعية في المجال المصرفي.1.3.3
ا يت   ا م ورات، منه دة تط صرفية ع ساحة الم هدت ال ة  ش دة أو معدل وانين جدي ق بإصدار ق               ،عل

د و القرض              دة نصوص   و منها ما تعلق بإصدارات مجلس النق ك من        لع راز ذل ة وسنحاول إب  تنظيمي

  :خلال النقاط الآتية
 

   النصوص التنظيمية1.1.3.3
  يلقد قام المجلس النقد بإصداره عدة نصوص تنظيمية متعلقة بمختلف جوانب النشاط المصرف               

ايلي       ر م ن ذآ صوص يمك ذه الن ين ه ن ب ذها وم اة تنفي ر مراع ك الجزائ اتق بن ى ع ي عل ] 73[و الت

  :)32(ص

  ؛شروط اعتماد المصارف و المؤسسات المالية -

 ؛رأس المال الأدنى للمصارف و المؤسسات المالية -

 ؛المخطط المحاسبي البنكي لنشر الحسابات السنوية -

 ؛تنظيم السوق النقدية -

 ؛مان للودائع المصرفيةإنشاء نظام لض -
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   الإيجاريدماعت إصدار قانون الخاص بالا.2.1.3.3
ادالا   ة أو شرآة  عتم ا مصرفا أو مؤسسة مالي وم بموجبه ة يق ارة عن عملي و عب اري ه  الإيج

سة       وازة مؤس رى بح ة أخ ة أصول مادي دات أو أي ذلك، بوضع الآلات أو المع ا ل ة قانون أجير مؤهل ت

سديد                        مستعملة على سبيل الإيجار     تم الت ا و ي دة عليه رة المتعاق ة الفت ا في نهاي ازل عنه ة التن  مع إمكاني

د إستعمل             اد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الإيجار، وق ات          الاعتم رة في الولاي  الإيجاري لأول م

  ).29(ص] 85[المتحدة الأمريكية
  

  :اسية و هي الإيجاري الأسالاعتماد ومن خلال هذا التعريف يمكن استنتاج خصائص     

ة              المستفيدةإن المؤسسة    -  من هذا النوع من التمويل، و التي تسمى المؤسسة المستأجرة، غير مطالب

ساط     بإنفاق المبلغ الكلى للاستثمار مرة واحدة،      ساط جزء     . وإنما تقوم بالدفع على أق ذه الأق وتتضمن ه

ؤجرة،      سة الم ود للمؤس ي تع د الت ه الفوائ ضافا إلي راء الأصول م ن ش ن ثم تغلال  م صارف الاس و م

 .المرتبطة بالأصل المتعاقد عليه

سة      - ى المؤس يس إل ؤجرة ول سة الم ى المؤس ود إل د تع رة العق اء فت تثمار أثن ة الأصل أو الاس ملكي

 .المستأجرة

د الإيجار                         - د عق ا أن تطلب تحدي ستأجرة إم ارات للمؤسسة الم اك ثلاث خي د، هن في نهاية مدة العق

 . و إما الشراء و إما التجديدوفق شروط يتفق بشأنها مجددا،

ستأجرة                   مادعتالاتقوم عملية    - ة أطراف هي المؤسسة المؤجرة و المؤسسة الم ين ثلاث  الإيجاري ب

 .والمورد لهذا الأصل
 

 الإيجاري لا يتطلب منح عتمادالإ الإيجاري في تمويل الاستثمارات،حيث أن      عتمادالإيساهم      

ون،   ) استثمارات عينة (  بدل ذلك بتقديم أصول عينة       أموال نقدية إلى المقترض، و إنما يقوم       إلى الزب

ا بالكامل                دفع ثمنه ات ب وم   ).77(ص] 73[قامت المؤسسة المتخصصة في هذا النوع من العملي  و يق

ساط تتكون من حجم ثمن               دفع أق ة             الإالزبون ب ة من الناحي ذه الخصائص الإيجابي تثمار و نظر له س

وطني                قتصادية، لم يقف متخذو القرار    الإ ل ال ة في نظام التموي ذه الطريق   ، في الجزائر دون إدخال ه

 المؤرخ في  96/09فقد تم اعتمادها في التمويل بطريقة رسمية مؤخرا، و تتم تقنيتها بواسطة الأمر             

عتماد الإيجاري و بالرغم من ذلك، فأن استعمال هذه الطريقة لا يزال في             الإ المتعلق ب  1996جانفي  

ى مستوى                 بداية، و هناك تجا    رب بسيطة قام بها بنك البرآة الجزائري في هذا الميدان، دون ترقي إل

شاملة   د أن                  . الممارسات ال اون الفلاحي بع وطني للتع صندوق ال ه ال ضما إلي ا ان اده من    إفتك   إآم عتم

شاريع          ل الم ال المصرفية و تموي تثماري  الإطرف بنك الجزائر للقيام بالأعم د تضمن    .الفلاحة س وق
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انون ق )09 /96(  ق ادالمتعل ة   الاعتم ية المرتبط اهيم الأساس اريف و المف اري التع اد الإيج  بالاعتم

ل     ن التموي وع م ذا الن م ه ي تحك ضرورية الت ات ال ى الميكانيزم افة إل اري، بالإض د ]. 86[الإيج وق

م          ادة حج دة و زي صاريف الجدي ول الم ادة دخ ع الزي ر م ة أآث ذه التقني ور ه ي  الإتتط تثمارات ف س

  .الجزائر
  

   المعدل لقانون النقد و القرض01/ 01الأمر .3.1.3.3
رض      د و الق انون النق ديل لق اء أول تع ر              ) 10 /90( ج و الأم ي ه ر رئاس ق أم ن طري ع

ي  )01 /01( ؤرخ ف ري 27الم ب 2001 فيف رة الجوان صفة مباش ديل و ب ذا التع س ه ث يم ، حي

  .صلب القانون و مواده الأساسيةالإدارية في تسير بنك الجزائر فقط دون المساس ب
  

د أن                           حيث جاء هذا القانون ليفصل بين مجلس إدارة البنك المرآزي و مجلس النقد و القرض بع

ة آمجلس                   آان مجلس النقد و القرض يقوم بوظيفتين في السابق الأول بوصفه آمجلس للإدارة و الثاني

سير  ديل ت ذا التع د و القرض حيث أصبح بموجب ه والي للنق ى الت ولاه عل ه يت ر و إدارت ك الجزائ  بن

  .نواب المحافظ و مجلس إدارة بدلا من مجلس النقد و القرض) 3( محافظ يساعده ثلاث 
  

ضاء و          افظ آأع واب المح سيا و ن افظ رئي ن المح ر م ك الجزائ س إدارة بن ون مجل و يتك

د و القرض فيتكون بموجب       أما مجلس النق  . ]88[موظفين سامين يعينهم رئيس الجمهورية    ) 03(ثلاثة

لاث    ر، و ث ك الجزائ س إدارة بن ن مجل ن أعضاء م ديل م ذا التع م ) 03(ه ارون بحك شخصيات يخت

ان سبعة     ) 10( عشرة   أعضائهآفاءتهم في المسائل النقدية و الاقتصادية، و هكذا أصبح عدده            بعدما آ

  .أعضاء في السابق) 07(
  

   لقرضلنقد و ابا المتعلق 11/ 03 الأمر .1.3.34.
رض        د و الق انون النق اني لق ديل الث اء التع د ج ي  ) 90/10( لق ر الرئاس ق الأم ن طري ع

الي           الإ ليدخل ضمن    2003 أوت   26المؤرخ في   ) 03/11( دان الم ر في المي ة للجزائ لتزامات الدولي

ة ومن أجل تكيف النظام                    إو المصرفي، و   ساحة المصرفية الجزائري دة في ال ستجابة للتطورات الجدي

  :)85(ص] 78[والمقاييس العالمية و يهدف إلى مصرفي ال
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ر                       - ين إدارة بنك الجزائ  تمكين بنك الجزائر من ممارسة صلاحياته بشكل أفضل من خلال الفصل ب

ة سعر   ة و سياس سياسة النقدي ي مجال ال يع صلاحيات المجلس ف د والفرض و توس ين مجلس النق وب

  .الصرف و التنظيم و الإشراف

ق إعلام مختلف                          تع  - ك عن طري الي، وذل ة في المجال الم ر و الحكوم زيز التشاور بين بنك الجزائ

ة لإدارة    ر ووزارة المالي ك الجزائ ين بن شترآة ب ة م شاء لجن ة و إن اريره دوري ة بتق سات الدولي المؤس

 .الأرصدة الخارجية و المديونية العمومية و تحقيق سيولة أفضل في تداول المعلومات المالية
  

ديل             - أن التع ذآر، ف سابقة ال ى الأهداف ال تهيئة الظروف من أجل حماية أفضل للمصارف إضافة إل

 :)86(ص] 78[يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية
 

ة و    * ر المدفوع ستحقات غي اطر و الم ة المخ ى ضمان مرآزي سهر عل ة ت ة مراقب شاء هيئ إشراك إن

 .مراقبة للمصارف و المؤسسات المالية في عملية الالمهنة
  

 .تحديد صلاحيات اللجنة المصرفية*

ل    * صارف بتموي الكي الم سماح لم دم ال ا ع صارف الخاصة و منه شاء الم دة لإن روط جدي اد ش إيج

  .مشاريع الاقتصادية من المصارف التي يملكونها
  

سبة   03/11       ومن خلال القراءة القانونية للأمر    وى بالن نفس المحت   نجد أن معظم المواد جاءت ب

انون  اد بعض 90/10لق اءت ب؛ مع ي ج واد الت دةأالم انون  ضفات جدي ن ق ادة م ل م اء آ م إلغ ،آما ت

  . المتعلق بالنقد والقرض03/11 تخالف الأمر 90/10
  

   إنشاء نظام تأمين الودائع المصرفية.5.1.3.3
المي ا                  سياق الع ذي  إن إنشاء نظام التأمين على الودائع المصرفية في الجزائر لا يخرج عن ال ل

الم، و يمكن إيجاز العوامل التي أدت         أنشئت على أثره آثيرا من الأنظمة التأمين على الودائع في الع

  ):94(ص] 87[ةإلى إنشاء نظام التأمين على الودائع في الجزائر إلى الأسباب التالي
  

ام               - ع ع ه م      2003ظهور ما يسمىّ بأزمة الخليفة بنكّ مع مطل سبب في ا ت ن  و إعلان إفلاسه، و م

ى الخاص             ام و حت ديرات     . ضياع لأموال و حقوق المودعين و ضياع للمال الع شير بعض التق حيث ت

 .مليار من جراء إفلاس هذا المصرف)1.5( إلى تحمل خزينة العمومية حوالي
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نتيجة للعامل السابق حدثت أزمة في ثقة في المصارف الخاص، وهذا بعد الفضائح التي أصبحت                   -

ك تفجرت     الخاصة؛ ت المشبوهة التي تتم في بعض المصارف         تظهر و تكشف التعاملا    ر ذل ى أث  وعل

 . التجاري و الذي تم إفلاسه هو أيضاالصناعي وفضيحة البنك 
 

ى المصارف                 - ر صرامة عل ة في فرض انضباط أآث ى رأسها النقدي ة و عل رغبة السلطات العمومي

 .بهدف ضمان استقرار النظام المصرفي
  

ة                     إين الودائع في الجزائر     يأتي إنشاء نظام التأم     - ة الدولي ة و النقدي ستجابة لتوصيات المؤسسات المالي

بضرورة تطوير آليات الإشراف و الرقابة على المصارف من         ) البنك العالمي، صندوق النقد الدولي    ( 

 .أجل فرض الإنضباظ السوقي و توفير عوامل خلق مناخ تنافسي سليم، و بيئة مصرفية سليمة
  

ر ي - ي الجزائ ع ف ى الودائ أمين عل ام الت شاء نظ ة إأتي إن ر و تهيئ ة للجزائ تحقاقات القادم تعداد للاس س

ى                         ى وشك الانضمام إل ر عل سة ، و إن الجزائ ة المناف ستطيع مواجه ة المصرفية لت الظروف للمنظوم

ذا      المنظمة العالمية للتجارة و بالتالي المصادقة على اتفاقية تحرير الخدمات المالية و ا             لمصرفية في ه

ر          ضى الأم ر بمقت ي الجزائ صرفية ف ع الم ى الودائ أمين عل ام الت يس نظ م تأس ار ت ) 03/11( الإط

ل صندوق       2003 أوت   26المؤرخ في    ، وقد نص على انه يجب على المصارف أن تشارك في تموي

ى صندوق الض                      دفع إل ى آل مصرف أن ي مان ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية، و يتعين عل

د و القرض آل            ] .88[على الأآثر من مبلغ الوديعة    %) 01(علاوة سنوية نسبتها    و يحدد مجلس النق

ذا                         ودع، و لا يمكن استغلال ه نح لكل م سنة مبلغ العلاوة المذآورة ، آما يحدد مبلغ الضمان الذي تم

الغ الت               ضمان المب ذا ال ا لا يغطي ه دفع، آم ارة   الضمان إلا في حالة توقف المصرف عن ال ي هي عب

 .عن تسبيقات المصارف فيما بينها
  

   تطهير المصارف العمومية و انفتاح القطاع المصرفي.2.3.3
ي             رة ف ديوان المتعث راآم ال ر بت ي الجزائ شرين ف رن الع ن الق سعينات م ة الت زت مرحل تمي

ر المصارف العمو                        م تطهي ذا إطار ت سابقة و في ه ة ال ات المرحل ة  المصارف العمومية نتيجة مخلف مي

وإعطائها الدور المناسب ، مقابل ذلك ظهرت لأول مرة في الجزائر المصارف الخاصة سواء آانت                 

  . محلية أو أجنبية
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  تطهير المصارف العمومية .1.2.3.3
ستقلة                 ة م في إطار تدعيم الهيكل الجديد للمصارف العمومية و المتمثل في آونها آيانات قانوني

ة ،        تم القيام بتطهير حافظات المصا     ذا      رف العمومية وآذلك الاهتمام بتطوير قدراتها التنظيمي  و في ه

سنوات             ذا خلال ال ر و ه ا تحت إشراف بنك الجزائ ة ديونه ة مراجع -1991( الإطار تم القيام بعملي

  .ولقد مست هذه  الإجراءات المستوى المالي و التنظيمي) 1993-1994-1995
  

الي- ستوى الم ى الم سلطات الع:  عل ة حافظات المصارف قامت ال ادة هيكل ة بإع ة،مومي د    العمومي  فق

ت  د قام ه فق د و علي درة للعائ ر الم صرفية غي وق الم ة الحق ادة هيكل ة بإع ة العمومي ت الخزين              قام

  :)34(ص] 72[بما يلي

ارب * ا يق ل م درة   275تحوي ر الم وق المصرفية غي ة للحق ة العمومي ن طرف الخزين ار م ار دين  ملي

  . إلى سندات طويلة الأجللعائد

ة لتعويض خسائر                   168 دفع مبلغ يقدر  بـ       * ذا من طرف الخزين  مليار دينار لصالح المصارف و ه

م      ل دع ن اج صارف م ن طرف الم ة م ة الممنوح روض الخارجي سديدات الق ن ت ة ع صرف الناتج ال

  .توازن ميزان المدفوعات

لخزينة لحقوق مصرفية غير مدرة لعائد الشرآة        مليار دينار إلى سندات ا     187 تحويل بمبلغ يقدر بـ      *

  )...الشرآة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، شرآة سونلغاز ( الوطنية 
  

سيير- ستوى الت ى الم راجعين              :  عل ة للم ة المختلف ارير التقويمي اس التق ى أس رامج عل دة ب داد ع م إع ت

ق بت          رامج تتعل ذه الب ة      و آذلك تقارير بنك الجزائر، ه طوير و عصرنة الوظائف للمصارف و المتمثل

  .في الوظيفة التجارية و المحاسبية و نظام المعلومات و تسييره
  

و في نفس الوقت قام بنك الجزائر باتخاذ عدة تدابير تهدف إلى تحديث و عصرنة المصارف                  

ين المصار                  ا ب ة م املات النقدي ) SATIM(فو العمليات المصرفية، حيث تم تكوين شرآة أتمتت المع

دفع   ائل ال ع وس وير و تنوي ايير تط ن وضع مع ت بالبحث ع ي آلف ب ).35(ص] 72[الت ي جان ا ف  آم

الإطار تكوين الموارد البشرية فتم إنشاء المدرسة العليا للمصرفة و التي تكوين متخصصين في ميدان               

ا  ري، فضلا عن تكثيف التع ام المصرفي الجزائ ات تحديث النظ ع المصارف يتماشى و متطلب ون م

ن خلال    ري م صاد الجزائ ى الاقت امجين عل ق برن م تطبي ة، حيث ت ة الدول ة و النقدي المؤسسات المالي

ك خلال    ة و ذل ذه المؤسسات الدولي ن طرف ه ة م رامج التثبيت المعلن ي و ب صحيح الهيكل رامج الت ب

نوات ى 1992(س ي و ) 1995 إل صحيح الهيكل رامج الت سبة لب رامج ) 1998 – 1995(بالن لب
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ة                 ).124(ص] 89[بيتالتث سياسة النقدي ذا الإطار دعم ال م في ه ة   وة ص اخ حيث ت             الإصلاحات المالي

  .الجزائر عامةو المصرفية في 
  

ا من جانب الخدمات                    شراآة، آم ا نحو الخوصصة و ال ة عمله و واصلت المصارف العمومي

زها القرض الاستهلاآي، القرض       المصرفية فقد تم إدخال عدة منتجات مصرفية جديدة و التي من أبر           

  .العقاري، تمويل السكن، المساهمة في الاآتتاب السندات 
  

ـ     ة ب صارف العمومي ار الم صرفية احتك ساحة الم ي ال ا ف جلت عموم سوق %90و س ن ال  م

صرفي،  ـ     الم در ب افي، إذا يق ر آ ل غي ي يظ ا الجغراف الات و توزيعه دد الوآ ة 1000 إلا أن ع  وآال

صارف ال سبة للم ل  بالن صرفية لك ة م سبته وآال ا ن ة أو م كن30عمومي ف س ي  ).02(ص] 90[ أل وه

  .تعتبر نسبة ضعيفة، خاصة أن مساحة الجزائر آبيرة
  

 نفتاح القطاع المصرفي الجزائريإ .2.2.3.3
د والقرض     ) 03/11(والأمر)10 /90( لقد سمح قانون النقد و القرض          ق بالنق شاء   المتعل ، بإن

ا            المصارف الخاصة سواء الأ    شراآة، فسحب أخر الإحصائيات طبع جنبية أو الوطنية أو عن طريق ال

ر من                     مصرف   22بعد تصفية بنك الخليفة و البنك التجاري و الصناعي و يونين بنك، حيث بلغت أآث

خاص معتمد من قبل مجلس القرض و النقد، منها مصارف جزائرية و أخرى مختلطة و أخرى فروع             

ل الم  ة، لا تمث صارف دولي ل   للم وى اق ة س ة والأجنبي افظ %) 10(صارف الخاصة الوطني ن المح م

  ).02(ص] 91[المصرفية و من الموارد المودعة و من رقم الأعمال و من حصص السوق
  

ام        ى النظ لبا عل أثير س ي الت ذآر ف سابقة ال ة ال صارف الخاص صفية الم ضية ت اهمت ق د س لق

ة و ا          را      المصرفي آكل و خصوصا على المصارف الخاصة الباقي م تعرف تطورا آبي ي ل دا من   إلت بت

رض     د و الق انون النق دور ق دة     ) 10 /90( ص ة المعتم صارف الخاص ب الم ظ أن أغل و الملاح

تفادت            ات محددة، حيث اس شاطاتها محصور في عملي متخصصة أساسا آمصارف للأعمال لا يزال ن

  .صارف الخاصة  فمزالة التجربة فتية للم).2(ص] 91[من تدابير تحرير التجارة الخارجية
  

ا           النظر لحجمه صرفية، ب ة الم ا المنظوم ة عرفته م أزم ة أه ك الخليف صفية بن كلت ت                ش

 و آان يتمتع بوضع خاص من  1998 و اعتمد عام  1997و تعدياتها، فبنك الخليفة الذي تأسس عام   
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 وآالة مصرفية منها    130آونه مصرف وفق المعاير الدولية ويعتبر بنك إيداع و آان المصرف يملك             

  . ).2(ص] 91[ معتمدة من قبل بنك الجزائر12
  

ك  ك، بن ونين بن ري، ي دولي الجزائ ك ال ا آل من بن ي تعرض له صفية الت ة الت  بالإضافة حال

ة لتنظيم               .الصناعي و التجاري   سلطة النقدي فأثر ذلك على القطاع المصرفي الجزائري و تطلب تدخل ال

اد أن    ذا القطاع من خلال إيج ع  ه أمين الودائ ة لت ذلك  ( ظم شاء صندوق مكلف ب ة  ) إن و تحملت الخزين

  .ل خليفة بنكّآالعمومية خسائر الناجمة عن إفلاسّ 
  

أما عن المصارف الخاصة الأجنبية، فهي تعمل في الغالب لأجل مصالح بلدها الاقتصادية من              

  .ات الأجنبيةخلال تمويل احتياجات قطاع المحروقات في الجزائر و تحويل عوائد الشرآ
  

ر من                   ة قصيرة تتطلب الكثي ر تجرب وتجدر الإشارة أن تجربة المصارف الخاصة في الجزائ

ل دور   ا فضلا عن تفعي ا و تطويره دعيمها وتنظيمه ة ت ى الدول ن عل د م لا ب ودات الإضافية، ف المجه

مصارف بصفة   البورصة و السوق النقدية فهي الأماآن الملائمة لعمل القطاع الخاص بصفة عامة و ال             

اد نظام مصرفي                 ،خاصة و أن تجعل القطاع العمومي المصرفي مكمل  للقطاع الخاص حتى يمكن إيج

  .قتصاديالإآامل و متكامل يستجيب لمتطلبات التحول 
  

   المصرفي الجزائريوأثارها على النظامتفاقية الشراآة الاورمتوسطة إ.3.2.3.3
وانين المن    ن الق رض م د والق انون النق ر ق تثمار  يعتب ة للاس يظم ال  الأجنب ي الجزائر،وانتق  ف

وال رؤوس اح    الأم ذا الانفت زز ه د تع ارج ،وق ى الخ ن وال ع م ين  بتوقي ات ب ر اتفاقي اد الجزائ  والاتح

ي ب معو الأورب ات تجسدت ه جل ا تبع امجأساس ي برن ه ) MEDA( ف زء من ذي ج اع وال ست القط م

  .المصرفي
  

في  الأوربي بين الجزائر والاتحاد     2000ديسبر19في  الموقعة  يهدف برنامج اتفاقية الشراآة     

صرفي   الي والم ه الم ىجانب ين    إل سة ب ة المناف ر وترقي ي الجزائ صرفي ف الي والم اع الم ديث القط  تح

ذا في                  ى تطوير المؤسسات الخاصة ،وه درتها عل و   إطار مؤسسات القطاع المصرفي وق شجيع النم  ت

صادي  شراآة الاقت افة ،وال ى بالإض ل إل نتأهي ل م الي   آ صرفي والم اع الم ل  القط صادي آك والاقت

لونة           وروالاللاندماج في منطقة     ة برش ا دلت اتفاقي ادل الحر مثلن ضا متوسطي للتب ر   إ وأي ة الجزائ تفاقي

   .الأوربيالاتحاد و
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  ):22(ص] 92[ التالية الإجراءات عن طريق تطبيق الأهدافويتم تحقيق هذه 

  ؛ية المصارف والمؤسسات المالتأهيل إدارة - 

  ؛المصارف الجزائرية والأوربية في الشرآة مابين المساهمة -

  ؛تطوير المنظومة التشريعية المصرفية الجزائرية -

  ؛ المساهمة في تطوير آفاءة المعلومة المالية-

  :  تحسين فعالية القطاع المصرفي عن طريق -

  .المخاطر تسير والتسيير، وخاصة نظام المعلومات وإصلاحتجديد *     

  ؛تبني احتياجات الزبائن*     

  ؛المصرفيالتسويق *     

  : السوق المالي عن طريق المتعامليندة عمسا -

  ؛والاتصالتعريف وتطوير مخطط المعلومات *     

  الثانوية؛ الأسواقتطوير *     

  ؛الإدارةتحسين معاير *     

  : التكوين المالي والمصرفي عن طريق إجراءاتمساندة  -

  ؛يد التكوين حسب الاحتياجاتتحد*     

 ؛تقديم العون فيما يخص التكوين الداخلي*     
  

   2004 هيكل الجهاز المصرفي الجزائري حتى عام .4.2.3.3
ة،                    سية ثلاث يتكون الجهاز المصرفي الحالي الذي يقع على رأسه بنك الجزائر من قطاعات رئي

ة و الم             شقيها العام ة ب ل و فق             هي المصارف، المؤسسات المالي ى مكاتب التمثي تخصصة بالإضافة إل

 :الشكل التالي
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   بنك الجزائر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سيتي بنك )1
  القرض المليوني  )2
البنك العربي البريطاني  )3

  التجاري
  اتحاد بنوك العرب والمالية )4
  ي والتجاري القرض الصناع )5
  القرض الفلاحي )6
  بنك تونس الدولي   )7

   

 بنك الخارجي الجزائري
  بنك الوطني الجزائري 

ك الفلاحة والتنمية 
  ريفية 

  ك التنمية المحلية
  قرض الشعبي الجزائري

  للتوفير يصندوق الوطن
  بنك/الاحتياط

  ك  البركة الجزائري
 –ك الغرب التعاوني 

  جزائر
  مجمع الجزائري للبنوك

  تيكس بنك
  لجزائرا- لشركة العامة

  يتي بنك 
  بنك المتوسط العام 

للتعاون ي صندوق الوطن
  فلاحي

   الجزائر-ك العرب 
  ك ترست الجزائر 

  ك اركو 
  لخليج ا -ك الجزائر 

ك هاو سنك للتجارة 
  .المالية

 
جزائري حتى العام ) : 09(شكل رقم  ] 93[2004هيكل القطاع المصرفي  

)15(ص

  بنك المنى )1
   سوفي ناس بنك )2

  المؤسسات المالية

  المؤسسات المالية العامة 

  مكاتب التمثيل

  المؤسسات المالية المتخصصة

 المصارف

1( Final EP  
مؤسسة إعادة تمويل الخط  )2

 العقاري
تعاونية رابطة العرب  )3

  )مؤسسة القرض (

       تشخيص واقع المنظومة المصرفية الجزائرية.3.3.3
تمثل المنظومة المصرفية المحور الرئيسي لأي إصلاح أو أي تحول إلا أنها تواجه في الوقت               

شا    ود خارج                       لراهن عدة م داول النق دمها، أو ت اليب تق ة المصرفية و أس أداء الخدم آل سواء تعلقت ب

ر   ي الجزائ ة ف صالات و المعلوماتي مية فضلا عن عجز وضعف قطاع الات سوق المصرفية الرس ل

 :يأتي لذي يشكل عاملا هاما في تطوير الخدمة المصرفية، و سنحاول إبراز ذلك من خلال ما
  

  
ال )1
ال )2
بن )3

ال
بن )4
ال )5
6( 

و
بن )7
بن )8

ال
ال )9

نا )10
ا )11
س )12
ال )13
ال )14

ال
بن )15
بن )16
بن )17
بن )18
بن )19

و
   
  
  
ال
.  
ا

ا

ا
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   حترافيةالإ  فقدان.1.3.3.3
دان    صد بفق اذ     الإيق ي اتخ صارف ف اه الم سلطات اتج سبي لل دائم الن ي الخضوع ال ة ه حترافي

ة، أ  سات العمومي روض للمؤس نح الق رارات م ع  ضق زة م ة  و المتمي ر العادي ة غي ك العلاق ى ذل ف إل

  .)10(ص] 94[القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص
  

ة          د للمصارف الجزائري اتج                 فرغم الترتيب الجي ال، وهو ن م الأعم ال و رق  من حيث رأس الم

ة لا                    رة، إلا أن المصارف الجزائري زال  أساسا عن فائض السيولة التي تتمتع به خلال السنوات الأخي ت

ة ،      ر                   و بعيدة عن المعاير الدولي زال يخضع لقواعد غي ة لا ي سيير المحافظ في المصارف الجزائري  ت

رغم من           تجارية بل أن عوامل عديدة تتدخل لتحد       ى ال ة   إيد قرارات المصارف عل تقلاليتها الظاهري             ،س

ا يعرف بإصلاحات  شاريع الإصلاح المصرفي ، أو م ك أن م ن ذل ر م اني( و الأآث ل الث م ) الجي ، ل

مية           ادة الرس ات إع رة لعملي ة الكبي م آلف نوات الماضية رغ ديم ملموس خلال الخمس س تعرف أي تق

أآثر من        و تطهير المحافظ     درت ب ادل           750التي ق ا يع ار، أو م ار دين ار دولار   10 ملي و آلفت   .   ملي

ة              ى المؤسسات و الدول ستحقة عل ديون الم ر ال ة و تطهي ادة رسملة المصارف العمومي أخر عملية لإع

   ).12(ص] 94[ مليار دينار340 حوالي 2003لعام 
  

سيطر ع                زال ت ة لا ت ة المصرفية، حيث        بالإضافة إلى ذلك أن المصارف العمومي ى المنظوم ل

م تكن       )90%(تمثل ما يقارب ر ل ادة الرسملة و التطهي من حجم السوق المصرفية ، غير أن نتائج إع

ر الوضع، و     ة الخدمات المصرفية      إفي المستوى المأمول، بل آانت ضعيفة و لم تغي ى طبيع تنادا إل س

ويلات و     دة التح ر بم ق الأم واء تعل صارف س ل الم ن قب ة م املات  المقدم الات التع يص أو مج  التخل

ا أن               المصرفية، فالمصارف الجزائرية لا تزال تسيير وفق الطرق التقليدية في آثير من المجالات، آم

سيولة                 ة و التعامل وفق النسب الخاصة بال اير الدولي د عن المع دة آل البع مدة التحويلات لا تزال بعي

ة           النقدية  و القدرة على الدفع و تأثير بنك الجز          ائر لا يزال آبيرا، ولا تزال المصارف الخاصة المحلي

ل            ذلك، و تظ ة ب صارف الأجنبي سمح للم ا ي ة بينم سوق النقدي ى ال ول إل ي الوص ع ف ن المن اني م تع

م              شكل إحدى أه تثمار فهي ت دفع الاس ات ل ا آلي المصارف الجزائرية عبارة عن شبابيك للدفع أآثر منه

ة في            العراقيل الاستثمار، إلى جانب العق     اد مقلق ار الصناعي و البيروقراطية و الرشوة التي أخذت أبع

  .الجزائر
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  عدم فعالية المنظومة المصرفية.2.3.3.3
  :يمكن تحليل عدم فعالية المنظومة المصرفية من حيث الوساطة المصرفية على مستويين هما  

ة  - ة المالي دم الفعالي ة      :  ع ة بكلف اطة المالي ة الوس ة منظوم اس فعالي دمها               تق ي تق دمات الت اج الخ إنت

وع          ار تن ين الاعتب سألة أن يأخذ بع ذه الم ائن، و تقتضي ه اول الزب ضعها في متن و المعلومات التي ت

ة                  صادية، و نظرا لكون منظوم ع الأعوان الاقت شكل أفضل حاجات جمي الخدمات المقدمة التي تلبي ب

ة      ات قديم ول منتوج دة ح ت جام صرفية بقي ع (الم روض  جمي نح الق ار، م اج  )الادخ ة إنت ، و أن آلف

  :)62(ص] 95[الخدمات التي تقدمها المصارف مرتفعة بسبب

سة    * ة المناف ى قل ا، بالإضافة إل ا فيه تعمال التكنولوجي ة اس صرفية، و قل دمات الم شكيلة الخ  ضعف ت

  .المصرفية
  

ه إستراتيجية                      سرعة و إن      إن التأخر المسجل في هذا الميدان الحساس يجب أن تحدد ل ذ ب تنفي

الا       ة، لان مث ة اللازم ة و التقني شرية و المادي ائل الب ا الوس د له ستوى    : ترص ى م لام عل اب الإع غي

المصارف الجزائرية جعل من الصعوبة اخذ قرارات سليمة على مستوى الاستثمارات ، و لهذا أصبح      

ضافة           ة الم ق القيم ي تحق صرفية آ سة م ل مؤس ة لك رورة ملح وم ض لام الي ات  الإع ص النفق                و تقل

ات التحديث التي أصبحت من الأساسيات التوجه                       و تسيطر عليها، لذلك أصبح من اللازم القيام بعملي

ر من خلال دخول       د للجزائ ذ و انضمامها المرتقب       إالجدي ز التنفي ة حي شراآة الاورو جزائري ة ال تفاقي

ل ال      ب جع ا يتطل ارة، مم ة للتج ة العالمي ى المنظم ي     إل سة الت ى المناف ادرة عل ة ق صارف الجزائري م

  .لكترونيةإستواجهها و من بين التحديثات هي تحديث وسائل الدفع و جعلها 
  

ة          :  عدم الفعالية الاقتصادية   - ة الوساطة ذات فعالي ر منظوم د لنظام         إتعتب سيير جي صاديا إذا قامت بت قت

  :تيو هي على النحو الأ. الدفع و خصصت له الموارد تخصص جيدا

  :  نظام الدفع في المصارف الجزائرية- 

ل                      ك من اجل تحوي املين و ذل ر المتع إن نظام الدفع هو مجموعة التسويات لمجموعة من دوائ

ا    ه التكنولوجي سمح ب ا ت دود مم ريع و مح ي وقت س اطر و ف ل المخ ة و بأق ل تكلف ين طرفين بأق يم ب ق

  ).15(ص] 73[المتوفرة في وقت معين
  

م أسباب                  نطلاق من التع  إو   ود أه دائيا و تع ازال ب ريف يمكن القول أن نظام الدفع الجزائري م

م    سها رغ ة نف ى المنظوم ك إل صالات                  الإذل اع الات اص قط شكل خ يط و ب ة للمح ات الموجه تهام

  .و المعلومات، فمزال التجار و الزبائن يتعاملون بالنقود، و حتى الشيك لا يلقي رواج في التعامل
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ر و المصارف و ك الجزائ ين بن شترآة ب سؤولية م دفع م ة ال سؤولية أنظم ى م ة تبق ي العامل  ف

 .الجزائر  و طبعا القطاعات الموفرة و المنتجة لتكنولوجيات المعلومات  والاتصالات في الجزائر
  

  : تخصيص الموارد-

وال المتاحة للم              ع الأم تم توزي ا ي ة التي بموجبه وارد العملي ى يقصد بتخصيص الم صرف عل

ة ق الربحي سيولة و تحقي ات ال ين احتياج ة ب ضمن الملائم ة ت ة، بطريق تخدامات المختلف ود الاس                 بن

  .)18(ص] 94[و العائد
  

ة    يما المصارف العمومي ة لاس ي المصارف التجاري وارد ف ات تخصص الم درات فعملي ا لق  تكون تبع

  :)18(ص] 94[ بما يلياقتصادية حيث تتسم هذه الوظيفة في المصارف غير

  .إفراط في حجم القروض الممنوحة على المكشوف* 

 ؛ضعف مناهج تحليل درجة المخاطرة* 

 ؛طول في عمليات دراسة ملفات القروض* 

  ؛ضعف عمليات المراقبة و المتابعة* 
 

ائج دراسة الجدوى                         ى نت دون الرجوع إل نح قروض ب ات م ان عملي صادية             الإو مهما يكن ف قت

  .لا يمكنها من تخصيص الموارد بفعالية و لا تستجيب للاقتصاد السوق
  

ى أداء                       ر عل شكل آبي ؤثر ب م ي ك ل ر إلا أن ذل ا الجزائ رغم آل جهود الإصلاحات التي قامت به

أطير              ة      داخل   المصارف الجزائرية، و يرجع ذلك إلى في عجز في الت المؤسسات المصرفية الجزائري

ة،  حيث لا توجد إلا مدرسة و  ر آافي ك     احدة متخصصة و غي ى ذل ة    ضيف إل ة و المتابع  ضعف الرقاب

صارف ال الم ى أعم ذا يجب ،عل ى   و له تراتيجيات  عل ادئ و اس ة وضع أسس و مب سلطات النقدي ال

وجب على المصارف إتباعها لمواجهة التحديات المستقبلية و بالتالي المرور إلى العصرنة و التحديث                

  .بسهولة
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 خلاصة 
 

 

          

ا الب                    دة إصلاحات أفرزته ذا بع ا ه ى يومن شأته إل ذ ن ري من ة يئ لقد مر النظام المصرفي الجزائ

ل وطني     1971 و 1970الداخلية و الخارجية ، فبعد أن آان الهدف من إصلاحات           اء نظام تموي  بن

ة و الم         الإ يستجيب لمتطلبات التنمية     جزائري ام   قتصادية أن ذلك، جاءت الإصلاحات النقدي صرفية لع

ا   1986 رى و منه شاآل أخ الج م و    إ لتع ه نح تح التوج زي و تف ك المرآ صارف و البن تقلالية الم س

د  و القرض  انون النق اء ق م ج سوق، ث صاد ال ري) 10 / 90(اقت ام المصرفي الجزائ ة النظ ر بني             لغي

ك بإدخال المصارف الخاصة الو                    سوق و ذل صاد ال ى       و يجعله نظام يتلاءم مع اقت ة إل ة و الأجنبي طني

 .السوق المصرفية
  

و ما يميز هذه الإصلاحات أنها لم تمس مباشرة مستوى أداء الخدمة المصرفية في المصارف                 

ة، و ظهر                    ة تقليدي ة دون المستوى و بقي ا، فبقيت الخدم ذي    الإلاسيما العمومية منه وازي ال صاد الم قت

ى   إ اري و حت شاط التج ى الن وى عل سبة آحت صرفي بن رةالم ي   بي ضل ف شيك لا يف ى ال ، و أصبح حت

 .التعاملات التجارية رغم آل الجهود المبذولة
  

ة عن     د المصارف الجزائري و بع ضا ه ه أي ن قول ا يمك ايير المصرفيةو م دة المع ة، لع  الدولي

دم   ى الخصوص ع ا عل باب و منه ات و  إأس ا المعلوم تعمال تكنولوجي ة  الإس ي أداء الخدم صالات ف ت

صرفية و الت  صرفية        الم ة الم بحت الخدم ث أص الي، حي د و الم ت و الجه وفر الوق ة الإي ت              لكتروني

الم   الإو المصارف   ة المصرفية في الع ة سمات تطور الأنظم وع من الخدمات   . لكتروني ذا الن فهل له

 .وجود في الجزائر و آيف يمكن تطويرها، عموما سنحاول إبراز ذلك من خلال الفصل الموالي
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  4الفصــل 
  النظام المصرفي الجزائريفي  الإلكترونية  الصيرفةعتمادإ 

 
 
 
  

 ولا تقليدية، بأنها خدمة الجزائري،ما يميز الخدمة المصرفية التي يطرحها النظام المصرفي 

 تحديث الخدمة المصرفية في  التفكير فيأبد لذلك المتقدمة،تتناسب مع ما هو حاصل في الدول 

 .عصرية جعلهابالجزائر وذلك 
  

 تحديث وسائل الدفع بمختلف أنواعها يومن بين أهم عناصر التحديث للخدمة المصرفية ه

 .عتماد الصيرفة الإلكترونية في الجزائر إسهل يوجعلها وسائل دفع إلكترونية ، حتى 
  

في النظام عتماد الصيرفة الإلكترونية إسبل وسنحاول في هذا الفصل التطرق فيه إلى 

 الخدمة نتطرق فيه إلى واقع، وذلك من خلال ثلاث مباحث ، أما المبحث الأول  الجزائريالمصرفي

إلى تحديث وسائل  الدفع في  النظام آعنصر بالإضافة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري  

، أما المبحث الثاني نبز فيه إشكالية لعصرنة الخدمة المصرفية في النظام  المصرفي  الجزائري

 .لكترونية في الجزائرالإماد الصيرفة عتإ
  

 الصيرفة الإلكترونية عتماد وتطويرالمقترح لإوفي المبحث الثالث والأخير نتكلم عن مشروع 

 ستخدامإستخدام التسوية الإجمالية الفورية وتطوير إفي الجزائر من خلال ثلاث عناصر مهمة ، وهي 

 المصارف تستعدادإ، فضلاً عن نترنت في الجزائرالأالمصرفية والنقود الإلكترونية  وشبكة  بطاقات

 . الصيرفة الإلكترونية في الجزائر ادعتمإالجزائر في ظل 
  

   تحديث الخدمة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري.41.
شهد النظام المصرفي الجزائري تطورًا آبيرًا في السنوات الأخيرة نتيجة الجهود التي بذلتها 

وإصلاحه وتطوره، آما تعددت الخطوات التي بذلتها المؤسسات المصرفية العاملة الجزائر لتحريره 
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في الجزائر من تحسين خدماتها وتطويرها ، لكنها أثمرت هذه الجهود على نتائج غير آافية ولا 

  .تتناسب مع الوضع الداخلي والخارجي ، لذلك لابد من المزيد من التحديث والتطوير 
  

  لمصرفية في النظام المصرفي الجزائريواقع الخدمة ا .1.1.4
رغم آل الإصلاحات المصرفية التي قامت بها الجزائر ، إلا أن واقع الخدمة المصرفية لا 

   . تقليدية ، وسنبرز ذلك من العناصر الآتية الذآروبقيةيعكس ذلك ، فهي غير مطابقة للمعايير الدولية 
  

  صرفي الجزائري سمات الخدمة المصرفية في النظام الم.1.1.1.4
  : تتسم الخدمة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري حاليا بما يلي

ـ خدمات مصرفية تقليدية لا تستجيب حتى لأبسط التطور الحاصر في المجتمع ، ففي الوقت الذي 

 خدمة لزبائنها ، فإن المصارف الجزائرية لا تصل 360تقوم فيه المصارف في العالم بتقديم أآثر من 

 خدمة 40بـ  ى إلى مستوى خدمات المصرفية المقدمة في الدول النامية ، حيث تقدر في الجزائرحت

 ).399(ص] 96[مصرفية مما يقلل من قدرتها التنافسية وتنمية رأسمالها
  

  .ـ غياب التسويق المصرفي، الشئ الذي يقف آعائق أمام هذه المصارف في تسويق الخدمة المصرفية

ائدة وتوفر الاستثمارات المربحة في السوق السوداء ، بالإضافة إلى التهرب ـ انخفاض معدلات الف

 مليار 1400أآثر من ( الضريبي والاستفادة من تكاليف الفرص البديلة في الدائرة غير الرسمية 

  )  .دينار جزائري خارج الدائرة الرسمية للتداول 

خلي وتبادل المعلومات بين مختلف الهياآل متداد المجال الجغرافي مما يعوق التنسيق الداإـ توسع و

 .للمصرفالإدارية 

  .ـ ثقل الإجراءات البيروقراطية ما يعوق التنسيق الداخلي 

ـ ثقل الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات في المعاملات المصرفية ، حيث تتجاوز فترة دراسة ملف 

ية إلى أخرى يأخذ في الغالب طلب قرض السنة في معظم الأحيان ، آما أن تحصيل شيك من ولا

  .أآثر من شهر 

  .آافية خاصة أن هناك مدرسة وحيدة متخصصة وطنية وغير البشري،ـ ضعف آفاءة وأداء العنصر 

  .ـ استخدام قليل لتكنولوجيا المعلومات داخل المصارف الجزائرية
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 هذا ما أثّر سلبًا   فرغم الإصلاحات المصرفية التي قامت بها الجزائر إلا أنها غير آافية ،   

على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر لاسيما خارج قطاع المحروقات ، وضعف أداء قطاع 

  .السياحة في الجزائر 
  

 ، فيحتاج النظام المصرفي إلى وجود ةالسوق النقدية والسوق الماليأداء فضلاً عن ضعف في 

 لا يمكن تجاهلها ، حيث يتم من خلالها تأمين سوق مالية منظمة ومتطورة لما لها من أهمية بالغة

السيولة النقدية وتوفير أدوات الدفع للمصارف ، ومن خلال ذلك تستطيع هذه المصارف تمويل 

النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته ، وتمكين آذلك السلطات النقدية من ممارسة رقابة فعلية على 

رة إلى أنه تم  فتح أبواب بورصة القيم المنقولة بالجزائر الائتمان والنقود في الاقتصاد ، وتجدر الإشا

 ، وهي بورصة حديثة و فتية ، تتسم بقليل من التعاملات المالية فيها ، وبذلك 1998في جانفي 

  .حرمت المصارف التجارية الجزائرية من مزايا التعامل مع هذه السوق
  

 ويمكن إبراز اليوم،الدولية المعروفة لقد بقي النظام المصرفي الجزائري بعيدًا عن التطورات 

  :التاليأهم هذه التطورات على النحو 
  

حيث انتشرت هذه الظاهرة إثر إزالة القيود على حرآة : ندماج الأسواق المالية الدولية إـ ظاهرة 

رؤوس الأموال ، وتوريد الخدمات المالية والمصرفية ، وزيادة حجم التدفقات الرأسمالية التي فاقت 

زداد المنافسة  بين  اها التجارة العالمية للسلع، مما أدى إلى ارتفاع  عدد المصارف ،وحجم

المصارف حتى في الأسواق المصرفية المحلية ،وترابط الأسواق المالية فما بينها،فأصبح العالم آأنه 

  .سوق مالي موحد ،وهذا ما جعل الأسواق المالية شديد التأثر حتى في الأزمات غير اقتصادية
  

 حيث مع نهاية القرن العشرين الماضي وبداية القرن الواحد والعشرين :المصارفندماج إـ ظاهرة 

                  برزت ظاهرة اندماج المصارف فيما بينها لتشكل مصارف عملاقة متعددة الخدمات

 بعيدة عنها  الظاهرة مزالةالشاملة، فهذه تقدم الخدمة المصرفية ، وأصبحت)المصارف الشاملة (

  .الجزائريةالمصارف 
  

 تعد هذه المصارف تحدي من الدرجة الأولى للنظام المصرفي :الإلكترونيةـ ظاهرة المصارف 

 بحث تتميز المصارف الإلكترونية بقدرتها الفائقة العالمية،الجزائري وآل الأنظمة المصرفية 

 .الأسبوع وخلال جميع أيام انقطاع،والسريعة جدًا على تقديم الخدمات المصرفية في أي وقت ودون 
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   المصارف الجزائرية والتغيرات المستجدة .2.1.1.4
قتصاد الدولي ، فرض الإفي ظل تدويل العمل المصرفي، وتوجه الجزائر نحو الدخول في 

على المصارف الجزائرية مواجهة هذه التغيرات المستجدة ، وتعد خدمات الائتمان المصرفي 

         ،هم المجالات التي تبرز الضرورة للارتقاء بجودتها  والقدرة على المنافسة فيهابمفهومها الشامل أ

فالانتقال إلى عصر المعلوماتية يعني ضرورة تكيف المصارف الجزائرية مع تغيرات وتطورات 

  :المحيط الجديد، هذا التكيف يقتضي اتخاذ عدة إجراءات تعتمد أساسًا على النقاط التالية 
  

  : المصرفيبة أحدث التطورات في العمل مواآ -

 لعل ما يميّز العمل المصرفي في عصر العولمة المالية هو تزايد دور التكنولوجيا في  

 القصوى مما تنتجه تكنولوجيا المعلومات الاستفادةالصناعة المصرفية والسعي الحثيث نحو تحقيق 

ما يتوافق والتطورات الحاصلة في والاتصالات من أجل تطوير قنوات تقديم الخدمة المصرفية ب

  .صناعة الخدمة المصرفية في القرن الواحد والعشرين 
  

وسعيًا منها لمواآبة التطورات في الصناعة المصرفية عملت المصارف الجزائرية على نقل 

 ، حيث شرعت في إدخال 1997العديد من التقنيات المصرفية إلى السوق الوطنية لاسيما منذ سنة 

 جهاز ، أما عن بطاقات الإئتمان فهناك 250 حوالي 2002ب الآلي إذ بلغ عددها سنة آلات السح

   ).199(ص] 97[عدة مشاريع
  

، إلا أن الفجوة الرقمية في المصارف الجزائرية ونظرتها من  المبذولةآل الجهودرغم 

دون تحقيق المصارف الأجنبية  لا تزال آبيرة نظرًا للعديد من المعوقات التي شكلت حجر عثرة 

  : القفزة المأمولة و لعل من أهمها 
  

  ؛نادرًابالشيك المصرفي إلا :مثلاً فهو لا يتعامل المجتمع،ـ غياب ثقافة مصرفية في 

  ؛ـ ضعف الإقبال على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية

  ؛ـ عدم وضوح البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بتنظيم التجارة الإلكترونية

  ؛د المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمة المصرفية الإلكترونية ـ تعد

 ؛الإلكترونيةرتفاع تكلفة إنشاء وصيانة الشبكات المصرفية إـ 
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وفي ظل هذه المتغيرات الجديدة وجدت المصارف الجزائرية نفسها في وضع بالغ الحساسية 

وبداية تطبيق اتفاق الشراآة  المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة انضمام الجزائرلاسيما مع 

الأورجزائرية ، إذ أصبحت ملزمة بتدعيم قدرتها التنافسية وترفع التحديات ،هذه التحديات مرهونة 

عتبار الإبمدى نجاحها في تحقيق مكاسب تقنية المعلومات ، ولعل أهم المحاور التي يجب أخذها بعين 

  : الاتصالات تشمل ما يليستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والإلتعظيم 

  .ـ زيادة الإنفاق الاستثماري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات     

ـ التوسع في استخدام ومدى شبكة مصرفية تكون بمثابة حلقة وصل إلكترونية بين المصارف من     

 وإجراء التسويات جهة وبين باقي فروعها بما يحقق السرعة في تدويل المعلومات الخاصة بالعملاء ،

اللازمة عليها بالإضافة إلى الارتباط بالشبكات الإلكترونية الخاصة بالمصارف العالمية وفي مقدمتها 

 .شبكة الانترنت
  

 ،ـ تنوع الخدمات المصرفية في ضوء التحديات الجديدة التي أصبحت تواجه المصارف الجزائرية

ات المالية غير المصرفية ، والمؤسسات ليس فقط من المصارف الأجنبية بل وحتى من المؤسس

التجارية الأخرى، إزاء هذه التطورات ينبغي على المصارف تدعيم قدرتها التنافسية من خلال تقديم 

حزمة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية تجمع ما بين التنوع والتطور من خلال مفهوم 

 :لحصر المصارف الشاملة ، ومنها على سبيل المثال لا على ا
  

  ؛ الاهتمام بالقروض الاستهلاآية الموجهة لتمويل الاحتياجات الشخصية والعائلية*

  ؛ الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة *

  ؛ئتمان الإيجاري ، عقد الفاتورة لإ ا استخدام أساليب التمويل الجديدة مثل*

 ؛ة  الفنيالاستشارة تقديم القروض المشترآة وزيادة تقديم *
  

  :  ةبالموارد البشريرتقاء الإ -

من الرآائز الأساسية للارتقاء بالأداء المصرفي على اعتبار أن الكفاءة  ةبالموارد البشريعد ت

في الأداء هي مقياس في المصارف ؛ ومن أجل مسايرة أحدث ما وصل إليه العلم في مجال 

اتهم لاستيعاب التطورات في مجال التكنولوجيا المعرفية ينبغي تطوير إمكانيات العاملين وقدر

الخدمات المصرفية ، مما يحقق تحسين مستوى تقديم الخدمة المصرفية ، وتحقيق أفضل استخدام 

للموارد البشرية في المصارف الجزائرية ، ويتطلب الارتقاء بالعنصر البشري تبنى العديد من 

  :)199(ص] 97[الإستراتيجيات نذآر منها
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خبرة ومكاتب الاستشارة الدولية في تدريب الإطارات المصرفية على استخدام  الاستعانة ببيوت ال*

  .أحدث النظم المصرفية 

 . إنشاء المعاهد المتخصصة وتطوير البحث العلمي في ميدان الإدارة المصرفية * 
  

   :المصرفي التسويق ر تطوي-

ضطلع بتوفر تدفق التسويق المصرفي يعني ذلك الجزء من النشاط الإداري للمصرف الذي ي   

الخدمات والمنتجات المصرفية لإشباع رغبات مجموعة معينة من العملاء بما يحقق تعظيم ربحية 

 فالتسويق المصرفي في المصارف ).7(ص] 98[المصرف وتوسعه واستمراره في السوق المصرفية

 ، واحتكار القطاع الجزائرية مازال مستواه ضعيفًا إن لم نقل منعدمًا بسبب غياب المنافسة المصرفية

            ،العام لهذه المصارف بالإضافة إلى أن هيكل المصارف غير مساعد على قيام بالتسويق المصرفي

لذلك لابدً على المصارف أن تقوم بدراسات في مجال التسويق وتطبيق مختلف بحوثه بما يتلاءم 

  .ومتطلبات العصر 
  

ب على المصارف الجزائرية أن تواآب المعايير بالإضافة إلى العناصر السابقة الذآر ، يج

الرأسمالية وأن تستجيب لكفاية رأس المال  وتطور السياسات الائتمانية وان تهتم بإدارة المخاطر 

المصرفية ،آما يجب تفعيل دور الدولة والبنك المرآزي في تطوير النظام ومراقبته والتدخل في وقت 

         ،المصرفية والمساهمة في عمليات تحديث الخدمة ةالحاجة لتفعيل وتنشيط السوق المصرفي

  .وهذا ما نراه في المطلب الموالي 
  

   تحديث الخدمة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري.2.1.4
جتاحت البيئة المالية الدولية ، أصبح لزامًا على المصارف التجارية إفي سياق المتغيرات التي     

ا تقدمه من خدمات آأحد العناصر المحددة للقدرات التنافسية المصرفية في زيادة عنايتها بجودة م

 الداخلية والخارجية ضمن حلقة العولمة المالية ، من خلال تفاعل رأس المال مع المصرفيةالسوق 

 . الحديثة ، مما يستوجب تحديث الخدمة المصرفية في المصارف الجزائرية الاتصالوسائل 
 

ديثالتح تعريف .1.2.1.4
 وقد اآتسب هذا التحديث،في الأدبيات الاقتصادية الغربية بمفهوم " التنمية " لقد ارتبط مفهوم 

 مستوى مشروع من و بذلك أصبح أداة منهجية لتمرير رتقاء،الإ التطوير و التغيير،المفهوم معنى 

  ).25(ص] 99[أعلى منهإلى مستوى 
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 فهو يعتبر عامل ذو قوة للتنمية،مة إذا التحديث يندرج ضمن مستوى الإستراتيجية العا

  .التخلفوفعالية للصراع ضد حالة 
  

فالتحديث هو دراسة شاملة للمتغيرات الاقتصادية مع وضع التعديلات والطرق الواجب 

  ).25(ص] 99[اعتمادها بمسايرة هذا التغير آما أن التحديث نظرية ديناميكية

  :الآتيةث على أنه يعالج ويبحث في المسائل     ومن هذا التعريف يمكن إبراز مواضيع التحدي

  ؛ـ التغيرات الاقتصادية التي طرأت والتي ستطرأ

  ؛التغيراتستيعاب هذه إـ التعديلات التي لابد أن تحدث لتمكن من 

  ؛ـ التنبؤ بالتطور الذي يطرأ في المستقبل 

لمستقبل في ضوء ما ـ رقابة السلطة العامة على تطور آل قطاع بالتأثير على مجرى التطور في ا

  ؛القطاعتغيرات هذا التحصل عليه السلطات من المعرفة العلمية حول 
  

   أساليب التحديث.2.2.1.4
  :)376(ص] 99[تتمثل أساليب التحديث في العناصر التالية

ويتم من خلال الموظفين المؤهلين وذوي التكوين العالي والكفء ، والهدف من هذا : تحسين الإدارة -

 . ، وتتمتع بأآثر ثقة من طرف الزبائن ةومسؤوليلإدارة رشيدة هو جعل ا

ويتم من خلال تطوير الإجراءات والخطوات والمراحل التي ينبغي أن يمر بها : تحسين التسيير  -

 .الزبون حتى يحصل على الخدمة لتصبح أآثر بساطة وأيسر وأعلى درجة من الكفاءة 

 وتنوع الخدمات مما يتلاءم مع احتياجات ورغبات وذلك من خلال زيادة:  تحديث الخدمات - 

 فتسعى المؤسسة لتلبية هذه الرغبات والاحتياجات ، مع زيادة تشكيلة وتطوير وإدخال ،الزبائن

 .تكنولوجيا في الخدمة وأدائها لتصبح أآثر فعالية وتنافسية
 

  المصرفية تحديث الخدمة .3.2.1.4
وى الخدمة المصرفية وتجديدها بتطبيق تقنيات تحديث الخدمة المصرفية هي الرفع من مست

 من هذا المفهوم يجب على ).377(ص] 99[حديثة مسايرة للتوجهات العالمية في تسيير المصارف

 في الجزائر تحسين أدائها في العمليات المصرفية الأساسية وفي الخدمات الجديدة العاملةالمصارف 

تفرض بشكل خاص تحديث الخدمات المصرفية وأنظمة لأن الخطوات القادمة والرهانات المستقبلية 

ستعداد للرهانات القادمة يستوجب تحديث           الإف الدفع وفي رفع مستوى الإدارة في المصارف،

  :)377(ص] 99[ما يلي
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  ؛حتياجات وإشباع حاجيات الأفرادإ تقدير وزيادة المنتجات والخدمات المصرفية لتحقيق *

  ؛ وتشجيع الصادراتستثماراتالإراضية في تمويل ترقية المؤسسات الإقت*

 ؛ تحسين نوعية الخدمات المالية وتطوير وسائل الدفع بشكل سريع*
  

هي على النحو  و وتحديث الخدمات المصرفية يستند إلى مصادر خارجية ومصادر داخلية    

  :التالي

 داخل المصرف  المصادرآافة تضم هذه المصادر :المصرفيةالمصادر الداخلية لتطوير الخدمة  -

 هذه المصادر وأهم الخدمة المصرفية، تعطي أفكار لتطوير العمل المصرفي أو تطوير يمكن أنالتي 

 ):51(ص] 94[يليما 
  

 أساليب الزبائن،حتياجات ورغبات إ المصرفية،لسوق ل إدارة التسويق من خلال الدراسات التحليلية *

  ؛المصرفيةتقديم الخدمات 

  ؛وجيا المعلومات في أداء الخدمة المصرفية إدخال تكنول*

  ؛ مدير المصرف من خلال اقتراحات لتطوير الخدمة المصرفية*

  ؛ موظفي المصرف ، من خلال تنظيم دورات تدريبية وتكوينة لهم *

  :)378(ص] 100[ تشمل المصادر الخارجية لتطوير الخدمة من العناصر التالية:الداخلية المصادر -

  ؛الحاليينف  زبائن المصر* 

  ؛المنافسة المصارف *   

  ؛العلمي معاهد ومراآز البحث *   

  ؛ شرآات الدراسات الخارجية  *

 ؛جديدة إضافة خدمات  *
  

  الاتجاهات الحديثة لتطوير الخدمة المصرفية في الجزائر .4.2.1.4
إلى قيام لقد تحول النشاط المصرفي من مجرد القيام بعمليات الإقراض في داخل حدود الدولة 

ستثمار في جميع القطاعات وتملكها للكثير من المشروعات الإالمصارف بالدخول في مجال 

تجاهات الحديثة الإالصناعية والخدماتية والتجارية وتنويع مصادر تمويلها بالداخل والخارج ، ف

 :لتطوير النظام المصرفي الجزائري تكون على الشكل التالي 
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المصارف الشاملة هي نتيجة حتمية للعولمة المالية ، فهذه : املة التوجه نحو المصارف الش -

المصارف تسعى إلى تنمية مواردها من آافة القطاعات ، آما تقدم الإئتمان لكافة القطاعات ، ففلسفة 

 .ستقرار وزيادة حرآة الودائع وانخفاض تكلفة المخاطرإالمصرف الشامل تقوم على التنوع بهدف 
  

خدمات (  من بين أهم نتائج العامة لتحرير الخدمات المالية :الماليةخدمات تحرير تجارة ال -

وبما أن هذا الأمر أصبح منطقي فما على المصارف التجارية إلا تحرير هذه ) ..تأمينمصرفية، 

 :)53(ص] 94[التعاملات مما يؤدي إلى

  ؛ جعل القطاع المصرفي أآثر آفاءة واستقرار *

  ؛ السوق المصرفياتساع *

  ؛ تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية وزيادة جودتها بسبب درجات المنافسة*

  ؛ تؤدي إلى المزيد من المنافع في مجال نقل المعرفة والتكنولوجيا *

 تمكين عمليات التحرير من تخفيض مخاطر السوق ، وتساعد على تطوير وتوسيع السوق *

  ؛المالي من خلال حجم التعاملات

هور ما يسمى بالخدمة المصرفية الإلكترونية و الصيرفة الإلكترونية،تم بالإضافة إلى ظ      

  .الإشارة  إليها سابقًا 
  

   تحديث الخدمة المصرفية  مبررات.5.2.1.4
إن التوجه إلى تحديث الخدمة المصرفية لا بديل عنه في ظل عولمة الاقتصاد ، وتعدد 

لمصرفية الجديدة أآثر تنوعًا ، وإلى أدوات حاجات المجتمع فأصبح بحاجة إلى المزيد من الخدمات ا

  :استثمارية تدير لهم عائد مالي مناسب ويمكن حصر مبررات تحديث الخدمة المصرفية فيما يلي 

  :العولمة المالية -

  يمكن تعريف العولمة المالية على أنها ناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحوّل إلى        

الذي يؤدي إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالأسواق الخارجية من خلال الاندماج المالي 

عدة عمليات منها ، إلغاء القيود على حرآة وتدفق رؤوس الأموال من وإلى الدول مما يسهل عمليات 

 ).215(ص] 101[انتقالها وتحرآها نحو أسواق المال الدولية

  

  :عاملات التالية  فالعولمة المالية تتضمن تحرير الم

  ؛ المعاملات المالية المتعلقة بالاستثمار بمختلف أنواعه *

  ؛ المعاملات المالية المتعلقة بالاستثمار في السوق المالي*
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  ؛الأخرى الخدمات ومنحه، التأمينات، المعاملات الخاصة بالائتمان *

  :)375(ص] 100[    وقد ساعدت على عملية العولمة المالية عوامل هي

رتفاع قيمة وحجم العمليات التجارية الدولية ، مما تولد عنها إ ضغوط تحرير التجارة التي أدّت إلى *

  ؛إيجاد فرص جديدة للاستثمار الدولي ، وبالتالي البحث على أساليب جديدة للتمويل

  ؛ ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة*

  ؛ادي سريع ومرتفع  إن العولمة المالية طريق جديد لتحقيق عائد اقتص*

 تحرير النشاط التمويلي من المخاطر الغامضة والمعرقلة ، التي تؤثر على الادخار العائلية *

  ؛ومعاملات المؤسسات والأفراد
  

 وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن لابد على المصرف للمصارف، ومن أجل تحقيق ربحية     

  ):380(ص] 100[وهي أهدافالتعامل مع أفضل التقنيات وذلك بتحقيق أربعة 

  . التعامل بكفاءة مع النمو الهائل والمتسارع لعدد من حسابات الزبائن بالمصارف *

  . وإجراء المقاصة فيما بين الشيكات التي تمثل هذه المدفوعاتللمدفوعات، تخفيض التكلفة الحقيقية *

  . تحرير الزبائن من قيود المكان والزمان *

ثة التي تمكن المصارف من تقديم خدمات لزبائنهم لم تكن معروفة من قبل  تطبيق التقنيات الحدي*

 خلال المصارف تحقيقفي الولايات المتحدة الأمريكية بعد تطبيق الخدمات الحديثة في أحد : مثلاً

  :)380(ص] 100[عشر سنوات ما يلي

  ) .%30( زيادة في عدد الحسابات بـ *

  ) .%15( خفض عدد موظفي الفرع الواحد بـ *

  ) .%33(  زيادة حجم العمليات المصرفية بـ *

  .معرفة أعمق للزبائن *

تؤدي إلى تنسيـق أحسن وانسجام في العمل المصرفي لازالت  العراقيل أمام   تدفق المعلومـات التي*

 .الزبائن 
 

  :المنافسةوة ـ ق-

تعادتها المالية نضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة ، واسإفي ظل توجه الجزائر نحو     

والمصرفية وبداية تطبيق الشراآة الأورجزائرية مما ينجر عن تحرير في المعاملات المصرفية 

 للمنافسة سواء تعلق الأمر بالمصارف الاستعدادوالمالية، مما يفرض على المصارف التجارية 
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أن تمارس نشاطها الخاصة أو المصارف العمومية ، لاسيما المصارف الجزائرية العمومية التي يحب 

 .)03/11(والأمر  )90/10(على أنها شرآة تجارية حسب ما نص عليه قانون النقد والقرض 
  

   تحديث وسائل الدفع في النظام المصرفي الجزائري .3.1.4
يعتبر تحديث وسائل الدفع من أهم عناصر تحديث الخدمة المصرفية في النظام المصرفي 

 من التقليدية إلى الإلكترونية فالانتقال) إلكترونية ( حديثة التقليدية والالجزائري ، ونميز نوعين منها 

  .لا يمر إلى بتحديث وسائل الدفع الحالية 
  

   واقع وسائل الدفع في النظام المصرفي الجزائري.1.3.1.4
 والتجارية قتصاديةالإيمكن تعريف وسائل الدفع هي تلك الأدوات المستعملة في أداء العمليات     

 آما يطلق مفهوم ).31(ص] 73[لائتمانية بين الأفراد والمؤسسات ومختلف الهيئات الحكوميةوا

للعب هذا الدور ، وعلى هذا الأساس  ) القبول العام  ( جتماعياإوسائل الدفع على آل شئ يمكن قبوله 

ادل السلع  من أجل تسهيل المعاملات الخاصة بتبجتماعياإفإن وسيلة الدفع هي تلك الأداة المقبولة 

والخدمات  وآذلك تسديد الديون ؛ وتدخل في زمرة وسائل الدفع  إلى جانب النقود القانونية ، تلك 

  . السندات التجارية وسندات القرض وبطاقات الإئتمان بمختلف أنواعها
  

 فهي أداة وساطة ).31(ص] 73[آما يمكن النظر إلى وسائل الدفع من ثلاث زوايا أساسية   

يل التداول وتمكين إجراء الصفقات بسهولة ، وهذا ينطبق بالأساس على النقود في شكلها مهمتها تسه

المعاصر، وبصفة أقل على الأوراق التجارية عندما تكون محل تداول بين فئة التجار ، ومن جهة 

أخرى، تمثل أدوات للدفع العاجل ، وهذا الأمر ينطبق خاصة على النقود والشيكات بدرجة أقل 

ا هي أدوات تمكن من نقل الإنفاق في الزمن ، حيث أن امتلاآها يسمح للأفراد إما بإنفاقها حاليًا وأخيرً

نطلاقًا من هذا المبدأ ، فإن وسيلة الدفع إنما تمثل قرض إأو انتظار فرص أفضل في المستقبل ، و

  .حيث تسمح بتحويل قوة شرائية حاليًا وإعادة استرجاعها في المستقبل 
  

  :ل الدفع المستعملة في النظام المصرفي الجزائري عدة أشكال منها وتأخذ وسائ

هي وسيلة الدفع الوحيدة التامة السيولة ، وهي الأآثر استعمالاً من بين آل وسائل الدفع ، :  النقود -

بل أن آل هذه الوسائل تتحول في النهاية إلى هذه النقود ، سواء بواسطة الخصم قبل تاريخ الاستحقاق 

اسطة تسديد هذه الأوراق عند حلول هذا التاريخ ، وعن طريق تحويل النقود بين التاجر أو بو

والمصرف في حالة بطاقة الإئتمان وعلى خلاف وسائل الدفع الأخرى التي يصدرها أشخاص 
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مختلفون ، فإن النقود تصدر من جهة معروفة ومنظمة للنظام المصرفي ، ويمكننا أن نفرق بين النقود 

  : تشمل نوعين هما ،التي تامة السيولة ، والنقود الأخرى الة أو القانوني

هي عبارة عن النقود الورقية والنقود المعدنية المساعدة ، وتصدر هذه النقود من :  النقود القانونية *

  .طرف البنك المرآزي ، وفي بعض الحالات تصدرها الخزينة العمومية 

ف المصارف التجارية من خلال منحها الإئتمان للزبائن يصدر هذا النوع من طر:  نقود الودائع *

 .والعملاء من خلال الحسابات المفتوحة 
  

نتشارًا إلى جانب النقود الورقية ، وهو عبارة إوهو من بين وسائل الدفع الأآثر ) : الصك (  الشيك -

غير معروف إذا آان عن وثيقة تتضمن أمرًا بالدفع الفوري للمستفيد للمبلغ المحرر عليه ، وقد يكون 

وقد يكون غير معروف إذا آان الشيك )  الشيك نمذجة( الشيك محررًا لحامله ، ويتخذ شكل محدد 

 ويتم تداول الشيك من يد إلى ).80(ص] 102[ائتمانمحررًا لحامله ، والشيك هو أداة وفاء لا أداة 

م معين ، فإن تداوله يتم بمجرد  واستعماله في إجراء المعاملات ، فإذا آان هذا الشيك محدد باس،يد

انتقاله من اليد ، آما يدخل الشيك في ما يعرف بنقود الودائع بحيث يسمح بتسوية المعاملات دون 

تحويل أموال حقيقة ، بل مجرد القيام بالتسجيل المحاسبي في دفاتر المصرف تبعًا لاستلامه لهذه 

 .الشيكات 
  

  :  السند لأمر -

قة تجارية ، تحرر بين شخصين لإثباتات مالية واحدة ، فهذا السند السند لأمر هو أصلا ور

هو إذا عبارة عن وثيقة يتعهد بواسطتها شخص معين بدفع مبلغ معين إلى شخص آخر في تاريخ 

 وعلى أساس هذا التعريف يمكن أن نستنتج أن السند لأمر ).32(ص] 73[الاستحقاقلاحق هو تاريخ 

ن هناك مدة من الزمن من جانب الدائن لكي يسدد ما عليه في تاريخ هو وسيلة قرض حقيقية ، حيث أ

  . الذي يتفق بشأنه الاستحقاق
  

 فإما أن يتقدم به قبل تاريخ ).32(ص] 73[وأمام حامل هذا السند طريقتان لاستعماله

 إلى أي مصرف يقبله ، فيتنازل له عليه مقابل حصوله على سيولة ، ولكنه سوف يخسر الاستحقاق

أساس معدل تعاقدي يسمى معدل الخصم وهو أجر المصرف للتنازل عن السيولة والحلول محل على 

  . و تحمل متاعب تحصل السند دائنةهذا الشخص في  
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والطريقة الثانية هي استعماله في إجراء معاملة أخرى مع شخص آخر ، سواء في تسديد 

للدائنين الجدد ، عن طريق عملية التظهير  بتقدمه ستعمالالإصفقة تجارية أو تسديد قرض ، ويتم هذا 

  .وبالتالي يتحول إلى وسيلة دفع 
  

  ) :الكمبيالة (  السفتجة -

السفتجة هي عبارة عن ورقة تجارية، ولكنها تختلف عن الأوراق الأخرى ، آونها تظهر 

ن ثلاثة أشخاص في آن واحد ، وتسمح بإثبات ذمتين في نفس الوقت ، وهي من جهة أخرى عبارة ع

أمر بالدفع لصالح شخص معين أو لآمره ومن هذه النقطة بالذات يمكنها أن تتحول إلى وسيلة دفع 

وآان على هذا الأخير دين ) ب(بضاعة من الشخص ) أ( فإذا اشترى مثلاً الشخص ).80(ص] 102[

بيالة  بالمواصفات التقنية والشكلية للكم( أن يحرر وثيقة )   ب(،فيمكن للشخص) ج(إلى الشخص دين 

ستحقاق معين ، لا يتعدى في غالب الأحيان إلى الشخص إطبعًا بمبلغ معين وبتاريخ معين وبتاريخ 

 ونلاحظ ،)ج(على هذه الوثيقة ويعطيها إلى الشخص ) ب(و ) أ(أو لأمر، يوقع آل من الشخص ) ج(

 الذي يأمر الساحب  وهو) ب(أنه بهذه الطريقة قد تم تسوية دينين بورقة واحدة ، يسمى الشخص 

المستفيد ) ج(المسحوب عليه وهو المأمور بالدفع ، ويسمى الشخص ) أ(بالدفع ، ويسمى الشخص 

  ).34(ص] 73[وهو الذي يأمر له بالدفع
  

ويحق  عند إدخال هذه الورقة في التداول  لكل شخص تقدم له أن يطلب توقيعها من طرف 

 حالة إعسار المدين أو المسحوب عليه وعدم المظهر  آما يحق له الرجوع إلى الموقعين عليها في

   وليس ، ، ودون الأخذ بالاعتبار ترتيبهم الزمنيستحقاقالإقدرته على تسديد قيمتها عند حلول تاريخ 

ثمة شكل معين للسفتجة ، وإنما يجري تحريرها بأشكال آثيرة إلا أنها آلها تتضمن البيانات التي ينص 

 .عليها القانون التجاري 
  

  :د الصندوق  سن-

يحدث أحيانًا أن يقوم شخص ما بإقراض مؤسسة أو مصرف أموالاً لأجل قصير مقابل 

بإصدار وثيقة ) تكون في الغالب مصرفا ( الحصول على فائدة ومقابل ذلك تقوم الهيئة المقترضة 

بأنه  ويمكن تعريف هذا الأخير ).35(ص] 99[ هذه الوثيقة هي سند الصندوقالدين،تعترف فيها بهذا 

هو مبلغ ( إلتزام مكتوب  من طرف هذا المصرف أو هذه المؤسسة بدفع المبلغ المذآور في السند  

 ، وقد يكون هذا السند محرر باسم هذا الشخص             ستحقاقالإفي تاريخ معين هو تاريخ ) القرض 

  .أو لأمر أو لحامل السند 
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   السندات العمومية قصيرة الأجل-

الأموال طويلة الأجل لتمويل عملياتها الخاصة : ة إلى نوعين من الأموال تحتاج الخزين    

 قصيرة الأجل لتمويل نفقاتها العادية أو الجارية ، وتلجأ الخزينة إلى إصدار سندات بالتجهيز وأموال

 السلطة العمومية فيما يخص نفقاتها الجارية ، وذلك عندما يتأخر احتياجاتقصيرة الأجل لتمويل 

 الانتظارالإيرادات الضريبية ، نظرًا لطابعها المتقطع في الزمن ، وعدم القدرة على تحصيل 

  ).78(ص] 102[لاستعجالية النفقات
  

والسندات العمومية قصيرة الأجل تشبه إلى حد آبير سند الصندوق والإختلاف الأساسي 

من طرف          الموجود بينها هو في الجهات التي تصدرها ، آذلك من آون السندات مضمونة 

 ويتم تداول هذه السندات من يد إلى يد واستعمالها في التبادل وضمان ).36(ص] 103[الدولة

 .القروض عندما تكون محددة لحاملها ، أي سندات غير إسمية 
  

  : سند الرهن -

سند الرهن هو أيضا ورقة تجارية آسابقيه ، يمكن استعماله في التداول إذا أراد مجتمع 

   ).113(ص] 68[ذلك ، وهو سند لأمر مضمون بكمية من السلع محفوظة في مخزن عموميالتجار 
  

 بالسلع في مخازن عمومية حتفاظالإ إن حاجة التجارة ومتطلباتها ، قد تدفع بالتجار إلى 

مجهزة حسب طبيعة هذه السلع وذلك قبل بيعها ، مقابل شهادة ممنوحة من هذه المخازن تثبت الجهة 

ليها ملكية هذه السلع وتظهر آميتها ومواصفاتها ، وقبل بيع هذه السلع ، قد يحتاج صاحبها التي تعود إ

أو من   من تجار آخرين قتراضالإإلى سيولة ، فإذا لم يجد هذه السيولة بطريقة أخرى ، يمكنه 

المصارف مقابل تقديم سند ملكية البضاعة آضمان أي رهن هذه البضاعة من أجل الحصول على 

 ).34(ص] 73[لةالسيو
  

يمكن تقديمه ) السند لأمر والكمبيالة ( وسند الرهن مثله مثل الأوراق التجارية الأخرى 

          بين الأفراد في التداول و انتقال دفع بإدخاله آما يمكن تحويله إلى وسيلة الخصم،للمصرف بغرض 

  .المعاملاتلتسوية ) التجار ( 
  

قة الذآر بوسائل الدفع بالوسائل التقليدية ، وهي في الجزائر   يمكن تسمية هذه وسائل الساب    

 التي تشمل مختلف وسائل الدفع المعاصرةتستعمل بنسب قليلة جدًا باستثناء النقود العادية ، أما 



 179

،وهي قليلة الاستعمال باستثناء حالة واحدة وهي تشمل على ) تم الإشارة إليها سابقا ( الإلكترونية  

  .لسحبالخصوص بطاقة ا
 

  ئل الدفع الإلكترونية في الجزائرستخدام وساإ واقع .2.3.1.4
 مازال متخلف من حيث نظام الجزائري وخاصة النظام المصرفي بأنه قتصادالإيتميز 

استعمال وسائل دفع إلكترونية ، فهو يعتمد على النقود العادية في الغالب والصك إلا نادرًا ، لذلك 

 غير الاقتصادفي والتجاري في آن واحد مما يفسر ذلك بروز ظاهرة انعكس ذلك على العمل المصر

  .رسمي ال
  

أما عن واقع استخدام وسائل الدفع الحديثة في النظام المصرفي الجزائري ، وبين الجدول أدناه 

  .وسائل الدفع المستعملة وحجم الأموال المحولة بها في  المصارف العمومية فقط
  

 ع المستعملة وحجم الأموال المحولة بها في  المصارفوسائل الدف): 07(جدول رقم 

  ]).104[العمومية
  )مليون دينار جزائري:الوحدة (  

2003  2002  2001  

 العدد المبلغ  العدد  المبلغ  العدد  المبلغ

  
وسائل 

  الدفع

  

423780

0  

426297

4  

373675

6  

453675

6  

338784

5  

468920

0  

  سحب

 إيداع 146131 106806 152953 164165 136380 129992

  

  الشيك

  سحب 488991 252345 481518 346256 487891 397398

  إيداع  1711 286261  1541 323669  1863 269341

  
  التحويلات

  سحب  37439  78968  46431 135720  39414 101198

 إيداع  3325  5861  8056  7161  3792  19136

  
  المستندات

 
 

تكز على النقود العادية ثم تأتي بعدها التحويلات من خلال الجدول نلاحظ أن وسائل الدفع تر

  .بمختلف أنواعها وأخيرًا السندات ، وهذا ما يدل عن أن النقدية مازالت ضعيفة جدًا في الجزائر 
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أما عن وسائل الدفع الإلكترونية فاستعمالها قليل ومحدود، لذلك لابد من إيجاد آليات 

أداة لتحديث النظام المصرفي والمساهمة في تخفيف حجم لاعتمادها حتى تجعل من الخدمة المصرفية 

   .الاستثمار الموازي وجلب الاقتصاد
  

مشاريع عرف النظام المصرفي الجزائري مؤخرًا إدخال بطاقة السحب وبرمجة عدة   

 :يأتي إبراز ذلك فيما ويمكن
  

  : بطاقة السحب -

رآة ما بين المصارف الثمانية  تم إنشاء بطاقة السحب خاصة بكل مصرف ، فقد أنشأت ش      

بنك الجزائر الوطني ، بنك الفلاحة والتنمية الريفية ، بنك الخارجي : العمومية الجزائرية وهي 

   ، والتوفير ، القرض الشعبي الجزائري ، بنك التنمية المحليةللادخارالجزائري ، الصندوق الوطني 

 وهي 1995زائري ، هذه الشرآة أنشأت في سنة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ، بنك البرآة الج

 حيث أنشئت هذه الشرآة في ).175(ص] 94[ مليون دينار جزائري267شرآة ذات أسهم رأسمالها 

إطار تحديث وسائل الدفع للنظام المصرفي الجزائري  وتطوير وتسيير التعاملات النقدية ما بين 

   الموزعات الآليةووضعة حجم تداول النقود المصارف ، فضلاً عن تحسين الخدمة المصرفية وزياد
 )DAB  (  في المصارف والتي تشرف عليها الشرآة وتقوم بصناعة البطاقة المصرفية الخاصة

شأ هذه الخدمة نوت ).176(ص] 94[بالسحب حسب المقياس المعمول بها دوليًا وطبع الإشارة السرية

 يحدد التزام الطرفين خاصة فيما يتعلق الذي ) SATIM( عن طريق عقد يبرمه المصرف مع شرآة 

بواسطة " ساتيم " ومصالح  ) DAB( بآجال وإجراءات التسليم ، بالإضافة إلى عملية الربط بين 

              حيث تسمح بالقيام بعمليات السحب سواء آانت داخلية  ) X25 – DZ PAC( شبكة إتصال 

لتصفية الحسابات ما بين  بهيئة المقاصة  بالإضافة إلى سجل متصل).36(ص] 105[أو محولةّ

 المصارف 
  

 :الشبكة النقدية ما بين المصارف  -

مشروعًا لإيجاد حل للنقد بين المصارف وأول مرحلة " ساتيم "  أعدت شرآة 1996في سنة 

 تمثلت في إعداد شبكة نقدية إلكترونية بين المصارف 1997لهذا المشروع الذي بدأ في العمل سنة 

ائر ، هذه الشبكة لا تغطي إلا الخدمات المتعلقة بإصدار البطاقات المصرفية الخاصة بالسحب في الجز

من الموزع الآلي محليًا وبالتالي يمكن للمصارف الوطنية والأجنبية الخاصة أو العامة أن يقدموا إلى 

  .آل زبائنهم خدمة سحب الأموال بواسطة الموزع الآلي 
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ضمان حسن سير عملية السحب وتكامل الموزعات الآلية مع على " ساتيم " آما تعمل شرآة

عدد من المصارف ، هذا بالإضافة إلى تأمين قبول البطاقة في جميع مصارف المشارآين، وإجراء 

عملية المقاصة لصفقات السحب بين المصارف حيث تأمين تبادل التدفقات المالية بين المشارآين 

ك تعمل هذه الشرآة على مراقبة البطاقات المزورة وآشف والمؤسسة المسؤولة عن المقاصة ، آذل

  . آل التلاعبات 
 

  .بين الجدول أدناه حجم التحويلات بالأرقام باستعمال بطاقة السحبيو

  ] 106[ حجم التحويلات بالأرقام  ما بين المصارف باستعمال بطاقة السحب): 08(الجدول رقم 
  )دينار جزائري:الوحدة                   ( 

  المؤسسة  1999  2000  2001  2002  2003

  بريد الجزائر  240854  299140  463889  604582 474729

 البنك الوطني الجزائري  0  0  0  7260  14378

 القرض الشعبي الجزائري  16  5871  11643  15458  12519

 بنك الفلاحة والتنمية الريفية  0  1221  8385  14901  10148

 البنك الخارجي الجزائري  6496  14804  16804  22854  16385

 بنك التنمية المحلية  0  0  0  147  1311

الصندوق الوطني لتوفير   0  0  0  220  2173

  بنك/ والاحتياط

 بنك البرآة الجزائري  0  0184  617  762  337

381  0  0  0  0  Société Générale  

 )الشرآة العامة(

 بنك الريان  0  0  0  0  2

 المجموع  247366  320635  501338  666184 532360

  (%) النسبة  ـ  29062  56.36  32.88  ـ
  

   

   : مرآز معالجة النقدية بين المصارف-

على مرآز المعالجة النقدية بين المصارف وتعمل على ربط مراآز " ساتيم " تشرف شرآة

التوزيع مع مختلف المؤسسات المشارآة لوظيفة السحب ، حيث يتولى هذا المرآز ربط الموزع الآلي 
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 - DZ( عبر الشبكة الوطنية  )× 25(بواسطة خطوط  ) Foront Office( دم الخدمة بمقدم مق

PAC ( ص] 107[ ومرآز للاعتراض على البطاقات الضائعة أو المزورة)156.( 
  

فعملية السحب تتم بطلب ترخيص فوري يوجه إلى مرآز الترخيص بالوآالة ، الذي يقبل     

ب المرآز السقف المسموح به أسبوعيًا لكل زبون ، آما أو يرفض الطلب، وفي حالة القبول يراق

يراقب هذا المرآز الإشارة السرية ، آما أن السحب الذي يتم بالبطاقة لا يمكن الرجوع فيه ، بعد ذلك 

يقوم المرآز بمعالجة آل الصفقات التي قامت في ذلك اليوم وتنظمها حسب  ) 00,00( وعلى الساعة 

 بين المرآز وجميع المصارف المشارآة و تسجل العمليات لدى جميع آل مصرف موجود  في الشبكة

  .المصارف و يتم إجراء عملية المقاصة في مرآز الصكوك البريدية التي لها آل حسابات المصارف 
  

فتوجد شبكة بين " نصف مباشرة " ولهذا يمكن القوم أن عملية السحب تتم في أسلوب 

خلق نوعًا من المخاطر تتمثل في عدم معرفة المبلغ الموجود وهذا ما ي" ساتيم " المصارف وشرآة 

في الحساب بصفة آلية في آل عملية سحب ، أضف إلى الآجال المطبقة تكون بيوم بعد عملية السحب 

 ويبقى إقبال الزبائن على السحب الفوري باستخدام هذه ).107(ص] 107[ ) 01+ يوم ( بيوم 

 يبررها الزبائن لنفورهم على استخدام الموزع الآلي للنقود  ومن الأسباب التيضعيفًا،الأجهزة 

  :)196(ص] 36[هي

  ؛ الأعطاب المستمرة والتي يرجعها المسؤولين إلى شبكة الهاتف*

  ؛الأخطاء *

  ؛ الميول للحرية والإحجام عن إظهار أية معلومات حول وضع الزبون المالي أمام الناس في الشارع*

              و آان لابدّ من توزيعها عبر أهم المحطات المصارف،على واجهة  معظم هذه الآلات موجودة *

  ؛المهمةالنقاط و 
  

 هي الأآبر حجما في العادية مزالةهذه مجمل وسائل الدفع المتاحة والمستعملة ، إلا أن النقود 

رًا في هذا تسوية المعاملات النقدية وهذا يدل على أن النظام المصرفي الجزائري مازال متأخر آبي

الميدان ، لذلك لابدّ من تحديث هذه الوسائل وإيجاد بدائل أخرى لتسهيل التعاملات النقدية داخل النظام 

 .لكترونيةالإلكترونية وإقامة الشبكات الإمن خلال اعتماد وسائل الدفع 
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  عتماد الصيرفة الإلكترونية في الجزائرإإشكالية .2.4
 البنية التحتية اللازمة وتوفير إيجادرونية في الجزائر ينطلق أساسًا من عتماد الصيرفة الإلكتإ    إن 

تصالات في الجزائر ،ثم واقع الإالبيئة الملائمة لذلك، ولأجل ذلك سنحاول التطرف إلى واقع قطاعات 

  .زائرلصيرفة الإلكترونية في الجعتماد اإاستعمال هذه التكنولوجيا في النظام وندرج في الأخير أهمية 
 

   في الجزائر تصالاتالإ والمعلومات واقع قطاع تكنولوجيا .1.2.4
في الجزائر تأخر آبير، غير أنه مع  تتصالاالإ والمعلوماتتكنولوجيا   قطاععرفلقد 

تصالات يتطور تطور ملحوظ لاسيما في الهاتف النقّال الإبداية خوصصة وتحرير القطاع ، بدأ قطاع 

   .الانترنتوشبكة 
 

  لكترونيةالإ الاتصال وشبكات الانترنتكة شب.1.1.2.4
سعت الجزائر للاستفادة من خدمات شبكة الأنترنت والتقنية المرتبطة بها ، من :   شبكة الانترنت-

في  ، عن طريق مرآز البحث 1994 في شهر مارس من عام الانترنتخلال ارتباطها بشبكة 

 من قبل وزارة 1986ر أفريل من سنة الذي أنشئ في شه ) CERIST( التقني  العلمي والإعلام 

التعليم العالي والبحث العلمي ، وآانت مهمته الأساسية يوم ذلك ، العمل على إقامة شبكة وطنية 

  ).22(ص] 108[وربطها بالشبكة الدولية
  

 تقدمًا ملحوظًا في مجال الإهتمام في الإشتراك والتعامل مع 1994ذ سنة نعرفت الجزائر م

فس السنة آانت الجزائر مرتبطة بالأنترنت عن طريق إيطاليا و تقدر سرعة الأنترنت ، ففي ن

وتكون الجزائر هي النقطة المحورية للشبكة ) RINAF( حرف ثنائي في الثانية 9600الإرتباط بـ 

  .في شمال إفريقيا 
  

 ألف حرف في الثانية ، يمر عن طريق 64  وصلت سرعة الخط إلى 1996وفي سنة 

 ربط الجزائرّ بواشنطنّ عن طريق القمر الصناعي 1998ةّ باريسّ   وتم في نهاية العاصمة الفرنسي

  أصبحت قدرة الأنترنت في الجزائر بقوة 1999وفي شهر مارس )  ميغابايت في الثانية 01( بقدرة 

 خطًا هاتفيًا جديدًا من خلال نقاط الوصول التابعة 30 ميغابايت في الثانية ، وتم إنشاء أآثر من 02

 طبعًا نقطة الخروج الوحيدة هي ).31(ص] 108[للمرآز والمتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن

 .الجزائر العاصمة 
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الى الجزائر ، قدّر عدد الهيئات 1996في سنة  وبعد سنتين من دخول شبكة الأنترنت أي

  ،هيئة800  قدر عدد الهيئات المشترآة في الشبكة بـ1999 هيئة ، وفي سنة 130المشترآة بحوالي 

 في 150 في القطاع الإقتصادي  و500 في القطاع الطبي ،50 في القطاع الجامعي ، 100منها 

 آان لمرآز البحث في الإعلام العلمي والتقني ، 1999القطاعات الأخرى ، وفي نفس السنة أي 

الجزائر  مشترك ، ولأن هناك تباين آبير بين عدد المشترآين ومستعملي الأنترنت في 3500حوالي 

 و هذا ما ).22(ص] 108[شتراك الهيئاتإنظرًا لانخفاض نسبة الإشتراك الفردي بالمقارنة مع نسبة 

  .بالشبكةرتفاع تكلفة الربط إيفسره 
  

 والمعدل بمرسوم 25/8/1998بتاريخ  ) 257 ـ 98( بعد إصدار المرسوم التنفيذي رقم 

 يحدد شروط وآيفيات وضع  الذي2000 أآتوبر 14 بتاريخ 2000-07تنفيذي آخر يحمل رقم 

استغلال خدمة الأنترنت ، ظهر مزودون جدد خواص وعموميين إلى جانت مرآز البحث في الإعلام 

العلمي والتقني ، مما زاد في عدد مستخدمي الشبكة  وقد وصل عدد الرخص الممنوحة للخواص عبر 

وجود هذه المؤسسات في إن و).22(ص] 108[2001 رخصة حتى نهاية 65القطر الجزائري إلى 

 يحسن من خدمات الوصول إلى الشبكة ويساهم في تقديم أسعار تنافسية فسوق الأنترنت سو

  .للإشتراك بخدمات الأنترنت 
  

فالجزائر الآن في مرحلة لتدارك تأخرها ، فالجهة الوصية أي وزارة البريد والمواصلات 

 ميغابايت في الثانية قابل 34ية قدرته وفرت خط اتصال أساسي للأنترنت  عبر الألفيات الضوئ

لتمكن موزعي خدمات الأنترنت توفيرها للمؤسسات والأفراد             ) ثا/ ميغابايت (144للتوسعة لغاية 

والحقيقة أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف ).32(ص] 108[بحيث تستهدف شبكتها آل ولايات الوطن

بلاد ، بغية تفادي ظهور فجوة رقمية مضرة بالتماسك بضمان تغطية عادلة عبر آافة مناطق ال

 .الإقليمي 
  

 ولقد انتقلت الجزائر بفضل هذه الجهود المبذولة خاصة من قبل القطاع الخاص الذي يستثمر      

  :)2(ص] 109[ إلى النتائج التالية2004 إلى غاية 2000أآثر فأآثر في هذه التكنولوجيات بين سنة 

  ؛ ألف مرتفق700نترنت إلى  آلاف مرتفق للأ10ـ من 

  ؛ نادي4000 نادي للأنترنت إلى 100ـ من 

  ؛يةملع أصبحت 33 تم إنشاؤها من بينها 95 محطات تزويد إلى 5ـ من 

  ؛ موقع2000 موقع واب إلى 20ـ من 
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الت غير هذه النتائج تضع الجزائر من الآن فصاعدًا في موقع جيد في إفريقيا ، غير أنها  لز      

 مؤشرها العالمي للتمتع بالنظام الرقمي الذي يعتبر متوسط ، والذي تبلغ لتحسين بشكل ملموسآافية 

وهو ما ) 0,37( نسبته حسب التصنيف الذي أجراه الإتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية 

  ).02(ص] 109[في العالم) 110(يجعل الجزائر تحتل المرتبة
  

الجزائر أن استعمالها غير تجاري ، وتستعمل بالأخص في إنّ ما يميز شبكة الأنترنت في 

مجال البحث والتطوير ، وما إلى ذلك ، آما أن مواقع المؤسسات والشرآات على شبكة الأنترنت غير 

 ، فنجد بريد الجزائرّتفاعلية ففي الغالب هي مواقع تعريفة لا خدماتية ، باستثناء ما تقوم به شرآةّ 

علة ، ويرجع البعض ذلك إلى غياب نظام دفع الإلكتروني بسبب ما يعانيه المواقع الأخرى غير مف

         النظام المصرفي الجزائري ، بالإضافة إلى قلة الشبكات الإلكترونية الإتصالية ذات البعد الوطني 

فضلاً عن ارتفاع تكلفة استعمال الأنترنت مقارنة بالدخل الفردي . و ضعف قدرة أو سرعة الأنترنت 

  .لجزائريينل
  

إن أول تجربة في الجزائر حول شبكات الاتصالات الالكترونية  هي ما قامت به : شبكة الاتصالات  -

 )LUCENT TECHNOLOGIES(إدارة البريد والمواصلات بالتعاون مع الموزع الأمريكي 

ولايات  بحث تستهدف شبكتها آل ،في إقامة شبكة لتقديم خدمات الأنترنت آموزع للمؤسسات والأفراد

 مشترك ، هذه الشبكة تتميز 1.000.000 خط ويتوقع أن يكون لها 10.000الوطن ، قدرتها تفوق 

  ).23(ص] 108[بضمها لمختلف الخدمات التي تتطلبها التجارة الإلكترونية
  

،  ، دون آلمة المرورللاستغلالهزة  شبكة البريد والمواصلات ، وهي جاديتشيوقد تم بالفعل    

  .أو التزام ، فالتكلفة تحسب ضمنيًا مع تسعيرة الهاتف ودون اشتراك 
  

 وهذا الجارية،حاليًا يمكن الإطلاع على معلومات بخصوص مصالح الحسابات البريدية 

 ) .www. post . dz ( الانترنتوموقع البريد على شبكة ) 15 : 30( بفضل الموزع الصوتي 

   اّ،لمولتيميديديدة ، تم تجهيز مكاتب البريد بنقاطّ ولتشجيع الزبائن على التوجه على هذه الأدوات الج

هذه النقاط المخصصة في مرحلة أولية لمصالح خدمات الحسابات البريدية لتمتد بعد ذلك وتشمل 

   ).04(ص] 110[الخدمات البريدية وحتى الخدمات غير البريدية 
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 طريق تقوية البنية التحتية ،  ونفس الطريق سلكه مرآز البحث والإعلام العلمي والتقني عن      

 30حيث بدأ في مشروع يربط بموزعه في الولايات المتحدة الأمريكية بخط سعته تصل إلى 

 خط 433 نقطة وصول للأنترنت و 20ميغابايت للثانية ، ووزعت على المشترآين العوام بأآثر من 

 وبينها ، القطاعات الأخرى خط متخصص لبقية48متخصص لقطاع التعليم العالي والهيئات البحثية و

 خط ، 2000الموزعين الخواص ، ويصل عدد خطوط الهاتف المستخدمة في الولوج إلى الشبكة بـ 

 فضلاً عن ).24(ص] 108[ مشترك250.000 بـ 2004في حين بلغ عدد المستخدمين سنة 

  .بهاالبحوث والمشاريع التي قام بها ومازال يقوم 
  

  لكية واللاسلكية  السصالاتتالإ قطاع .2.1.2.4
التحدث عن واقع قطاع الاتصالات في الجزائر ،لابد من إعطاء لمحة تاريخية عن هذا قبل 

القطاع  وآيف تم إصلاحه ، فمن خلال تفحصنا لمختلف المخططات التنموية لقطاع الإتصالات 

السلكية واللاسلكية في الجزائر ، وجدت عدة عوامل عملت على تطور هذا القطاع وأخرى على 

  :)47(ص] 111[ هذه الأخيرة في ما يليعرقلته بحيث تشمل

  ؛ تأخر في التكنولوجيا*

  ؛ تأخر على مستوى التجهيزات الهاتفية*

  ؛ تأخر في نوعية الخدمة الممنوحة*

  ؛ تأخر بالنسبة للدول المتقدمة*
  

 الأخرى ، فعلى هذا الأساس جاء مخطط الاقتصاديةفأصبح هذا القطاع يعيق تنمية القطاعات 

ية الثمانيات يعمل على تطوير القطاع ، و يبعث روح جديد فيه حتى يتمكن من الإنعاش في نها

استرجاع التأخر المتراآم باعتباره مخطط استعجالي يكسر حلقة التأخر ، فرغم الإنجازات التي حققها 

خلال عشرية التسعينات من القرن العشرين ، لم يتمكن هذا الأخير من تقليص التأخر الذي عرفه هذا 

اع ، فعند  تفحصنا للكثافة الهاتفية ، باعتبارها المؤشر الذي يوضح حالة الإتصالات السلكية و القط

لكل مائة ساآن نجدها بعيدة عن النسبة النظرية التي ) 5,5(اللاسلكية في أي بلد ، ففي الجزائر 

لذلك بدأت عملية ).7(ص] 112 [.1999في نهاية سنة  ) % 9,2( حددت خلال فترة المخطط 

  .التحرير والخوصصة 
  

إن أول مبادرة قامت بها الجزائر لتطوير : السلكية واللاسلكيةالاتصالاتعملية خوصصة قطاع -

 ، 2000 أدت 5 بـ 2000 - 03قطاع الاتصالات إنشاء مؤسسة ـ اتصالات الجزائر ـ تحت قانون 
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أسهم، بحيث يقدر  آمؤسسة عمومية اقتصادية ذات شكل قانوني يصفها بمؤسسة ذات يعتبرهاالذي 

 دج  5000 سهم بقيمة 20.000 دج مقسم إلى 100.000,00رأس مالها الاجتماعي للمؤسسة   بـ 

  ).55(ص] 111 [.والاتصالاتحيث حقوق الملكية لهذه الأسهم مقررة لوزارة البريد 
  

  : في المهام التالية  الجزائرّتصالاتإ    ويتمثل نشاط وموضوع  مؤسسة 

  ؛ العموميةتصالالإ والتطوير لشبكات غلالوالاست الإنشاء -

   ؛ بكل النشاطات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع موضوعها الرئيسي القيام-

 إنشاء فروع خارجية تشارك من خلالها في المؤسسات والمنظمات الأخرى التي لها علاقة مع -

  ؛إنشائهاموضوع 

 السلكية واللاسلكية والتي تابعته والاتصالاتقطاع البريد  أما فيما يخص تسيير البرنامج الزمني ل-  

  :)09(ص] 112[السلطات الجزائرية هو آالتالي

  :2001ة ـسن* 

  ؛ السلكية واللاسلكية وتأسيس آيانين مختلفين الاتصالاتـ فصل البريد عن 

  ؛ آشرآة تجارية2001 الجزائر في نهاية اتصالاتـ تأسيس 

 آكيان مستقل عن الوزارة الوصية وتبقى سلطة الضبط هي الجهاز تالاتصالا  ـ تأسيس سلطة ضبط 

  ؛المراقب والمنظم لهذا القطاع 

  ؛)لصالح شرآة أوراسكوم ( ـ بيع الرخصة الأولى في ميدان الهاتف النقال 

  :2002نة ـس * 

  ؛  ـ بيع رخصة تشمل الأصوات والمعلومات

  ؛ أوراسكومشرآة) النقال (   ـ تشغيل شبكة الهاتف اللاسلكي 

   :2003نة ـس* 

  ؛ـ فتح قطاع البريد إلى التنافس الوطني والدولي

  ؛ـ بيع رخصة جديدة بنظام عالمي للهاتف النقال

   ؛ الجزائرّاتصالاتـ تحديث شبكة الهاتف الثابت من طرف شرآة 

   :2004نة ـس* 

  ؛ـ بيع رخصتين من حلقة إذاعة محلية وهذا يشمل الأصوات والمعلومات

  ؛ح ميدان الهاتف اللاسلكي النقال إلى التنافس  ـ فت

  :2005سنة    * 

  القطاع؛ـ تحرير 
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   في الجزائر تصالاتالإ والمعلوماتتكنولوجيا  إنجازات قطاع .3.1.2.4
 ، فمثلاً شهد الهاتف المحمول الذي يعد أول آبيراشهد الهاتف وشبكة الأنترنت توسع لقد 

 في تحقيق 2004 و 2003ر من خلال النسبة المحققة بين سوق فتح للمنافسة ، حيث نجحت الجزائ

 ومضاعفة نسبة المشترآين من عدد السكان الإجمالي، حيث %237أعلى نسبة نمو إجمالية تتجاوز 

                    آخر التقديرات  سلطة الضبط للبريد والموصلات ، النسبة الخاصة بالهاتف النقال قرابةقدرت

 25 شخص هناك متوسط 100آل (  من عدد السكان  %25ثافة تصل إلى   وآ2005 بداية %10

وهو مستوى يكشف عن الوتيرة السريعة في النمو التي  يعرفها ) شخصًا يمتلكون هاتفًا ثابتًا أو نقالاً 

  .قطاع الهاتف لاسيما الهاتف النقال في الجزائر 
  

سوقه ، فقد تم بيع الرخصة الثانية ستعمال الهاتف النقال في الجزائر  بعد تحرير إلقد تطور 

الذي أنشأ علامته التجارية في ذات السنة ) أوراسكوم تيليكوم (  للمتعامل المصري 2001في سنة 

 ، وأسست  علامة تجارية 2003تسمىّ جيزيّ  ،ثم تم منح رخصة الثالثة للوطنية الكويتية نهاية 

) 4(الجزائرّ سقف أربع - ّّ أوراسكوم تليكوم  وبفضل الوتيرة لعدد المشترآين وبلوغ" نجمة " تسمى 

 آلاف مشترك ، يضاف إليها              500مليون مشترك ، موازاة مع بلوغ الوطنية للإتصالات  

فرع إتصالات الجزائر ،  وتحتل الجزائر وفق المعطيات " موبيليس"مليون للمتعامل الأول ) 1,3( 

 وهيئات متخصصة المرتبة الرابعة بعد جنوب إفريقيا، ثم الخاصة بالمنظمة العالمية  للإتصالات

 ، مع فرق في نسب النمو التي ترفع الرتبة الاولى لتتصدر بها ).4(ص] 113[مصر ، فالمغرب

إفريقيا، ومع ارتفاع عدد شرآات الاتصال وزيادة المنافسة ،سيشهد القطاع  نمو آبير ، حيث من 

ايجابيا  ، مما يؤثر 2010 ملايين في حدود 100أآثر من المتوقع أن يرتفع عدد المشترآين إلى 

 . لاسيما القطاع المصرفي).4(ص] 113[ الأخرى الاقتصادية القطاعات على
  

  في النظام المصرفي الجزائري  تصالاتالإ والمعلوماتتكنولوجيا ستعمال إ واقع .2.2.4
الجزائر عن داخل ي ف تتصالاالإ والمعلوماتتكنولوجيا لا يختلف آثيرا واقع قطاع 

  .عتماد الصيرفة الإلكترونية إالنظام المصرفي ، لكنه لابد من إبراز هذه النقطة المهمة في 
 

   الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري تصالاتالإ شبكة .1.2.24
يعيش النظام المصرفي الجزائري مشاآل عديدة ومعقدة ، تظهر أثناء تقديمه لخدماته بحيث 

ا أمام تطوره وحاجزًا في وجه الإستثمار نظرًا للدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع  في حقل تقف عائقً

التنمية الإقتصادية ، وتتعلق هذه المشاآل عادة بالكفاءة والسرعة في الأداء حتى وإن تعلق الأمر 
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ة لتنسيق بالعمل على المستوى المحلي هذا في ظل غياب شبكات محلية تربط مختلف الهيئات المالي

العمل بينها وزيادة سرعة أداء الخدمة المصرفية ، إن هذه الحالة تفرض إيجاد حلول جديدة من شأنها 

  .أن تقدم خدمات أحسن وأسرع
  

    بادرت بعض المؤسسات المصرفية بتطوير شبكات إلكترونية للدفع والتسديد منتشرة في نقاط 

ى التحكم فيها وتسييرها ، جعل بعضها تتوقف على عدم القدرة عل محدودة من التراب الوطني ، لكن

أداء خدماتها ، بسبب اعتماد هذه المؤسسة على حلول وأنظمة مستوردة و غير متوافقة وخصائص 

التسديد  والدفع ببطاقة : السوق الجزائرية، وآذا عدم وجود الطلب المتزايد على هذه الخدمات مثل

مواصلة تقديمها ،رغم ذلك إلا أن بعض المؤسسات الائتمان التي تشجيع بعض المؤسسات على 

بادرت إلى إصدار بطاقات السحب مثل بطاقة السحب من الصرافات الآلية لمؤسسة البريد 

القرض الشعبي :)26(ص] 108[والمواصلات ، البطاقة المصرفية للسحب والدفع للمصارف التالية

ائر الخارجي ، الصندوق الوطني للتوفير الجزائري ، بنك الفلاحة والتنمية الريفية ، بنك  الجز

 .حتياط ، بنك البرآة الجزائريوالإ
  

من رواد المؤسسات المصرفية في الجزائر،  ) BADR( يعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية 

 تعمّ جلّ ولايات اتصالمتلك شبكة ت ي ، فهنظام الاتصالات مستوى آبيرا على ا شوطتفقد قطع

 ، وتعتبر بطاقة السحب والدفع لبنك هاويل المالي المباشر بين وآالات وهي مخصصة للتح،الوطن

الفلاحة والتنمية الريفية آدعم للنشاط المصرفي للمؤسسة وزيادة مواردها ووسيلة لتحسين خدماته 

] 108[االمصرفية للزبائن ، لهذا فإن تطوير البطاقة المصرفية يتوقف على عنصرين هامين هم

  :)26(ص

   ؛الذين يقبلون الدفع عن طريق البطاقةـ التجار    

 ؛للبطاقةـ الأفراد الحاملين    
  

 ) SWIFT( وقد استعمل بنك الفلاحة والتنمية الريفية آأول مصرف في الجزائر شبكة 

  ].114[1991للتحويل الآلي للأموال منذ عام 
  

   والنظام المصرفي الجزائرينترنتالأ شبكة .2.2.2.4
ليوم مراد لعصر جديد لتوزيع المنتجات والخدمات المالية  انترنتالأأصبحت شبكة 

عتمادها في النظام المصرفي إوالمصرفية، بفضل ما تتحه هذه الشبكة ، الشئ الذي فرض في 
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الجزائري ديناميكية أآبر في مجال المنافسة وتحسين الخدمة المصرفية ، فهي طريقة تساهم في 

  .وتقليل التكاليف  ر في الكفاءة تحسين أداء الخدمة المصرفية وزيادة أآب
  

  :التاليةيمكن ملاحظة العناصر فنترنت أما مواقع المصارف الجزائرية في شبكة الأ

لبنك الجزائر موقع إلكتروني على الشبكة الانترنت ، له مهمة إعلامية بحتة، : بالنسبة لبنك الجزائر  -

ضع للتجديد إلا نادرًا ،فمقارنة بمواقع وهو لا يقدم الخدمات المعلوماتية الإلكترونية ، ولا يخ

المصارف المرآزية قي العالم  التي يتم تجددها في آل لحظة بالمعلومات الجديدة لا سيما في المجال 

التقنيات المصرفية المستعملة في النظام المصرفي لتك البلدان، فضلا على وضع فيه آل المعطيات 

 للمصارف لكترونيةالإالمرآزية تشرف على أنظمة الدفع  للبلد ، آما أن بعض المصارف قتصاديةالإ

 ّ  وجعله آبقية بنك الجزائرّتلك البلاد انطلاقا من موقعها الالكترونية ، لذلك لابدّ من تفعيل موقع

  .المصارف العالمية المتطورة
  

، رنتالانت لجميع المصارف العاملة في الجزائر مواقع إلكترونية على شبكة :الجزائريةالمصارف  -

 ولا تقدم خدمات عبر مصرفية، مواقع تعرض مجموعة من المعلومات عن آل مؤسسة وهي

 فالمصارف في الدول المتقدمة تقوم بتجديد المعلومات مدة، ومعظمها لم يجدد منذ ].115[الشبكة

 لذلك يجب على المصارف الجزائرية أن تحسن الأسبوع، ساعة وعلى مدار جميع أيام 24خلال 

  .المصرفيةقعها وتطورها وتستعملها في أداء الخدمة وتجدد موا
 

 في وضع بريد الجزائرّو نقف هنا على تجربة جديرة بالذآر ، وهي ما قامت به مؤسسةّ     

 ، فيستطيع الزبون أن يحصل على بعض الخدمات عبر شبكة بالانترنتشبكة وطنية وربطها 

طلب الصك البريدي بالإضافة إمكانية الأنترنت ، حيث تسمح بالإطلاع آشف الحساب البريدي و

عبر الحساب البريدي ،آذلك تم إنشاء الموزع موبيليسّ تسديد فاتورة الهاتف النقّال الخاص بفرعّ 

هذا الرقم يستعمل لطلب استعلامات حول الحسابات  ) 15.30( الصوتي الذي يحمل رقم 

  ).4(ص] 116[البريدية
 

  لمصرفيةستعمال الهاتف في الخدمة اإ .3.2.2.4
لحد الآن لا تستعمل جل المصارف الجزائرية الهاتف سواء آان ثابت أو نقال لأداء الخدمات 

المصرفية بل حتى الاستعلام  لا يقدم من خلاله ،رغم أن قطاع الهاتف لاسيما النقال قد شهد تطورًا 

 .الجزائرفي آبيرًا في الجزائر من خلال تحريره ودخول عدة شرآات وطنية وأجنبية للاستثمار 
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أما من جانب الإدارة وتحديثها فقد تم إدخال الحاسوب إلى جميع الوآالات والمكاتب 

والمصالح في جميع المصارف غير أن استعمالها يكاد يكون في العمليات العادية المتعلقة بالحسابات 

ورات واستخراج الوثائق ، وما يلاحظ أن النظام المصرفي الجزائري مازال بعيدًا عن التط

التكنولوجية في الميدان المصرفي ، هذا ما جعل من أسبابه أنه لا يواآب المعايير الدولية ولا يؤدي 

  .خدمة مصرفية متطورة 
  

   أهمية اعتماد الصيرفة الإلكترونية في الجزائر .3.2.4
 الجزائري  وأداء قتصادالإعتماد الصيرفة الإلكترونية في الجزائر سوف يؤثر على أداء إإن 

  .متيازات هامة إالنظام المصرفي الجزائري فهي تطرح عدة 
  

   عتماد الصيرفة الإلكترونية وآثارها على الإقتصاد الجزائريإ .1.3.2.4
قتصاد يمر بمرحلة التحول ، فبعد أن آان يرتكز على اقتصاد إ الجزائري  بأنه الاقتصاديتميز     

 ودور الاقتصادى إلى تغيرات في آليات عمل ممرآز بدأ في الدخول إلى اقتصاد السوق ، مما أد

 وتم فتح جميع القطاعات الاقتصادية الجزائري يتسم بنوع من الحرية الاقتصادالدولة فيه ، فأصبح 

أمام آل الخواص سواء آانوا أجانب أو وطنيين ، والمهم هنا هو النظام المصرفي الجزائري الذي 

يف الصيرفة الإلكترونية للاقتصاد الجزائري ؟ وعمومًا تحرر واتجه نحو اقتصاد السوق ، فماذا ستض

  :يكمن إبراز ذلك في النقاط التالية 
  

   :قتصاديةالإالمؤسسة تأثير الصيرفة الإلكترونية على  -

تساهم الصيرفة الإلكترونية والخدمة المصرفية عن بعد ، بالنسبة للمؤسسة عندما يرافق ذلك     

 للمؤسسة وإدخال تغيرات تنظيمية وإدارية مرافقة ، فهي تصالاتوالاإدخال تكنولوجيا المعلومات 

تزيد في تحسين الإدارة و اقتصاد الوقت و التكلفة ، ويمكنها من بناء استراتيجيات جديدة وهياآل 

  .جديدة وأعمال جديدة 
  

  ) : غير الرسمي الاقتصاد(  الموازي الاقتصادالمساهمة في محاربة  -

الرسمي على أنه مجموعة أو سلسلة من النشاطات اللاشرعية التي  غير الاقتصاديعرف       

تمارس على هامش الإقتصاد الرسمي من طرف أفراد أو جماعات محترفة في الميدان الأساسي 

 الاقتصاد ويفسر ).140(ص] 117[للبحث عن الربح السهل ، الترهب من الضرائب ومن المراقبة

سلوآات غير نظامية تعبر عن مدى إقبال الأفراد عن هذا غير الرسمي النشاطات اللاشرعية بأنها 
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النوع من النشاطات ورفضهم لاحترام القانون ، ويحتل الإقتصاد غير الرسمي بنسبة عالية جعلته 

  . الرسمي الاقتصاديؤثر على أداء 
  

 مبادرة بنك إنلقد بقيت منظومة الدفع في المصارف الجزائرية منذ سنوات جامدة، غير      

تمكنت ) الشيك ( زائر التي تناولت الأداة التقليدية والأآثر بساطة لوسائل الدفع المتمثلة في الصك الج

 ، وقد أعد هذا الصك بهدف استعماله آليًا 1994من إنشاء وعرض نموذج صك للتداول خلال سنة 

صك دون أن بصفة تدريجية حتى يمكن استعماله الكترونيا مستقبلا ، لكن لم يتغير سوى شكل هذا ال

يحقق الغرض الذي أنشئ من أجله ، وغالبًا ما يلجأ الأشخاص إلى الدفع نقدًا لأسباب أمنية تعود إلى 

الطريقة في الأداء الرديئة السائدة في تسيير حسابات الزبائن ، وآذلك غياب السرعة في تنفيذ 

  ).146(ص] 117[العمليات النقل والتحويل حتى داخل المصرف ذاته
  

أخر وسائل الدفع في المنظومة المصرفية الجزائرية على المتعاملين التجاريين فرضت ت 

التعامل خارج الدائرة المصرفية ،هذا التعامل قد ساعد على تداول النقود خارج هذا الإطار الذي ساهم 

آتناز ، آلها عوامل ساعدت في ارتفاع بدوره في بروز ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي وتفشي ثقافة الإ

فكل هذه المخاطر ). 2(ص] 118[ أي ما يقارب النصف% 40السوق الموازية حتى أصبحت تمثل 

 الجزائري الذي لزال هشا ،وبالتالي فإن اعتماد الصيرفة الإلكترونية وإقامة قتصادالإأصبحت تهدم 

أنظمة دفع إلكترونية سوف يسهل دخول النقود المتداولة في السوق الموازي إلى دائرة السوق 

 غير الرسمي والسوق الاقتصادلمصرفية، وبالتالي تساهم الصيرفة الإلكترونية في التخفيف من حدة ا

الموازية بالأخص ، طبعًا في ظل  توفير بيئة مناسبة لذلك، وإرساء ثقافة مالية ومصرفية للمجتمع 

  .الذي يجب أن تقوم به المصارف و آل مؤسسات التي يهمها الأمر
 

  :الجزائرجارة الإلكترونية في  إيجاد وتطوير للت-

إن اعتماد الصيرفة الالكترونية في الجزائر سيساهم من خلال إتاحتها لوسائل الدفع 

ن تطور التجارة أ الإلكترونية و إعطائها البعد الدولي ، و التجارةالإلكترونية في إنشاء وتطوير حجم

خدمات ، فإذا أخذنا النشاط  سيساهم في تطوير القطاعات الأخرى خاصة قطاع اللكترونيةالإ

السياحي، فتساهم التجارة الالكترونية في ترويج الخدمات السياحية عبر العالم مما ينتعش ويتطور 

          ي الجزائر  يحفزفالقطاع وبالتالي يؤثر على بقية الخدمات ،آما أن اعتماد الصيرفة الالكترونية 

  .ة منهاو يجلب المزيد من الاستثمارات خاصة الأجنبي
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   :الجزائر المساهمة في نجاح الحكومة الإلكترونية إن جسدت في -

لكترونية و بالتالي يتطلب بناء الإتستعد الجزائر آغيرها من بلدان العالم في بناء الحكومة 

لكترونية ، فعند توفر هذه الوسائل الإالحكومة الالكترونية وجود الصيرفة الالكترونية و المصارف 

لسهل إقامة هذه الحكومة، والتي لها دور آبير في تطوير المجتمع وجعله من المجتمعات سيكون من ا

  .المعلوماتية 
  

  : الرقمي في الجزائر قتصادالإبناء  -

 الرقمي ، الذي لابد أن الاقتصاديعتبر المصرف الإلكتروني من الهياآل الأساسية لبناء 

الجزائري إلى الاقتصاد الرقمي ويساهم في تقليص يتجسد في الجزائر حتى يساهم في إدخال الاقتصاد 

  .حجم الفجوة الرقمية في الجزائر 
  

  عتماد الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائريإ أهمية .2.3.2.4
   إن اعتماد الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري سوف يتيح للنظام دخول     

                  ،عة، سواء تعلق الأمر بالمصارف التجارية أو ببنك الجزائرالعصرنة من أبوابها الواس

  :متيازات يمكن حصرها فيما يلي إأو المؤسسات المالية الأخرى ، فهي تمنح عدة 
  

 ، يؤدي إلى تخفيض لكترونيةالإإن قيام المصارف الجزائرية بتسوية أنشطتها وخدماتها المصرفية  -

  ،ي أداء خدماتها و يوفر تكلفة إنشاء فروع جديدة للمصارف في المناطق البعيدةالنفقات التي تتحملها ف

إنشاء موقع للمصرف عبر شبكة الأنترنت لا تقارن : خاصة أن الجزائر بلد آبير المساحة ، ولأن مثلاً

بتكلفة إنشاء فرع للمصرف بما يحتاجه من مباني وأجهزة وعمالة مدربة ومستندات وصيانة ، حيث 

  فضلاً عن إجراء ، من خلال المصرف الالكتروني تسويق مختلف خدماتها المصرفيةيمكن

  .والتبادل الإلكتروني للوثائق في مدة وجيزة ) بين المصرف والمصارف الأخرى ( التعاملات البينية 
  

 وبما تملكه من قدرات على المنافسة يلزم بضرورة نترنتالأ إن دخول المصارف العالمية شبكة -

             ،المصارف الجزائرية لهذه الخدمة لمواجهة تحديات السوق المصرفية الدولية دخول

وبالتالي دخول السوق المصرفية الجزائرية في المنافسة الداخلية والخارجية، ويجب في هذه الحالة أن 

لمصرفية تكيف المنظومة المصرفية الجزائرية خدماتها المصرفية وفق ما يجري حاليًا في الأسواق ا

  .العالمية 
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 الجزائر بمساحتها الكبيرة ، لا تستطيع المصارف فتح فروع عن آل منطقة وبالتالي يساهم اعتماد -

إنشاء الفروع تكلفة الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري إلى اختصار المساحة وتقليل 

 .الجديدة 
  

ئرية يشكل نافذة إعلامية لتعزيز الشفافية وذلك من  في المصارف الجزاالانترنت إن استعمال شبكة -

خلال التعريف بهذه المصارف وترويج لخدماتها والإعلام بالنشرة وتطورات المؤشرات المالية 

 .لوضعها تحت تصرف الباحثين والدارسين وسائر الأطراف الأخرى المعنية بالأمر 
  

، ففي البلدان المتقدمة تقوم آل  لأفرادليومية الحياة اتحسين والمعلومات في الاتصال  تساهم ثورة -

 لأغراض التسويق أو لتنفيذ بعض العمليات نترنتالأأسرة وآل مؤسسة تجارية باستعمال شبكة 

 .لكترونية تحسين وتسهيل معيشة العائلات والأفرادالإ فيمكن من خلال الصيرفة ،المصرفية
  

ن خلال إقامة سوق مالية إلكترونية ، وإقامة أنظمة المنقولة بالجزائر ، مالقيم    تفعيل دور بورصة-

 .دفع إلكترونية تساهم في تطور أدائها وترقيتها 
  

 مواآبة المصارف الجزائرية العالمية في ميدان الخدمات المصرفية الإلكترونية ، وهي تستعد -

 الانضمام و للمنافسة في ظل بداية تطبيق الأحرف الأولى من اتفاقية الشراآة الأوروجزائرية ،

 .المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة 

  

 الأجنبي المباشر ، من خلال توفير خدمة مصرفية الاستثمار لاسيما الاستثمارات المساهمة في جلب -

  .أياموسبعة أيام على سبعة ) 24/24(الكترونية
  

لها سلبيات ، بل لكن هذا لا يعني أن للصيرفة الإلكترونية في ظل اعتمادها في الجزائر ليس 

هناك الكثير ومنها مثلاً مخاطر القرصنة ، تكلفة الصيانة ، البنية التحتية ، أمن وسرية التعاملات 

  ..المصرفية 
  

ونظرًا لأهمية اعتماد  الصيرفة الالكترونية في الجزائر فإن هناك هذه المشاريع وهذا ما نتناوله 

  .لكترونية في الجزائرفي المبحث الموالي من خلال تطوير الصيرفة الإ
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   تطوير الصيرفة الإلكترونية في الجزائر .3.4
إن تطوير الصيرفة الإلكترونية في الجزائر يتطلب توفير عناصر مرتبطة بالبيئة المناسبة 

والتي أشرنا إليها سابقًا ، وأخرى مرتبطة بالنظام المصرفي الجزائري ، وذلك من خلال إقامة نظام 

 الفورية وتطوير استخدام النقود الإلكترونية وبطاقة الإئتمان ، وتطوير شبكات التسوية الإجمالية

   .نترنتالأ الإلكترونية ومنها شبكة الاتصالات
  

  ) الدفع الإلكتروني ( ستخدام نظام التسوية الإجمالية الفورية إ .1.3.4
دفع، بادر في إطار تحديث وعصرنة النظام المصرفي الجزائري ، لاسيما من حيث أنظمة ال

بنك الجزائر بالتعاون مع وزارة المالية وبمساعدة البنك العالمي في إنجاز نظام دفع إلكتروني متطور 

 .، ومازال هذا الإنجاز قيد التنفيذ )RTGS(أو ما يسمى بنظام التسوية الإجمالية الفورية
  

  )RTGS( تقديم المشروع  .1.3.4.1
  ،حسين الخدمة المصرفية لاسيما من حيث أنظمة الدفعيهدف هذا المشروع في إطار ت:  الأهداف-

 .وذلك رغبة في الوصول إلى المستوى الدولي 
 

  ) :RTGS( التعريف بالنظام  -

نظام التسوية الإجمالية الفورية هو نظام تسوية المبالغ الإجمالية في وقت حقيقي ويتم فيه سير     

   ).12(ص] 119[على أساس إجماليالتحويلات بصفة مستمرة وعلى الفور بدون تأجيل و
  

 نهائي ومستمر إجمالي،آما يعرف أيضًا أنه نظام مرآزي إلكتروني يعمل على أساس فوري     

 من خلال الحسابات ما،لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة ويوفر نقطة تسوية لأنظمة التصفية العاملة في بلد 

  ].120[المرآزية للمصارف
      

  ): RTGS(  إقامة نظام -

إن إمكانية إنجاز هذا النظام وتوفير الوسائل لتحقيقه في التزام السلطات العمومية والسلطات 

تنظيم ملتقيات داخل الوطن وخارجه ، وإنشاء ورشات عمل لتنظيم اجتماعات مع المشرفين بالنقدية 

        ،ومرآز الصكوك البريدية و مؤسسات مالية على الإنجاز وتحميس المشارآين من المصارف

و يتطلب دعم تقني من الخبراء والمشترآين الذي يتمتعون بخبرة واسعة من المصارف المرآزية 

الأجنبية و دعم مالي من البنك العالمي لإقامة وحدة ناشطة وآفئة لتسيير المشروع وذلك بإنشاء لجنة 
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از المقاصة قيادية تحت إشراف بنك الجزائر تتولى متابعة المشروع وإقامة شبكة إتصال بين جه

         و إقامة شبكة إتصال بين المصارف وبنك الجزائر ).188(ص] 94["ساتيم " الإلكترونية وشرآة 

  .و إقامة شبكة إتصال مع جهاز المحاسبة العامة لبنك الجزائر 
  

  ): RTGS(  أهداف نظام التسوية الإجمالية -

] 119[ بغية تحقيق الأهداف التالية يهدف إقامة نظام التسوية الإجمالية في الجزائر من     

  :)12(ص

  ؛ تسوية عمليات البطاقة المصرفية في وقت حقيقي ، وآل وسائل الدفع الأخرى*  

  ؛ تلبية مختلف احتياجات المستعملين باستخدام نظام الدفع الإلكترونية*  

  ؛ تخفيض التكلفة الإجمالية للمدفوعات * 

  ؛الكتابيةال النقود  تخفيض آجال التسوية وتشجيع استعم * 

  ؛ جعل نظام الدفع الجزائري يتمتع بالمقاييس الدولية في تسيير مخاطر السيولة*

  ؛ تقوية العلاقات بين المصارف*

  ؛الأجنبية تشجيع إقامة المصارف *
  

  ) RTGS(  مبادئ تشغيل نظام .2.1.3.4
ال بصفة فورية أي في الوطني يتكلف بمعالجة وتسوية تحويلات الأمو ) RTGS(  إن نظام      

  :وقت حقيقي وعمليًا هو يقوم على المبادئ التالية 

          ، المشارآة في النظام مفتوحة لكل مؤسسة لها حساب تسوية في بنك الجزائر:المشارآين -

 ّ  آمسير وحامل للتسوية مجموعة المؤسسات بنك الجزائرّفيمكن أن ينظم إلى النظام زيادة على

 .البريدية مراآز الصكوك العمومية، الخزينة لية،والماالمصرفية 

 يعالج النظام مختلف العمليات المصرفية بين المؤسسات المالية :النظام العمليات التي يعالجها -

 :)189(ص] 94[ وذلك على النحو التاليعامة،والمصرفية والمشارآين 

ت بين المصارف أو حسابات حيث يتم من خلال هذا النظام تحويلا:  عمليات ما بين المصارف -

  .الزبائن والتي تكون فيها المبالغ هامة أو مستعجلة

 إن بنك الجزائر هو المشارك الوحيد القادر في حدود اختصاصات توجه :الجزائرعمليات بنك -

 .المشترآينوإصدار الأوامر للقرض أو الخصم من حسابات 

المبالغ المدينة والدائنة الناتجة عن طريق إن :  تسوية المبالغ عن طريق المقاصة الإلكترونية -

المقاصة الإلكترونية تعالج بهذا النظام قرضًا ودينًا  في نفس الوقت وفي حسابات المشارآين تعمل 
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وفي حالة استحالة تطبيق العملية ترفض من قبل غرفة المقاصة * الكل أو لا شئ*على أساس مبدأ 

 .ة في وقت لاحق الإلكترونية وعلى الراغب أن يعيد العملي
 

إن بنك الجزائر الذي يشرف على إدارة النظام يفتح في سجلاته باسم آل مشارك : حسابات التسوية  -

حسابات تسوية ، تقسم إلى حسابات فرعية ، وهذه الحسابات تحول حسب الحالات في زيادة أو نقص 

بنك الجزائر والتسويات التي تتم مبالغ الحسابات الجارية للمشارآين والتي تضبطها المحاسبة العامة ل

عن طريق النظام حيث تم بصفة مستمرة وفي وقت حقيقي ، وبعد التأآد الآلي بوجود مخزون آافي 

مع الأخذ بعين " أول من يدخل أول من يخرج " في حساب المشارك المعني ، يطبق في هذا المبدأ 

 :)13(ص] 119[الاعتبار الأولويات المبنية فيما يلي
 

  ؛الجزائر عمليات بنك :الأولىالأولوية     *

  ؛المبالغ المخصصة للمقاصة:  الأولوية الثانية    *

  ؛بطبيعتها أوامر مستعجلة :الثالثة الأولوية    *
  

آما أن تسوية الحسابات المعينة تتم بصفة لا رجعة فيها ، حيث بمجرد قبولها من طرف نظام         

)RTGS (حيث تكون الغاية من التسويات مضمونة بصفة دائمة على مدى لا يمكن إلغاؤها لاحقًا ، ب

 ):13(ص] 119[يوم المبادلة والذي يكون على النحو الآتي
  

،  عمليات السوق النقديالجزائرّ،بنك ـ من الساعة الثامنة ونصف صباحًا من خلال معالجة عملياتّ 

  ؛ الصرفعمليات

  ؛بدأ المبادلات: ـ التاسعة والنصف صباحًا 

  ؛حصيلة المقاصة  تسوية:النهارتصف ـ من

  ؛ وقف المبادلات:الثالثةـ الساعة 

 وتسوية أو رفض الأوامر الأخير، تسديد المبالغ التي تمت في اليوم :الرابعةـ من الساعة الثالثة إلى 

  ؛الانتظارالتي آانت في 

ستخراج حسابات  واالحسابات، اختتام وغلق الحسابات وإرسال إخطارات حصيلة :الرابعةـ الساعة 

  ؛لبنك الجزائرّالمشارآين وإفراغها في جهاز المحاسبة العامةّ 

   :النظام هندسة -

المتمرآز بنك الجزائر عن طريق مقراتهم  ) RTGS( إن آل المشارآين يتم ربطهم بجهاز   

 تمكن من إرسال وتلقي أوامر تحول  وآل المعلومات ) Pate Forme( باستعمال قاعدة 
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         المتعلقة بالعمليات المعالجة بواسطة النظام تكون مؤمنة للغاية ، ويمكن توضيح نظامالضرورية

 )RTGS (  على الشكل التالي:  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Interface 
participant 

 مصرف أ شبكة بنك الجزائر

مقر بنك الجزائر

إرسال المعلومات في وقت حقيقي

  
  تسيير تسوية الحسابات

 )مدين/ندائب(

عمليات بنك   خط الانتظار
  الجزائر

عمليات   التفاعل
 المقاصة

 نظام المحاسبة في بنك الجزائر

Interface 
participant  

  مصرف ب

 

  

  ).13(ص] 119[تسوية المبالغ الإجمالية في وقت حقيقي ) : 10( شكل رقم 
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تقوم بتسوية  ) RTGS( طار نظامإقي لمصرف التجارية ن اأ حظفمن خلال الشكل نلا

ومن خلال الشبكة  لدي بنك الجزائر الموجودةالمبالغ في ما بينها عن طريق الحسابات المرآزية 

إرسال المعلومات في وقت  :ساسيتين هما أعبر المرور بمرحلتين وذلك  ،لكترونية وبمبالغ ضخمةالإ

  .)مدين/ندائب( تسيير تسوية الحسابات  وقيحقي

 
  :يقوم بالوظائف التالية  ) RTGS(  النظام المرآزي إن   

  الانتظار؛وامر ـ مراقبة أ

  ؛ـ تسوية الأوامر وفق طبيعتها

  ؛ـ تخصيص مبالغ للمقاصة

  ؛ـ المعالجة تتم في نهاية اليوم

 أما فئة المشارآون فتقوم بالوظائف النظام،ـ إدارة ومراقبة الحسابات للعمليات المعالجة بواسطة 

  :)32(ص] 121[ةالتالي

  ؛ـ تلقي ومراقبة صفة الأوامر وملاءمتها

  ؛ )RTGS( تلقي الأمر بنظام ـ إصدار و

من ) المستفيدين ( ـ متابعة خطوط الإنتظار للمشارآين المعنيين مباشرة أو المشارآة غير المباشرة 

 ؛خدمات النظـام
  

العالمية حتى تتمكن المصارف بإبرام المزيد من  ) Swift(     هذا فضلاً عن إمكانية استخدام شبكة 

  ؛العالميةالمعاملات مع المصارف 
  

   الانترنت والنقود الإلكترونية وشبكة الائتمانيةستخدام البطاقة إ تطوير .2.3.4
تتميز وسائل الدفع المستعملة في النظام المصرفي الجزائري بأنها تقليدية ولا تتناسب مع 

الواقع العالمي الجديد لذلك سنحاول التطرق إلى آيفية تطوير استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في 

  .نظام المصرفي الجزائري ال
  

  البطاقة الائتمانية والنقود الإلكترونية.1.2.3.4
إن النقود الإلكترونية لا يمكن أن توجد إلا في ظل وجود بطاقات إئتمان بمختلف أنواعها،   

  .فهي تمثل آخر حلقة تطور عرفته بطاقة الائتمان
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  :الائتمانية البطاقة -

لبطاقة الائتمان أن ينجح إلا إذا آانت مجالات القبول لا يمكن لنظام الدفع بين المصارف 

واسعة ومتنوعة تغطي أغلبية آل التجار ، وذلك بالربط بالأجهزة الطرفية ، وفي هذا السياق أحسن 

النظام المصرفي جزائري بحاجة إلى تطوير وسائل الدفع بالمصارف الجزائرية باستعمال خطوط 

   .2006مصرفية وسيتم العمل بهذا النظام في بداية الهاتف لتلبية متطلبات المؤسسات ال

  

إن هدف مشروع بطاقة المصرفية في الجزائر هو توحيد التقنيات المكونة للجهاز ، فإذا ولهذا 

        ونموذج موحد لاستعمالها الاستعمالفإن الطريقة المثلى للدفع هي تلك التي تتميز بالبساطة في 

و بها جهاز مقاصة ) بطاقة ذآية ( وسيلة دفع مؤمنة بالنسبة للحامل و) الإلكتروني+ الدفع + خط ( 

إلكترونية يتميز بالسرعة ، فضلاً عن تزويد موزعات ومعدات ضرورية لمرآز المعالجة بأجهزة 

طرفية فضلاً عن تكوين لجنة من المصارف تمثل آل المشارآين لتحديد ووضع دليل للدفع 

لتجار والعاملين ومعالجة قضايا عدم التسديد والنزاعات الإلكتروني وقواعد التعامل بين ا

   ).32(ص] 121[المختلفة

  

وبعد دراسة السوق الجزائرية ، يتم في المرحلة الثانية وضع المعدات والعتاد الضروري 

لتحضير نقاط تمرآز تجار الوآالات من طرف مرآز النقدية بين المصارف ومجموع المؤسسات 

 على العملية التقنية ويتعين على التنظيم الجديد ،بإدماج ساتيمشرآة المشترآة ، وسوف تشرف 

الهياآل الموجودة حاليا في الشبكة النقدية بين المصارف على ضمان المبادلات مع جهاز الموزع                 

 )serveur (  وجهاز المعلومات لمختلف المصارف وآما أن مفهوم البطاقة مفهوم جديد على

ين يجب أن يواآب هذا الإنجاز العمل الإعلامي و التحسيسي وتكوين تطبيقي ومهني يشمل الجزائري

،المفاوضون  ) serveur(إدارات جهاز الدفع  ،المستعملين الساهرين على الإنتاج وتسيير الموزع  

 فيما يخص وضع التجهيزات والربط ونمط الإستعمال  ) التجار ( على مستوى المصرف والقابلون 

وجميع المصاريف المنخرطة " ساتيم " ،أما المرحلة الأخيرة فإن شرآة ) ط الإلكتروني للدفع خ( 

 " MASTER CARD" أو " VISA" يتعين أن تنظم إلى شبكات الدفع الدولية بإصدار بطاقة دفع 

ية القابلة للاستعمال على المستوى الوطني و الدولي لعمليتي السحب والدفع ، و يمكن تصور قيام عمل

  :)182(ص] 94[الدفع في  الجزائر على الشكل  الآتي
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إصدار 
  البطاقة

 حامل البطاقة
الجهاز الطرفي

  فيزا
  ماستير كارد
 الدولية

 "ساتيم"شركة 

المصرف المصرف   غرفة المقاصة

 تسليم
 

ة

إرسال 
الى 

  تزويد
 

قبول

طلب ترخيص

طلب تسليم الثفقات

تقديم السلع

تقديم البطاقة

  ف المشتركةالمصار

  ] .106[آيفية سير عملية الدفع بواسطة البطاقة المصرفية في الجزائر) : 11(الشكل رقم 

   .يمثل الخط المتقطع  المسار غر المرئي من خلال شبكة الإتصالات: ملاحظة 

  

  :الإلكترونية النقود -

تطورات  فكرة النقود الإلكترونية بعيدة عن النظام المصرفي الجزائري ، لكن في ظل التعتبر

التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الجزائر، جعل إمكانية إنشاء هذه النقود 

ممكن، طبعًا لا يتم ذلك إلا بتطوير شبكة الإتصالات ما بين المصارف وتطور وإنشاء صناعة تقنية 

 .المعلومات ، وتطوير استعمال بطاقة الإئتمان بمختلف أنواعها 
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على " أش ـ بي ـ تكنولوجي " ن تحصل المجموعة الجزائرية الخاصة ومن المرتقب أ

لإقامة " أور ماسترفيزا " التصديق القانوني من الهيئة الدولية المتخصصة في مجال بطاقات الإئتمان 

أول مشروع من نوعه في المنطقة الإفريقية ، حيث ستعتمد الجزائر آمنطقة نموذجية لتصنيع و 

 ومن بين الزبائن الذين ).2(ص] 123[المؤمنة  في انتظار تسويقها محليًاتصدير هذه البطاقات 

يرتقب أن يستفيد من خدمات المجموعة ، شرآات الهاتف النقال ، حيث أن معظم البطاقة الخاصة 

  .بالهاتف النقال يتم استيرادها من الخارج 
  

            ،خاصة ببطاقات الهاتففضلاً عن استعمالها في بطاقة التعبئة لشبكة الأنترنت والشرائح ال

  .بالإضافة تزويد المصارف ببطاقات الإئتمان والبطاقات الذآية 
  

لذلك لا يمكن قيام صناعة النقود الإلكترونية واستعمالها ، إلا بالشراآة مع آباريات الشرآات 

  . في هذا الميدان الاستثمارالعالمية المختصة في المجال وتشجيع 
  

  نترنتوالأ تصالاتالإ شبكات .2.2.3.4
ورغم انتشار خدمات الهاتف  ستخدام شبكة الأنترنت بتوفير خطوط الهاتفإيرتبط التوسع في 

بصورة مقبولة في الجزائر، إلا أن مدى صلاحيتها للتراسل وربطها بشبكة الأنترنت لا يزال دون 

استعمال قليل (رسال المستوى المطلوب فضلاً عن عدم تغطية آافة أرجاء الوطن وضعف في قوة الإ

  .في الجزائر )) ASDL( نظام البث السريع لنظام

  

 المحلية وربطها بشبكة الأنترنت ، سوف تصالاتالإ إن إقامة نظام دفع حقيقي وتطوير شبكة        

يساهم في القضاء على العزلة المفروضة على النظام المصرفي الجزائري ، آما يساهم في انتشار 

لأنترنت والتجارة الإلكترونية ، هذه الأخيرة سوف تساهم في إيجاد الصيرفة واستعمال شبكة ا

  :)12(ص] 11[الإلكترونية في الجزائر ، لذلك وجب وضع ما يلي

  

 وإدخال التجارة الإلكترونية ضمن البرامج التكوينية على الآلي،ـ إرساء قواعد تكوينية في الإعلام 

  .آل المستويات

ي والتنظيمي للتجارة الإلكترونية وضرورية دعم البيئة الملائمة للتجارة ـ توفير الإطار التشريع

الإلكترونية سواء بإدخال تعديلات على التشريعات القائمة بما يجعلها أآثر استجابة لمتطلبات التجارة 

الإلكترونية أو إصدار تشريع متخصص لتنظيم جوانب هذه التجارة ، ابتداء من إنشاء الموقع على 
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، وإجراءات الحماية حتى نهاية عمليات الدفع والتسوية للمدفوعات  الإلكتروني وإثباتهالاتصالشبكات 

 .واستلام السلع والخدمات
  

             الانترنت،ستخدام إ وفتح المنافسة فيه حتى تنخفض تكلفة تصالالإـ ضرورة خوصصة قطاع 

 .وبالتالي المساهمة في انتشار التجارة الإلكترونية 
  

 تخفيض الرسوم الجمرآية على استيراد الوسائل التكنولوجية والمعلوماتية حتى تكون في متناول ـ

  .الفئات المختلفة للمجتمع بعد انخفاض تكلفة الحصول عليها 

ـ تطوير أساليب الدفع الإلكتروني لدى مختلف المصارف وآذا اعتماد نظام الشبكات الإلكترونية 

  .المصرفية 
  

نتشار التجارة الإلكترونية في الجزائر ، إذا آانت إي يمكن من خلاله تدعيم هذا السبيل الذ

الجزائر ترغب في تقليص في الفجوة الرقمية الشاسعة التي وردت في أغلب الدراسات التي أجريت 

" البدائي " ستخدامات لم تتجاوز بعد المستوى الإحول استخدام التجارة الإلكترونية بالجزائر ، إن هذه 

ي يشمل أنشطة الإعلان والترويج والحصول على المعلومات والدفع عند التسليم ، ولم تصل بعد الذ

والذي يسمح بتنفيذ المعاملات المالية " الدفع الفوري الإلكتروني " إلى المستوى الثاني والمتمثل في 

  .رآات  بين الشرآات فيما بينها وبين الأفراد والشالانترنتوالتحولات النقدية على شبكة 
  

  ستعداداتها في ظل الصيرفة الإلكترونية إالمصارف الجزائرية و.3.3.4
يفرض دخول الصيرفة الإلكترونية في الجزائر  عدة تحديات وآفاق سواء على مستوى الدولة 

  .أو المصارف أو القطاعات الأخرى ، لذلك سوف نتطرق إلى مدى استعداد الأطراف السابقة لذلك 
  

  طوير نظام الصيرفة الإلكترونية في الجزائر  مشروع ت.1.3.3.4
منذ بضع سنوات آثر الحديث في الجزائر عن عصرنة القطاع المالي والمصرفي وإدخال 

             ،الصيرفة الالكترونية فيه، وإن آانت لا تمثل إلا جزءًا من إصلاح شامل لهذا القطاع الحساس

عتبر أبرز جوانبه وأآثرها حيوية ، خاصة والجزائر ، إلا أنها تالاقتصادالذي يمكن وصفه بمحرك 

 . العالمية الاقتصاديةمقبلة على اندماج في الحرآة 
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 في والاتصالومن ناحية أخرى ينصرف مدلول العصرنة إلى إدخال تكنولوجيا الإعلام 

           ،النشاط المالي والمصرفي ، مع ما يتطلب ذلك من ناحية من عصرنة آل من أنظمة الدفع والسحب

 ، التحويلات المالية ، الخدمات  المصرفية ، التنظيم الداخلي للمصرف ، وسنرآز على ما الائتمان

وذلك من خلال نظرة آلية ، متعرضين بإيجاز ) E-Banking(يتعلق بجانب الصيرفة الإلكترونية  

            تي تواجهها في الميدانإلى القاعدة التي تقتضيها مثل هذا النوع من العصرنة، و أبرز التحديات ال

  :)326(ص] 37[و يتطلب تحقيق أي مشروع تجديدي  توفر ثلاثة مقومات  وهي

  ؛للإنجاز وتحديد آجال مضبوطة ودقة،ـ تحديد الهدف بوضوح   

  ؛اللازمة)  البشرية المالية،( ـ تخصيص الموارد   

  ؛ليس فقط مساعدة ولكنها محفزةملائمة ، ..) .سياسية صناعية، قانونية،( ـ توفر بيئة   
  

 مشروع من منظور جزئي أي من منظور لا يجب إن يكون إن اعتماد الصيرفة الإلكترونية 

مصرف واحد ، بل حتى من منظور المصارف مجتمعة لوحدها ، إذ يستحيل إقامة مثل هذا 

 90(تهيمن على نحوفالوضع الراهن للمصارف الجزائرية بما فيها العمومية ، والتي تزال ، المشروع

من السوق المصرفية لا تحسد عليه ، أي أن الفكرة يجب أن تطرح على مستوى النظام ) %

  .المصرفي الجزائري آكل 

  

ولذلك فإنه من الضروري أن يؤخذ هذا المشروع الهام آمشروع وطني تكون في الدولة 

  :)327(ص] 37[طرفًا أساسيًا ويتمثل دور الدولة فيما يلي

همة في إرساء قاعدة تكنولوجيا الإعلام والإتصال ، وذلك في إطار مخطط الإنعاش ـ المسا  

  .الإقتصادي 

  .ـ المساهمة في مجال البحث والتطوير ، وذلك في إطار المخطط الوطني للبحث والتطوير   
  

في راحة مالية ، وأطلقت مشروعين ، الأول  ) 2005 – 2000( فالجزائر تعيش في الفترة 

 مليار ، وقد انتهى ، أما المشروع الأآثر 7نعاش الإقتصادي الذي خصص له ما يقارب مشروع الإ

-  2005 ( مليار دولار إلى سنة55حجمًا هو مشروع دعم النمو الذي خصص له ما يقارب 

2009.(  

  

ولا شك في أن هذه الوضعية تشكل فرصة نادرة للانطلاق في تنمية مستدامة حتى تتضمن 

 الجزائر فيرغب توم التنمية اليوم ينطلق من مفهوم الإقتصاد الجديد ، الذي راحة مستديمة ومفه
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و على الرغم مما نسمع من تصريحات متكررة في هذا الشأن من ممثلي السلطات ،ندماج فيهالإ

  .العمومية ومسيري المصارف 
  

  :)327(ص] 37[إلا أن هناك عدة نقائص تبرز في عدة مظاهر منها 

  ؛ق المشروع والتباطؤ الحاصل في الإنجازـ التأخر في إطلا  

  ؛ـ حجم الإنفاق المتواضع المخصص له من جهة ثانية  

بنك ـ نقص التنسيق الدولي خاصة في الميدان المصرفي ، فمثلاً لا تزال الجزائر غير منظمة إلىّ   

ساعدة أعضائه  هذا البنك الذي يتشكل من المصارف المرآزية في العالم ، ومهمته مالتسوية الدوليةّ

في إقامة أنظمة للدفع والتسوية فضلاً عن الإعانة الفنية والمالية التي يقدمها، لذلك فإنه من الضروري 

  ؛أن تنظم الجزائر إليه 
  

 التجارة الإلكترونية و الصيرفة الإلكترونية في الجزائر ابتداء من إدخالومن المتوقع أن يتم 

  .ددة  إذا ما احترمت الآجال المح2006سنة 
  

وفي إطار الورشة المفتوحة في مجال الصيرفة الإلكترونية والنقد الإلكتروني تجدر الإشارة 

إلى الجهود القائمة سواء آانت محلية أو مع الشريك الأجنبي من أجل إقامة هذا المشروع ، ولكن بطء 

أولهما : )327(ص] 37 [عمليات الإنجاز تجعلنا نتساءل عن الأسباب ، وسف نشير إلى حالتين هما

  و الشرآة الفرنسية" ساتيم "  ما بين  شرآة  2004يتمثل في العقد المبرم في شهر أفريل من سنة 

 )Ingenico  Data  Systems (  من أجل إنشاء و تعميم النقد الإلكتروني  فـي المصارف

 مصرفية ، ثم بعد الجزائرية ، وآان من المقرر أن يبدأ في نوفمبر من نفس السنة بإصدار بطاقة دفع

 لم تدخل هذه 2005، لكن إلى غاية بداية السداسي الثاني من سنة  والسحبذلك إصدار بطاقة الدفع

  .البطاقات السوق 
  

 ثلاث بينأما الحالة الثانية فتتعلق بالصيرفة الإلكترونية وأمن تبادل البيانات المالية ،

ومرآز )  Soft Engineering (و ) MAGACT MULTIMEDIA(مؤسسات جزائرية هي 

 – Alegria - E(لتنشأ على إثره شرآة مختلطة تسمى  ) CERIST( الإعلام العلمي والتقني 

Banking Service ( AEBS) (  والهدف من إقامة هذه المؤسسـة هو تحقيق مشروع الصيرفة

طور على الخط في الجزائر ، و هو مشروع طبعًـا يهم آل المصارف  الجزائرية وهو مزال في 

  .الانجاز 
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    المصارف الجزائرية أمام الصيرفة الإلكترونية.2.3.3.4
نعكاس للنظام إنعكاس للنظام المصرفي وبالتالي إمما لا شك فيه أن المصارف الجزائرية هي     

 ، فإذا رآزنا الأضواء على النظام المصرفي الجزائري نجد أنه على الرغم مما شهد من الاقتصادي

وتراجع ، الحديثةالاتصالت مست القطاع المالي والمصرفي في العالم،  نتيجة ثورة تغيرات وتحولا

اللجوء للوساطة ، وآذا تقلص الرقابة والتنظيم ، ولا يمكن للمصارف الجزائرية القيام بهذا الدور 

 المكثف للتكنولوجيات الحديثة فهناك عدة شروط حتى يدخل للاستخداموبوتيرة سريعة دون اللجوء 

 : وهي والاتصالات المعلومات عامة والمؤسسات خاصة إلى تكنولوجيا قتصادالا
  

 :بالنسبة لسلطات البلد  -

 في التربية والتكوين الذي يعطي قوة مؤهلة في مجالات عالم تكنولوجيا الإعلام الاستثمارإن   

ية والإتصالات وتخفيف القيود على قطاع الإتصالات ، عاملان هامان للاقتصاديات الوطن

 ) L.L.C( وللإقتصاد العالمي ، ويمكن أن تستفيد الجزائر من تقرير مكتب الإستشارة الأمريكي 

)MC DANNELL INTERNATIONAL ( يرآز التقرير على ما سماه المكتب بالاستعداد ،

فيرى ضرورة توفير خمسة نقاط قوة في الإقتصاد حتى يعمل )  e - readiness(الإلكتروني   

 :وهي ).195(ص] 36[ والاتصالاتلوجيا الإعلام في عالم تكنو
  

  هل شبكات تكنولوجيا المعلومات قابلة وسهلة الاستخدام ؟ ) : Connectirrily( ـ الربط 

هل وضعت الحكومة الإستعداد الإلكتروني آأولوية  ) : E - leadership( ـ القيادة الإلكترونية 

  وطنية ؟

هل يمكن للمستخدمين وضع ثقتهم في معالجة  ) :  Information security( ـ أمن المعلومات 

  وتخزين المعلومات بالشبكات المعلوماتية ؟

هل حصلت القوة العاملة على التكوين المناسب  :   )Huaman capital( ـ رأس المال البشري 

  لبناء وتدعيم الأعمال الإلكترونية ومجتمع المعلوماتية ؟

إلى أي مدى يسهل القيام بالأعمال  ) :  E –Busness Climate( ـ مناخ الأعمال الإلكترونية 

 .الإلكترونية بالبلد ؟
  

على الجزائر أن توفر الشرط الثاني آأولوية والمتمثل في القيادة الإلكترونية آخطوة حتى   

  .الأخرىيسمح لها بتهيئة البيئة للشروط 
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 :المسؤولية الدولية  -

ة مسألة الهوة بين الدول المتقدمة والمتخلفة أو ما يسمى  عبر العالم بمعالجالاهتماميتزايد   

            ،بالفجوة الرقمية ، لذلك على البلدان المتقدمة أن تساعد الدول النامية في تضييق الفجوة الرقمية

ومنها الجزائر من خلال التعاون  الإقليمي  والدولي  وإيجاد موارد للتمويل وآذا وضع سياسة 

لمنافسة في قطاع الإتصالات وهياآل الأنترنت والتجارة الإلكترونية، وفتح حكومية تشجع ا

  . في هذا الميدان  معتبرةالإستثمار في هذا الميدان ، وقد قامت الجزائر بخطوات
  

   مسؤولية المؤسسات المالية والمصارف والمؤسسات الأخرى -

لمصارف أن تعيد هيكلة في إطار استعمال واعتماد الصيرفة الإلكترونية ، يجب على ا   

جهازها وتحديث إدارتها ، وذلك بإدخال مختلف الوسائل التكنولوجية ، فضلاً عن توعية الزبائن 

ووضع إعلام مصرفي قوي يسهل نجاح اعتماد الصيرفة الإلكترونية ، من جانب آخر على 

ولوجية في أداء المؤسسات والمراآز التجارية أن تستعد لذلك ، وهذا بإدخال مختلف وسائل التكن

نشاطاتها التجارية ، وتكوين الإطارات المناسبة لذلك ، حتى يكتمل عملها بما تقوم بها المصارف 

  .والدولة ، وتكون عملية اعتماد الصيرفة الإلكترونية ناجحة بمختلف المعايير 
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  خلاصة 
 

  

  

خلفة وبطيئة وغير تتميز الخدمة المصرفية في النظام المصرفية الجزائري بأنها مزالة مت

متنوعة ، رغم الإصلاحات التي قامت بها السلطات الوصية  والتي أهمل جانب الخدمة المصرفية في 

و في ظل التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري ، برزت عمليات التحديث للخدمة . برنامجها الإصلاحي

إلكترونية خاصة بها، المصرفية ، من خلال إدخال بطاقات السحب وإنشاء بعض المصارف شبكات 

 والاهتمام بالموارد ،ستعمال الإعلام الآلي مثلاًإفضلاً عن إدخال بعض التكنولوجيات الحديثة آ

 في تصالاتالإوالبشرية ، وتحرير القطاع المصرفي ، فضلاً عن القفزة التي شهدها قطاع الإعلام 

 في هذا ستثمارالإبت وتشجيع ، الهاتف النقال والثاالانترنتنتشار شبكات إالجزائر، من خلال 

  .الميدان
  

عتماد الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري مازال  في البداية ، ورغم إإن 

  .العدد الهائل من البرامج والمشاريع المعدة التي لم ترى النور بعد 
  

دام نظام لذلك لابد من المرور إلى إنشاء شبكة إلكترونية مصرفية وطنية من خلال  استخ

ستخدام بطاقات الإئتمان بمختلف إالفورية مما له من فوائد وامتيازات ، وتطور  التسوية الإجمالية

 مع إدخال نظام البث السريع             نترنتالأستعمال شبكة إأنواعها ، والنقود الإلكترونية، وتوسيع 

 )ADSL. (   
  

 إداراتها،ه التقنية من خلال تحديث ستقبال هذلإيجب أن تستعد المصارف الجزائرية آما 

،  فضلاً عن تطور الإعلام المصرفي للمساهمة في نشر ثقافة مصرفية في المجتمعوتحديث خدماتها

  .  أن تساهم المراآز التجارية والموئسات الأخرى في ذلكوضرورة
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 خـاتمــة
 

  

  

ا    اع تكنولوجي ور قط ر تط د أث صالاتالإلق ب   ت ل جوان ى آ ة عل ة المذهل ات الحديث  والمعلوم

دورها         إ إلى ظهور التجارة الإلكترونية وتعميم       توأد ،الحياة ستعمالها في جميع القطاعات والتي أدت ب

 والمعلومات وعلى   الإتصالات الذي يعتمد على تكنولوجيا      قتصادالإ الرقمي ، هذا     قتصادالإإلى ظهور   

ة ة الإلكتروني ة والحكومي صارف الإلكتروني ى الم ة وعل ارة الإلكتروني ى ، والتج الي عل سوق الم ال

 . الإلكتروني ستثمارالإوالإلكتروني 
  

الم     إ الرقمي ومتطلباته توجه      قتصادالإوقد طرح    صاديات الع ة   قت صاد الإ نحو رقمن  في ظل     قت

رابط ، وق     ة لقطاع          طلب  يتد المزيد من التكامل والت ة التحتي ا البني ات أساسية من بينه دة متطلب ك ع ذل

ة ، وأصبح             تصالاتالإ ال الإلكتروني صاد الإ والمعلومات والإطار القانوني والتشريعي اللازم للأعم  قت

ة                 إالرقمي اليوم مؤشرا مهمًا يدل مدى تطوير أي          د بقيت الدول الم ، وق دان الع قتصاد في أي بلد من بل

د مست                 إ ، و  الاقتصادعيدة عن هذا    المتخلفة ب  ة ،وق الفجوة الرقمي سمى ب دة ت فرز هذا البقاء ظاهرة جدي

ة         ا مزال دول إلا أنه ذه ال ة من ه هذه الظاهرة الجزائر آبقية الدول المتخلفة ، ورغم آل الجهود المبذول

ة  الدول العربية الخليجي: بعيدة ،آما لا يمكن تصنيف هذه الدول في مستوى واحد ، فمثلا          ة تعتبر متقدم

 .نسبا عن باقي الدول المتخلفة 
  

ى توسع و           إنتشار  إ و الانترنتإن ظهور شبكة     اع حجم    إستعمالها في آل القطاعات أدى إل رتف

سة            ول المؤس ن دخ م ع لال الحك ن خ ن م مات يمك بحت س شبكة وأص ى ال ة عل ارة الإلكتروني           التج

ضا  ـ أي        ة ، وهي أي الم التجارة الإلكتروني ائز الأساسية      شبكة الانترنت  أو القطاع ع ين الرآ  ـ من ب

صيرفة  ا ال وم عليه ي تق ة الإالت ديم الخدم ك بتق ة وذل صارف الإلكتروني ة و الم صرفية لكتروني الم

 .الإلكترونية في أي مكان وفي أي وقت 
  

صاد إن نمو التجارة الإلكترونية      ى               والاقت شاطها ، أدت إل ى المصارف ون ا عل  الرقمي وآثاره

ة  الإود أنظمة دفع إلكترونية ووسائل دفع إلكترونية تتلاءم مع متطلبات التجارة            وج صاد الإولكتروني  قت
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ى أن أصبحت   ،الرقمي  ا إل ة وتطوره شاء الخدمات المصرفية الإلكتروني ى إن ادرت المصارف إل   فب

 .بشكل آامل في صيغة المصرف الإلكتروني 
  

ز وفي          ستطاعت الصيرفة الإلكترونية من خلال ما ت      إف قدمه من خدمات متطورة في وقت وجي

د                      إأي مكان دون     ة المصرفية عن بع سوق من خلال الخدم ادة حجم ال نقطاع إلى تخفيض التكلفة وزي

ة ، في                        شبكة أي المصارف الإلكتروني ى ال بمختلف أنواعها وأدى ذلك إلى ظهور مصارف تعمل عل

ا بع                 ا فيم ي ، أم رع إلكترون ا ف ان          البداية آانت المصارف له د أصبحت المصارف آكي فتراضي  إد فق

اع ، ل دون انقط شبكة ، تعم ى ال ن   عل وع م ذا الن شاء ه ى إن صرفية إل ر م رآات غي ادرت ش وب

شيك    ة وال ود الإلكتروني ى النق ا ،إل ف أنواعه ة بمختل دفع الإلكتروني ائل ال وير وس م تط المصارف، وت

ة     ن أهمي ا زاد م ة ، مم ة الإلكتروني ي ، المحفظ تعإالإلكترون صرفية س ات الم ذه التكنولوجي ، مال ه

ذه   إمصرفي في أي بلد وذلك من حيث   تقدم أي نظام سميات فأصبحت هذه التكنولوجيا من   ستعماله له

 .التكنولوجيا المصرفية 
  

ة                          ق الأمر بالرقاب دة تحديات ، سواء تعل ة ع ى المصارف المرآزي ذا التوجه عل وقد فرض ه

سياسة الن      ثلاً        والإشراف  وفعالية ال ود م شاء النق ة ، فإن ة         : قدي ى المصارف المرآزي ان منحصرًا عل            ،آ

د                      ا فرض توجه جدي ة مم ود الإلكتروني ذه النق فأصبحت المصارف التجارية وحتى الشرآات تصدر ه

 .للسياسة النقدية 
  

 ،قتصاد رقمي إتعمل المصارف الإلكترونية و الصيرفة الإلكترونية في بيئة إلكترونية في ظل            

 .وإطار قانوني تشريعي متطور يحمي جميع المتعاملين 
  

ذ         ري من رن العشرين ،               الإتميز النظام المصرفي الجزائ سعينات من الق ة الت ى بداي ستقلال حت

ه             الاقتصاديةبأنه آان مهيكل وفق ما تتطلبه التنمية         سيطر علي ة وي لإدارة المرآزي ستجيب ل  آنذاك ، وي

ر ال  د م ة ، ولق ام آلي اع الع دة إصلاحات  القط ام  بع ستجيب   نظ ب لا ت ي الغال ت ف ي آان صرفية الت م

ر          ة المصرفية في النظام المصرفي الجزائ ر،   إ بيللاقتصاد السوق ، حيث لم تحضي الخدم ام آبي هتم

تقلالية                   فبحكم عمومية القطاع المصرفي لم تكن من أهدافه الكبرى ، فضلاً عن طبيعة هيكله ومدى اس

 .سلطة التنفيذية البنك المرآزي عن ال
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الذي يتميز   ) 10 – 90( لكن بعد عمليات الإصلاحات الهامة من خلال إصدار خلال قانون           

ة في                    د أعطى الحري ري ، فق شاء المصارف الخاصة       بأنه تحول جديد في النظام المصرفي الجزائ  إن

 . ، وفتح السوق المصرفية الجزائرية وتنوعت فيه الخدمات المصرفية والأجنبية
  

ن ما يميز الخدمة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري أنها مازالت تقليدية و لا تتناسب               إ

 .المعايير الدوليةمع 
  

ا عن  زالرفيصالأم ة ، فم ةة الإلكتروني ة أولي ي مرحل سحب ف ات ال  ، من خلال إدخال بطاق

ا المعلومات        ر نحو          في القطاع المصرفي وبدا       تصالات الإووإدخال بعض تكنولوجي ة  توجه الجزائ ي

ة                 قتصادالإ ة التحتي ة بتطوير البني شاريع متعلق دة م  الرقمي والحكومة الإلكترونية من خلال برمجة ع

 .عتماد الصيرفة الإلكترونية إ في الجزائر ، والتوجه نحو والاتصالاتلقطاع تكنولوجيا المعلومات 
  

ة    إإن  ن بيئ ه م ا يتطلب ل م ة بك صيرفة الإلكتروني اد ال اء   عتم ي بن ساهم ف بة ي صادمناس  الاقت

ة  الرقمي ضلاً عن محارب ة ، ف ارة الإلكتروني صادالإوتطور التج ال قت ن خلال إدخ ر الرسمي م  غي

النقود المتداولة فيه إلى الدائرة المصرفية ، مما يتطلب تدخل الدول للإيجاد بيئة إلكترونية ويكون دور           

ة ، فضلاً              م من خلال الإشراف والرقاب ساهم في                 الدولة مه ى ي  عن دعم وتطور القطاع الخاص حت

 .تطور وإيجاد البيئة اللازمة للتجارة الإلكترونية و الصيرفة الإلكترونية 
  

  :الفرضياتنتائج اختيار * 
ة  د دراس ذا البحث بع ار    موضوع ه راء اختب ا إج ه ، يمكنن بعض جوانب ة ب ة الإحاط  ومحاول

 :لفرضياته آما يلي 
  

   :الأولىالفرضية * 
ى أن تطور قطاع والت صالاتالإي تتضمن عل ع القطاعات ت ى جمي أثيره عل ات وت  والمعلوم

 والاتصالات قتصاد جديد يعتمد على تقنية المعلومات       إالأخرى والأعوان الاقتصاديين أدى إلى ظهور       

د تحقق      قتصادالإ الإلكترونية  والذي أدى إلى ظهور        تصالاتالإو الانترنتوعلى شبكات     الرقمي ، فق

ى دراسة تطورات قطاع            من خ  ا عل ة     إ والمعلومات و   تصالات الإلال ترآزن شار التجارة الإلكتروني نت

ال      الإفبناء   ،والأعمال الإلكترونية  ة ، الإقتصاد الرقمي يتطلب صناعة المعلومات والأعم د   لكتروني وق

صاد رقمي متطور و         ي إلى عالم الرقمية تقس    الاقتصادفرض ذلك دخول     ين اقت صاد آخر متخل     إم ب ف قت
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رة والتي أثرت                         شكلة آبي ة التي أصبحت م تقليدي ، حيث يعاني هذا الأخير من ظاهرة الفجوة الرقمي

 . في هذه الدول وجعلتها متخلفة أآثرقتصاديةالإعلى جميع القطاعات 
 

  :الفرضية الثانية * 
ن    صاد م ات ، فتحول الإقت ة بتطور المجتمع ود مرتبط ون أن تطور النق ن آ ق م ي تنطل والت

صاإ ى  قت ضة إل ة      إد المقاي صيرفة الإلكتروني ة ال ود الإلكتروني ه النق ن دعائم ذي م ي  وال صاد رقم قت

ي ،    صاد الرقم ور الإقت أدى ظه تنا ، ف ن خلال دراس ك م ق ذل م تحق د ت ة ، وق والمصارف الإلكتروني

ة ،            صيرفة الإلكتروني ات   وتطور هياآله من المصارف الإلكترونية ال ان  وتطورت بطاق ود  الائتم   والنق

ة والتي        والإلكتروني والمحافظة الإلكترونية   النقود الرقمي سمى ب ة وأصبحت ت ود العادي حلت محل النق

 .تعتبر من سمات المجتمع المعلوماتية 
  

  :الفرضية الثالثة * 
ود                     ة عق ره الأربع م يتجاوز عم ذي ل والتي تعتبر أن حداثة نشأة النظام المصرفي الجزائري ال

تلاءم مع                    من الزمن    مقارنة مع الدول المتقدمة  لم يتح له الوقت الكافي لكي يكون لنفسه آليات للعمل ت

ة ، فضلاً عن                          دول المتقدم ة المصرفية في ال دى مختلف الأنظم ة ل شاملة المعروف الشروط العامة وال

د   إالتنظيم الذي تم     د من    ختياره للنظام المصرفي الجزائري  والأهداف التي أنيط بتحقيقها ، وق م التأآ  ت

عدم صحتها ، لأن هناك دول أخرى في نفس المرتبة مع الجزائر قطعت أشواط آبيرة في بنائها نظام                   

 .يعتمد على الصيرفة الإلكترونية والمصارف الإلكترونيةمصرفي 
  

د أثبتت عدم                          المتبناةفرغم الإصلاحات    ا ق رن الماضي إلا أنه ات من الق       منذ منتصف الثمانين

ين            نقص والضعف من أجل            الإنجاعتها وفي حاجة ماسة إلى إصلاحات مكمّلة تأخذ بع ار أوجه ال عتب

ة               مسايرة التطورات العالمية التي تفرضها المعطيات الدولية الجديدة لاسيما دخول الجزائر إلى المنظم

 .المصرفية وما تفرضه من تحرير للخدمات  ) O.M.C( العالمية للتجارة 
  

  :الفرضية الرابعة * 
دان    ي مي يما ف ة ، لاس ورات العالمي ة التط ي مواآب ر ف أخر الجزائ ى أن ت نص عل ي ت والت

ة                  ر ممكن ،من جه تكنولوجيا المعلومات والإتصالات جعل استعمال الصيرفة الإلكترونية صعب وغي

ة وتطور ا                  ر في تحسين الخدم   المصرفي   لقطاع أخرى يساهم اعتماد الصيرفة الالكترونية في الجزائ

 .و جلب الإستثمارات لاسيما في السياحة ، فضلاً عن تقليص حجم الإقتصاد غير الرسمي
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را                 صحتهاوقد تم التأآيد من      أخر آبي ا الإتصالات و المعلومات ت د عرف قطاع تكنولوجي  ، فق

ة استع       أ ،مما   في الجزائر خاصة في شبكة الانترنت      ا المعلومات في       ثر على عدم إمكاني مال تكنولوجي

 .تقديم الخدمة المصرفية
  

ر       يساهم في   سعتماد الصيرفة الإلكترونية    إ نإ خرىأمن جانب    صاد غي دة الإقت التخفيف من ح

ري ، وجانب        الرسمي  من خلال تسهيل إدخال النقود المتداولة فيه إلى داخل النظام المصرفي الجزائ

ة            الاستثمار وتشجيع السي   احة لاسيما السياحة الصحراوية  وذلك بتوفير مختلف وسائل الدفع الإلكتروني

 .متاحة في أي وقت وفي أي مكان ال
  

  :النتائج العامة للبحث * 
  :لقد أفضت هذه الدراسة إلى الخروج بجملة من النتائج نوردها فيما يلي 

ة ت   إـ إن  ة إلكتروني ود بيئ ب وج ة يتطل صيرفة الإلكتروني اد ال ات  عتم ا المعلوم ى تكنولوجي ز عل رتك

  . وتقنية المعلومات تصالالإ وشبكات تصالاتالإو

ري    إـ إن  صرفي الجزائ ام الم ديث النظ وير وتح ي تط ساهم ف وف ي ة س صيرفة الإلكتروني اد ال                ،عتم

  .وتجعله يواآب التطورات العالمية في هذا الميدان 

ذي أصبح مشكل يواجه     الاقتصادفيف حدة ـ سوف تساهم الصيرفة الإلكترونية في تخ   غير الرسمي ال

تثمار تطور   دائرة                    الاس ة الموجودة خارج ال ة النقدي ك من خلال تقليص حجم الكتل ر ، وذل  في الجزائ

  .المصرفية الرسمية 

دة      الإعتماد الصيرفة الإلكترونية في بناء      إـ يساهم    اء مجتمع المعلومات وتقليص ح قتصاد الرقمي وبن

  .لرقمية وتطوير مختلف القطاعات خاصة قطاع الخدمات بمختلف أنواعها الفجوة ا

ة      ة العالمي ى المنظم ر إل ضمام الجزائ ة وان شراآة الأوروجزائري ة ال ود اتفاقي ق أول بن ة تطبي ـ إن بداي

ين المصارف ،                     سة ب شتد المناف ا ت ة مم ى سوق الخدمات المصرفية والمالي ار عل للتجارة ، آلها لها أث

ى  ذلك عل ضيه  ل ا تقت ق م دمات المصرفية وف ديث الخ سة  وتح ستعد للمناف ة أن ت المصارف الجزائري

 .العولمة المالية 
  

  :والاقتراحاتالتوصيات * 
ة  تنا علمي ل دراس ن أجل جع ر،م ن الاقتراحات و التوصيات أآث ة م دعيمها بمجموع ا بت            قمن

  :و التي نوجزها فيما يلــي 

ا               إلكترونية   مصرفية شبكةـ الإسراع في مدى      املات المصرفية مم ذ المع من أجل ضمان سرعة تنفي

 .يتماشى والمنافسة المرتقبة 
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تكمال الإصلاحاتإـ  ادي  س سرعة من أجل تف ى وجه ال دة عل ة بإصلاحات جدي المصرفية الجزائري

ى العمل                      الي و المصرفي ، إضافة إل جوانب الضعف والخلل و عدم الفعالية الموجودة في القطاع الم

 .ى تحسين الخدمة المصرفية  و تطويرها عل
  

ي بعض     - ر محصورة ف ا غي ة ،وجعله صارف الجزائري ي الم تهلاآي ف رض الاس ة الق وير خدم  تط

الزبون   ة ب ات الخاص وير و    ،الحاج ي تط ة ف ذه الخدم ساهم ه ث ت دفع    إ حي ائل ال تعمال وس شار اس نت

 .لكترونية ومنها على الخصوص بطاقة الائتمانالإ
  

ي  ام المصرفي ـ الإسراع ف ستطيع إدخال النظ ذي ي ام ال ذا النظ ي ه وري الحقيق دفع الف ام ال ة نظ إقام

 .الخدمة المصرفية تقديم الجزائري في مرحلة جيدة من حيث سرعة ومدة 
  

  .ـ تحديث إدارة المصارف العمومية وجعلها هي القاطرة التي تقود التحول نحو الصيرفة الإلكترونية 

لها إلكترونية ، فيمكن تحسين الخدمة  المصرفية المقدمة من خلال  تطوير              ـ تحديث وسائل الدفع وجع    

 .وسائل  الدفع 
  

وين الإطارات                 ـ تأهيل اليد العاملة في القطاع         دة لتك شاء مراآز جدي ك بإن ري ، وذل المصرفي الجزائ

  .المصرفية وفق المعايير الدولية 

  .ئل الإعلامية المتنوعة داخل المجتمع ـ نشر ثقافة مالية ومصرفية من خلال الوسا

، وتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات مما لها من آثار على         لشراآة لاسيما في المجال المصرفي    ـ دفع ا  

 .القطاعات الأخرى 

  

ارة       - ة والتج صيرفة الإلكتروني ى ال ول إل ة التح اح عملي ضمان نج شريعات ل وانين وت دار ق إص

 . الإلكترونية
  

ق البورصة وتمس المصارف                    ـ ضر  تم عن طري ورة تعزيز وتنشيط الخوصصة وخاصة منها التي ت

 .العمومية، وذلك من أجل إعطاء دفعة جديدة لبورصة الجزائر وتطورها وتفعيلها 
  

ة         ن تهيئ د م ري لاب صرفي الجزائ ام الم ي النظ ديث ف ات الإصلاح والتح اح عملي ن إنج ى يمك ـ حت

للمصارف القيام بإعمالها المصرفية بكل شفافية وبكل موضوعية ولعل            الظروف المناسبة التي تسهل     
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اطرة            ه ق ة وجعل از العدال أهم عنصر في هذه البيئة هو استقلالية العدالة  ،وذلك من خلال عصرنة جه

 .  المصرفيةالإصلاحات 
  

 :البحثآفاق * 
  

ري      بعد أن تناولنا في بحثنا موضوع الصيرفة الإلكترونية والنظام          اق   - المصرفي الجزائ  الآف

ع البحوث والدراسات                  والتحديات ، ومن خلال نقاط الضعف والقصور التي قد تظهر على غرار جمي

رًا ة نظ ة ثاني ة ، ومن جه شاسعةمن جه د من الدراسات  ل ى العدي اج إل إن البحث يحت  الموضوع ، ف

 :هذه الآفاق آما يلي المكملة من أجل تكملة وتغطية جوانب الضعف فيه ويمكن تحديد بعض 
  

ى مستوى             دان عل ذا المي نقص في ه راز ال ك لإب ة ، وذل ـ تحديث وسائل الدفع في المصارف الجزائري

  .جزئي 

  .ـ خوصصة المصارف الجزائرية وآثارها على الخدمة المصرفية 

  .ـ الخدمة المصرفية في ظل العولمة المالية 

  . الرقمي في الجزائر وآفاقه الاقتصادـ واقع 
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